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 :  ديباجة الملتقى
ّ
ي إطار القانون، وهو  الاستثمارحرية التجارة و إن

 
والمقاولة مضمونة وتمارس ف

ي إطار الاستثمارما يسمح بظهور المشاري    ع و
 
ات الخاصة سواء الوطنية والأجنبية، ف

يعية والتنظيمية تهدف إلى تحقيق تنمية وطنية شاملة  مجموعة من القواعد التشر

ي إطار الإنفتاح الإقتصادي وحرية المنافسة، وهي ذات 
 
ي ف

وتطوير للإقتصاد الوطب 

ي تمّ تكريسها بموجب قانون 
دت من 18 -22الجديد رقم  الاستثمارالمبادئ البى

ّ
، إذ حد

ي إطار تشجيع  -خلاله 
 
مجالات -وجذب رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمارف

ات، وقسّمت إلى ثلاث أنظم الاستثمار ي يمكن لها الإستفادة من المزايا والتحفير 
 ةالبى

ي للقطاعات ذات الأولوية، ويدعى ب "نظام القطاعات،  على رأسها النظام التحفير 

ي بالنظر إلى مجموعة من النشاطات أو القطاعات ذات  إذ يقوم هذا النظام التحفير 

ي النظام الإقتصادي الجزائري كالمحاجر والمناجم والنظم المعلوماتية 
 
الأولية ف

ضافة إلى قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة، إذ والصناعات الغذائية والصيدلانية بالإ

ات ومزايا لكل مستثمر  ي شكل تحفير 
 
تحظ  هذه القطاعات بأهمية بالغة إنعكست ف

 فيها.

:  إشكالية الملتقى

ي أقرّها قانون 
ي إطار المستجدات البى

 
فيما يخص  18 -22رقم    الاستثمارف

ات الممنوحة للمستثمرين من أجل إستقطا ودفع عجلة تطوير بهم المزايا والتحفير 

ي خلق بيئة 
 
القطاعات ذات الأولوية، ما مدى فعالية مزايا نظام القطاعات ف

 إستثمارية آمنة ومحفزة؟

 أهداف الملتقى

ي تحفير  •  
 
 .الاستثمارتقييم أداء المنظومة القانونية ف

ي  الاستثمار•الوقوف على الثغرات القانونية والنقائص المتعلقة بتحفيزات 
 
ف

 القطاعات ذات الأولوية.

ات •  ي  الاستثمارتوضيح خارطة طريق جديدة محتملة لفعالية تحفير 
 
ف

 .القطاعات ذات الأولوية

 

 



 الملتقى محاور

 :الأول المحور

ي قانون 
 
)خصوصية  18-22رقم  الاستثمارالتعريف بالقطاعات ذات الأولوية ف

القطاعات ذات الأولوية، علاقة القطاعات ذات الأولوية بالتوجهات الجديدة 

، الأمن الصحي والأمن الطاقوي...( ي
 .للدولة: الأمن الغذات 

ي
 :المحور الثات 

وط العامة  ي للقطاعات ذات الأولوية )إجراء  للاستفادةالشر من النظام التحفير 

وع...(  .التسجيل، مدة إنجاز المشر

 :المحور الثالث

)المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة الإنجاز،  المزايا الممنوحة للقطاعات ذات الأولوية

 ..(..الاستغلالالمزايا الممنوحة بعنوان مرحلة 

 :المحور الرابع

ي القطاعات ذات الأولية الاستثمارالآليات القانونية والمؤسساتية لتحفير  
 
 ف

المال وعائداته، المجلس  ، ضمان تحويل رأسالاقتصاديمن العقار  الاستفادة)

ي 
قية للاستثمارالوطب  ، المنصة الرقمية الاستثمار، الوكالة الجزائرية ليى

 .للمستثمر...(
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: ي
ات  الملتقى الوطن  ي ستثمار الاتحفي  

 
 12 2024ديسمير  18القطاعات ذات الأولوية: أية فعالية؟، ف
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 أوباية كة يمل الدكتورة/
ي وزو  جامعة  ــ الجزائر  تي  

 malika.oubaya@ummto.dz :ميليالإ

 ******* 

 
 
 :صملخ

المتعلق بالاستثمار بين ثلاث أنظمة من المزايا وهي مزايا نظام القطاعات،    18-22ميز القانون رقم  

التي  للاستثمارات  يمنح  القطاعات  نظام  جعل  المهيكلة،  الاستثمارات  نظام  ومزايا  المناطق  نظام  مزايا 

في هذا   المقررة  المزايا  الأولوية ولكن حتى تستفيد هذه الاستثمارات من  القطاعات ذات  في  النظام  تنجز 

من    يتعين فئتين  ضمن  تصنف  والتي  المقررة  الإدارية  والإجراءات  القواعد  احترام  ظل  في  إنجازها 

 الإجراءات. 

تتميز هذه الإجراءات بإضفائها طابع المرونة والبساطة على المعاملة إدارية التي تلقاها الاستثمارات  

 ذات الأولوية بمختلف أنواعها وأشكالها في إطار تسجيلها لدى الوكالة الجزائرية  

الجزائري  المشرع  اعتماد  مع  تماشيا  هذا  الاستثمار  العراقيل    لترقية  وإزالة  الاستثمار  حرية  مبدأ 

الجزائر، في  الاستثمار  في معاملة  الإدارية  نشاطات    والتعقيدات  غالبيتها  في  الاستثمار  باعتبار هذه  لكن 

على   الحصول  إطارها  في  يفرض  خاصة  نصوص  إلى  للاستثمار  العام  الإطار  هذا  جانب  إلى  تخضع 

تراخيص معينة قبل الإنجاز والاستغلال من الهيئات الإدارية المشرفة على هذه القطاعات ذات الأولوية  

 .وإجراءات وشروط الحصول على هذه التراخيص تختلف من قطاع إلى أخر

المعلومات   كافة  وتوفير  الاستثمارية  المشاريع  ومتابعة  لمرافقة  وضعت  للمستثمر  الرقمية  المنصة 

الصلة   ذات  والإدارات  الأجهزة  مختلف  وربط  الإجراءات  تبسيط  خلال  من  الاستثمار  بمناخ  المرتبطة 

 بالاستثمار بيانيا تجسيدا لمبدأ الشفافية في التعامل مع المستثمرين الوطنيين والأجانب.

،  الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،  التسجيل،  الاستثمارات ذات الأولويةالكلمات المفتاحية:  

 .الترخيص

 

Abstract:   
Law n° 22-18 of investment distinguishes to three incentive regimes: the 

sectoral incentive regime, the regional incentive regime, and the structured 

investment incentive regime. The first category is granted to investments carried 

out in priority sectors. However, in order for these investments to benefit from 
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the incentives provided under this regime, they must be implemented in 

compliance with the administrative rules and procedures in force, which fall 

into two categories of procedures. 

These procedures are characterized by flexibility and simplicity, 

facilitating the administrative treatment granted to priority investments during 

their registration with the Algerian Investment Promotion Agency. This is in 

line with the Algerian legislator’s adoption of the principle of freedom 

investment and the removal of admistrative barriers and complexities in 

investment procedures in Algeria. 

However, since most of this investment belong to activities governed by 

special regulations, the investor is still required beyond the general investment 

framework to obtain prior authorizations before implementation and operation, 

issued by the administrative authorities supervising the respective priority 

sectors. The conditions and procedures for obtaining these authorizations vary 

from one sector to another. 

Key  words:  Priority investments, Registration, Algerian Investment 

Promotion Agency, Authorization 

 

 مة:مقد  

الاستثمار قانون  في    18-22رقم    صدر  جديدة   20221جويلية    24المؤرخ  ديناميكية  بعث  بهدف 

على الجزائر  لقدرة  قوى  واستقطاب  ودافع  الوطني  الاستثمار  الدولة    تشجيع  لسياسة  وتطبيقا  الأجنبي 

والتي أكدت ضمان   2  2020من التعديل الدستوري المعتمد في سنة    61الرامية لتجسيد ما جاء في المادة  

  نه " حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة،أمجموعة من الحريات الاقتصادية من خلال نصها على  

 .وتمارس في إطار القانون "

ركز  الدستورية  الحريات  هذه  القانون   لتجسيد  الأحكام  صياغته  خلال  من  الجديد    المشرع 

مبادئ بثلاث  الإقرار  على  وهي  للاستثمار  للاستثمار  الاستثمار،  أساسية  حرية  بين    مبدأ  المساواة  مبدأ 

في الجزائر واستفادتها من    نجاز الاستثماراتإتحقيق الشفافية، في إجراءات    المستثمرين في المعاملة ومبدأ

لتجسيدها، والمؤسساتية  القانونية  الآليات  وإرساء  الأساسية    المزايا،  الضمانات  كل  توفير  على  ركز  كما 

 المختلفة. للاستثمار وعلى منحها العديد من المزايا والتحفيزات

بين ثلاث أنظمة من    المتعلق بالاستثمار  18-22وفي إطار موضوع المزايا ميز المشرع في إطار القانون  

هي: الوطني    المزايا  التراب  من  المناطق  في  تنجز  التي  الاستثمارات  تلك  بها  والتي خص  المناطق  نظام  مزايا 

وتطويرها. لإنعاشها  وتسعى  خاصة  أهمية  الدولة  المهيكلة  توليها  الاستثمارات  نظام  بها    والتي خص    مزايا 

الثروة  العالية على خلف  القدرة  ذات  الاستثمارات  تلك  أي  المهيكل،  طابع  ذات  واستحداث    الاستثمارات 

ومزايا    مناصب الشغل ومن شأنها أن تشكل قوة دافعة لنشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة،

بها والتي خص  القطاعات  النشاط الاقتصادي ذات الأولوية  الاستثمارات  نظام  في قطاعات  تعد    المنجزة 
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في  الأساسية  المحاور  نحو  إحدى  والأجنبي  الوطني  الاستثمار  لاستقطاب  الرامية  الدولة  الجزائر    سياسة 

 وتسعى جاهدة إلى تحفيزهما للاستثمار في إطار هذه القطاعات.

المزايا على  التركيز  تم  المسعى  هذا  إطار  المالية  في  اتخذت  والتحفيزات  السلطات    منها  والجبائية، 

الرئيس ي المحرك  على    الجزائرية  تمنح  هامة  بمزايا  الاستثمارات  هذه  فخصت  الاستقطاب،  هذا  لتحقيق 

هذه الاستثمارات لمرحلة الاستفادة    مرحلة الاستغلال، لكن حتى تصل  مرحلتين: في مرحلة الإنجاز وخلال

في المقررة  المزايا  تلك  إنجازها  من  يتعين  القطاعات  التشريع    نظام  وفي  المقررة  الإدارية  الإجراءات  وفق 

التركيز أيضا على هذا الجانب في مظاهر معاملة    والتنظيم بهما. ولضمان استقطاب هذه الاستثمارات تم

فأدخل إجراءات  ت  الاستثمار،  على  والبساطة  المرونة  تبني  شعارها  إصلاحات  الاستثمار  إعدة  نجاز 

 الاستثمارات.هذه   واستفادته من المزايا وانجاز

المداخلة   المظهر من مظاهرمن خلال هذه  التركيز على هذا  التي ركز عليها المشرع    سيتم  المعاملة 

للاستقطاب المستثمرين نحو القطاعات ذات الأولوية وهو المعاملة الإدارية التي تلقاها هذه الاستثمارات  

تمحورت حول    في هذا المقام تم طرح إشكالية   لتجسيدها واستفادتها من المزايا المقررة في نظام القطاعات،

 بها الاستثمارات المنجزة في القطاعات ذات الأولوية؟   ىظمعالم المعاملة الإدارية التي تح تحديد

تماشيا مع الإجراءات التي يتم بها انجاز    مبحثين،والإجابة على هذه الإشكالية قسمت المداخلة إلى  

هذه   تلقاها  التي  الإدارية  المعاملة  لمظاهر  التطرق  تم  لذلك  الأولوية،  ذات  القطاعات  في  الاستثمارات 

هذه  ة على هذه القطاعات بالاعتبار  فحصول على الموافقات الإدارية من الهيئات المشر العند  الاستثمارات  

قطاعاتالقطاعات   غالبتها  إنجازها   مقننة   في  قبل  سابقة  ورخص  لتراخيص  تخضع  )المبحث    ولذلك 

تلقاها  الأول  التي  المعاملة  مظاهر  ثم  الاستثمار  (،  لترقية  الجزائرية  الوكالة  لدى  تسجيلها  )المبحث  عند 

 الثاني(. 

 

 :المبحث الأول 

 المعاملة الإدارية التي تلقاها القطاعات ذات الأولوية من الإدارات المشرفة عليها

لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا دقيق للقطاعات ذات الأولوية و لكنه حددها على سبيل الحصر  

اقتصادية   قطاعات  الأولوية  ذات  القطاعات  أن  تبين  التحديد  هذا  خلال  من  الاستثمار  قانون  إطار  في 

مقننة )المطلب الأول(، أي إنها لا تنجز بمجرد تسجيلها لدى الوكالة، بل تتطلب الحصول على موافقات  

نوع  على  إطارها  في  وسنركز  اخر  إلى  قطاع  من  ذلك  في  المتبعة  الإجراءات  و  المانحة  الجهة  تختلف  إدارية 

مجال هو  القطاعات  هذه  من  فقط  إجراء    واحد  تعد  التي  الرخص  لنظام  كنماذج  المتجددة  الطاقات 

 جوهري للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية )المطلب الثاني(. 
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 المطلب الأول: مفهوم القطاعات ذات الأولوية  

الجزائري، استعمله المشرع في    يعد مصطلح القطاعات ذات الأولوية مصطلح معروف في القانون 

لسنة الوطني  الخاص  الاستثمار  هي    19883  قانون  الاقتصادية  النشاطات  من  أنواع  ثلاث  بين  ميز  حيث 

النشاطات ذات الأولوية والنشاطات المتبقية النشاطات ذات   النشاطات الإستراتيجية،  ، بذلك استعمل 

تعتبر  لا  والتي  الاقتصادية  النشاطات  مجموعة  عن  للتعبير  على    الأولوية  ممنوعة  إستراتيجية  قطاعات 

جعل   لأهميتها  نظرا  ولكن  الخاص،  القطاع  إمام  مفتوحة  اقتصادية  قطاعات  بل  الخاص،  القطاع 

 الاستثمار فيها يستفيد من مزايا إضافية مقارنة بباقي النشاطات الاقتصادية المتبقية.

القانون   في إطار  يتبن المشرع  التقسيم للقطاعات الاقتصادية كما لم يعتمد   18-22لم   مثل هذا 

منه على    26  ولكنه عددها على سبيل الحصر من خلال نص المادة   تعريف دقيق للقطاعات ذات الأولوية

 :  "تكون قابلة للاستفادة من نظام القطاعات الاستثمارات المنجزة في مجالات النشاطات الآتيةأنه " 

 المحاجر  المناجم-

 تربية المائيات والصيد البحري  الفلاحة -

 ماويةيوالبتروك   الغذائية والصناعة الصيدلانية الصناعة -

 السياحة  الخدمات -

 الجديدة والطاقات المتجددة   الطاقات -

 . اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال-

المتضمن قانون المالية لسنة    07-20من    50يظهر من خلال هذا النص وبمقارنته بما جاء في المادة  

-21والمرسوم التنفيذي رقم    20225المتضمن قانون المالية لسنة    16-21والمعدلة بموجب القانون    20204

، وجود نوع من التداخل بين القطاعات ذات  6المحدد قائمة النشاطات التي تكتس ي طابعا استراتيجيا   145

الإستراتيجية، والقطاعات  الأمر    الأولوية  يتعلق  و  المفهومين  بين  المشتركة  النشاطات  بعض  لوجود 

بالنشاطات المرتبطة بالمناجم والنشاطات الصيدلانية، لكن مثل هذا التداخل لا يجعل من كل القطاعات  

تحديده   عند  الجزائري  المشرع  اعتمده  الذي  الاتساع  عن  ناتج  بل  إستراتيجية،  قطاعات  الأولوية  ذات 

الإستراتيجية  الأولوية7للقطاعات  ذات  والقطاعات  إسترات  ،  قطاعات  كلها  بالظروف  وعليه  يليست  جية، 

الاقتصادية القطاعات  تلك  أنها  على  الأولوية  ذات  القطاعات  تعريف  أهمية    يمكن  الدولة  تمنحها  التي 

إسترات ضمن  فهي  ي خاصة   ، اجتماعية  اقتصادية  أهداف  لتحقيق  التنموية  مرتبطة  جيتها  قطاعات 

اجتماعية هامة لذلك ألحقت بدائرة النشاطات التي تخضع لنصوص خاصة جعلت بمصالح اقتصادية و 

 الاستثمارات لا تنجز فيها إلا بعد الحصول على الموافقات الإدارية الضرورية.

تتحكم مباشرة في الاقتصاد الوطني وتلعب دور   أما القطاعات الإستراتيجية فهي قطاعات محورية

حاسما في تأثير على المؤشرات الاقتصادية واستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لذلك يخضع فيها الاستثمار  

مث خاصة  لشروط  السابقة  الإدارية  الموافقات  نظام  جانب  بالنسبة    ل إلى  الإلزامية  الشراكة  قاعدة 

 .8% 49-51للمستثمر الأجنبي مع المستثمر الوطني، واحترام قاعدة  
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افقة الإدارية للاستثمار القطاعات ذات الأولوية: الثانيالمطلب    إلزامية الحصول على المو

المادة   في  المحددة  الأولوية  ذات  القطاعات  معاملة    26تشترك  مظاهر  في  الاستثمار  قانون  من 

وتسجيله   الاستثمار  انجاز  قبل  المطلوبة،  والتراخيص  الموافقات  فيها على  الحصول  إلزامية  الإدارية وهو 

لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لترشيحه للاستفادة من مزايا نظام القطاعات ومختلف الخدمات  

 التي تقدمها. 

اإن   هذه    جعلت  حساسة  واجتماعية  اقتصادية  بمصالح  الأولوية  ذات  القطاعات  رتباط 

فيها   لنفسها  احتفظت  الدولة  ولكن  والأجنبي  الوطني  للاستثمار  مفتوحة  قطاعات  كانت  وإن  القطاعات 

الاستثمارات   هذه  انجاز  إخضاع  خلال  من  الاستثمارات  هذه  انجاز  على  سابقة  رقابة  ممارسة  بسلطة 

لإجراءات إدارية سابقة وإلزامية تتمثل في الحصول على موافقات إدارية مسبقة، تختلف الجهة المناحة  

بقطاع المناجم يخضع انجاز كل أشكال الاستثمار فيه    لها من قطاع إلى أخر فمثلا في النشاطات المتعلقة

لمنجمي لضرورة الحصول على ترخيص منجمي  اسواء تعلق الأمر بنشاطات البحث أو نشاطات الاستغلال  

إقليميا  الوالي المختص  لرأي  بعد أخذها  المنجمية  للنشاطات  الوطنية  الوكالة  في هذا  9تمنحه  نتناول  لن   .

 كنموذج.  الإطار كل تلك القطاعات السابقة ولكننا سوف نركز فقط على الطاقات المتجددة

إحدى  في  بالاستثمار  الراغب  المستثمر  على  الاقتصادية  النشاطات  من  النوع  هذا  إطار  في 

التقيد والمتجددة  المتجددة  رقم    القطاعات  القانون  إطار  الطاقة  09-99في  في  بالتحكم  فمثلا   10المتعلق 

استيفاء  إك  المستثمر  على  يفرض  الرياح  الطاقة  أو  الشمسية  الطاقة  استغلال  مجال  في  مشروع  نجاز 

 .11إجراءات إدارية إلزامية تتمثل في ضرورة حصوله على شهادة الموافقة البيئية والترخيص للمشروع 

الحصول على هذه الموافقات يفرض على المستثمر إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ودراسة    إن  

الأثر البيئي للمشروع قبل القيام بتسجيله لدى الوكالة، ثم التعامل مع الهيئة الإدارية العليا المشرفة على  

البيئي  الأثر  تقييم  عن  المشرف  فهي  المتجددة،  والطاقات  البيئة  وزارة  وهي  المتجددة  الطاقات  القطاع 

الموافقة   في  المتمثلة  الأولى  الضرورية  الموافقة  لمنحها  المتجددة،  بالطاقات  المتعلقة  الاقتصادية  للمشاريع 

وذلك بحسب مشروعه وهي اللجنة الوطنية للتقييم    لأجل ذلك يتصل المستثمر بإدارتها المختصة   البيئية.

أو المديريات الولائية   البيئي للمشروع وطني،  إذا كان الأثر  العاصمة  الكبرى على مستوى  البيئي للمشاريع 

 للبيئة بالنسبة للمشاريع ذات الطابع المحلي.  

القانون   في  مقرر  هو  لما  وفقا  التقييم  هذا  التنمية    10-03يتم  إطار  في  البيئة  بالحماية  المتعلق 

التنفيذي   12المستدامة  البيئي   198-06  والمرسوم  التأثير  دراسات  ومراجعة  إعداد  إجراءات  يتم   13المحدد 

بين   ما  تتراوح  في مواعيد  الملفات  الشهادة من قبل    60إلى    30دراسة هذه  نوع المشروع وتمنح  يوم حسب 

 وزارة البيئة أو مديريتها الولائية حسب الحالة. 

ال  البيئيةبعد  الموافقة  شهادة  على  هذا    ،حصول  المشروع  الإنجاز  ترخيص  على  الحصول  يتعين 

يمكن   لا  وبدونه  الإنجاز  شرط  بل  فقط  المزايا  من  للاستفادة  شرط  الترخيص  هذا  تعتبر  لا  الترخيص، 



ي القطاعات ذات الأولوية 
 

 مليكة أوباية ـــــــــــــــــــــــ د./ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإجراءات الإدارية للاستثمار ف

 

17 : ي
ات الا الملتقى الوطن  ي القطاعات ذات الأولوية: أية فعالية؟، تحفي  

 
 2024ديسمير  18ستثمار ف

 

لهذه التراخيص تشرف عليها وزارة الطاقة والمناجم، وتمنح من قبل الوزارة مباشرة    انجاز المشروع بالنسبة 

 بالنسبة للمشاريع الكبرى، أو المديريات الولائية للطاقة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

وإجراءات   للشروط  وفقا  ويمنح  للمشروع  جدية  لدراسة  الترخيص  هذا  على  للحصول  يخضع 

مشاريع    جازنالمحددة شروط وكيفيات الترخيص لإ   98-17قانونية حددها أساسا المرسوم التنفيذي رقم  

المتجددة.  و    14الطاقات  المناحة  الإدارة  من  تأكيد  بالمثابة  ويعد  المشروع  للإنجاز  الإداري  الترخيص  يمنح 

إشهاد منها على استيفاء المشروع لكل الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها ولكل الإجراءات القانونية  

أجل   من  للوكالة  للتقدم  يؤهله  مما  المشروع  ميلاد  شهادة  بمثابة  الترخيص  هذا  ويعد  عليه،  المفروضة 

المشروع دون   أي  تنفيذ  وإن  الاستثمار.  قانون  في  المقررة  القطاعات  نظام  مزايا  من  التسجيل والاستفادة 

 الحصول على هذا الترخيص يعرض صاحبه لعقوبات مالية وإدارية. 

 

 :المبحث الثاني

 تسجيل القطاعات ذات الأولوية أمام الوكالة لاستفادتها من المزايا 

ناسبة يعد مؤهلا بعد حصول المشروع المتعلق بإحدى القطاعات ذات الأولوية على التراخيص الم

انجازه في  يحترم  و   ،للبدء  أن  يتعين  الاستثمار  قانون  في  المحددة  القطاعات  نظام  مزايا  من  لاستفادته 

باعتبارها   الاستثمار  لترقية  الوطنية  بالوكالة  اتصال  على  تجعله  المرة  هذه  أخر  نوع  من  إدارية  إجراءات 

إلزامي للحصول على    الجهاز الإداري الأول المكلف بترقية ومتابعة الاستثمار في الجزائر، يعد هذا الإجراء 

 .وتترتب عليه مجموعة من الآثار القانونية )المطلب الثاني(  نجاز )المطلب الأول(المزايا وليس للإ 

 المطلب الأول: إلزامية تسجيل الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية للحصول على المزايا  

الإدارية   الثاني للإجراءات  الشكل  لترقية الاستثمار  الوطنية  الوكالة  لدي  يعتبر تسجيل الاستثمار 

واستفادتها   القطاعات  بنظام  إلحاقها  الأولوية، من أجل  القطاعات ذات  في  لها الاستثمارات  التي تخضع 

 .18-22من المزايا المقررة في قانون الاستثمار رقم 

المحدد   299-22بالرجوع إلى أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية لا سيما المرسوم التنفيذي  

 300-22. والمرسوم التنفيذي رقم  15كيفيات تسجيل الاستثمارات

المزايا  من  الاستفادة  قابلة  غير  والسلع  النشاطات  قوائم  الاستثمارات  16المحدد  أن تسجيل  تبين   .

 التي تنجز في القطاعات ذات الأولوية تتم وفقا للقواعد التالية: 

يكون التسجيل لدى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية عندما يتعلق   •

 . 17مليار دينار  2الأمر بالاستثمار أجنبي في إطار القطاعات ذات الأولوية أو استثمار وطني تفوق قيمته 

والتي لا تتجاور    يتم تسجيل الاستثمارات الوطنية المنجزة في إحدى القطاعات ذات الأولوية •

قيمتها المبلغ السابق لدى إحدى الشبابيك اللامركزية للوكالة، أو من خلال المنصة الرقمية للمستثمر التي  
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والمستجدات   للتطورات  ومواكبتها  للاستثمار  الإدارية  المعاملة  عصرنة  مظاهر  من  كمظهر  الوكالة  تبتها 

 العالمية في مجال المعاملة الإدارية للاستثمار.  

التسجيل من حيث المبدأ إجراء إعلامي يعبر من خلاله المستثمر عن رغبته في انجاز استثمار   •

حرية   لمبدأ  وتطبيقا  المبدأ  حيث  فمن  والخدمات،  السلع  لإنتاج  الاقتصادية  النشاطات  من  نشاط  في 

الإلزامي غير  إجراء  فهو  الأولوية  ذات  القطاعات  في  المستثمر    الاستثمار  يعرض  لا  التسجيل  عدم  لان 

للعقوبات ولا يمنعه من انجاز الاستثمار و هذا على عكس الموافقات الإدارية السابقة كما سبق توضيحه  

إلى  المستمر من خلال تسجيله يسعى  كان  إذا ما  إلزامي  التكييف و يصبح إجراء  إلى هذا  يتحول  أنه  ،إلا 

إلزامي   إجراء  إلى  يتحول  ذلك  و  الأولوية  ذات  الاستثمارات  المعدة  القطاعات  نظام  مزايا  على  الحصول 

 للاستفادة من تلك المزايا و من كل الخدمات التي توفرها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.  

بطاقة   • التسجيل+  )استمارة  على  أساسا  يحتوي  التسجيل  ملف  إعداد  بعد  التسجيل  يتم 

  تعريف بالمستثمر + وصف المشروع + دراسة الجدوى الأولوية + الموافقات التقنية الأولوية، يتم إيداعه

أي أمام الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، أو    لدى الجهة المناسبة بحسب الحالة

الوثائق   كل  ومراجعة  الملف  محتوى  من  التأكد  تتولى  والتي  للوكالة،  اللامركزية  الشبابيك  إحدى  لدى 

  ضمن إحدى  الواردة فيه ثم تسجله وتعطيه رقم تسجيل مبدئي. ثم التحقق من الطلب وأهليته للتصنيف

المعايير  فيه  توفر  حيث  من  الملف  يراجع  كما  الأولوية،  ذات  المطلوبة  القطاعات  والقانونية  إذا    التقنية 

يصبح   الشهادة  هذه  على  وبالحصول  الاستثمار،  تسجيل  شهادة  الوكالة  تصدر  الشروط  كل  استوفى 

 من قانون الاستثمار.  29للحصول على المزايا المحددة في المادة  الاستثمار مؤهلا

 المطلب الثاني: أثار تسجيل الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية  

المادة   رقم    25اعتبرت  الاستثمار  قانون  تسجيل    18-22من  المزايا  من  الاستفادة  من شروط  انه 

لإجراء التسجيل هو الحصول على المزايا    الاستثمار، وبمفهوم المخالفة لهذه المادة فانه من الآثار القانونية

 موزعة على مرحلة الانجاز ومرحلة الاستغلال كما يلي:  18المقررة في قانون الاستثمار 

فيما  - الجمركية  الحقوق  من  الإعفاء  من:  تسجيلها  بعد  الاستثمار  تستفيد  الانجاز  مرحلة  خلال 

المستوردة   والخدمات  السلع  يخص  فيما  القيمة  على  الرسم  من  الإعفاء  المستوردة،  السلع  و  أيخص 

العقاري عن كل المقتنيات    المقتناة الملكية بعوض والرسم على الإشهار  محليا، الإعفاء من دفع حق نقل 

للشركات   التأسيسية  العقود  يخص  فيما  المفروضة  التسجيل  حقوق  من  الإعفاء  للاستثمار،  العقارية 

الإ  والرسوم على  التسجيل  من حقوق  الإعفاء  الرأسمال،  في  الأملاك والزيادات  مبالغ  و  العقارية  شهارات 

لإ  الموجهة  المبنية  وغير  المبنية  العقارية  الأملاك  على  الامتياز  حق  المتضمنة  المشاريع  نالوطنية  جاز 

العقاري  الرسم  من  الإعفاء  إلى  بالإضافة  التي    10ولمدة    الاستثمارية،  العقارية  الملكيات  كل  على  سنوات 

 تدخل في إطار الاستثمار. 

تم   التي  و  الأولوية  القطاعات ذات  إطار  في  المنجزة  أما خلال مرحلة الاستغلال فان الاستثمارات 

تتراوح ما  في الاستغلال من    تسجيلها سوف تستفيد ولمدة  ابتداء من الشروع  إلى خمس سنوات  بين ثلاث 
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نوعين من المزايا هما: الإعفاء من الضريبة على إرباح الشركات وكذا الإعفاء من الرسم على النشاط المهني، 

لكن تجدر الإشارة إلى أن الاستفادة من هذه المزايا الأخيرة يشترط فيها إلى جانب التسجيل وجود محضر  

إجراءات   تفرض  تكن  لم  التي  و  السابقة  الاستثمار  قوانين  عكس  على  الاستغلال  في  الدخول  معاينة 

القانون   ،جعل  المزايا  على  حصولها  بعد  الاستمارات  لمتابعة  المزايا    18-22وقواعد  من  الاستفادة 

لتلك   احترامهم  عدم  عند  المستثمرين  على  بعقوبات  أقر  لذلك  والتزامات،  وجبات  مقابل  والضمانات 

المزايا   قيمة  تسديد  المستثمر  وفرض  الممنوحة  المزايا  وسحب  التسجيل  شهادة  إلغاء  أهمها  الالتزامات 

 .19ذلك دون الاختلال بعقوبات الأخرى المنصوص عليها قانونا   المستهلكة وكل

أمام   للطعن  محل  ونكون  إدارية  قرارات  تعد  فإنها  الوكالة  تصدرها  التي  القرارات  لهذه  وبالنسبة 

 .20القضاء كما يمكن مباشرة الطعن الإداري ضدها أمام لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار  

   :الخاتمة 

في   للاستثمار  تشجيعها  في  الجزائرية  السلطات  رغبة  بوضوح  يتبين  المداخلة  هذه  ختام  في 

وعصرنة تبسيط  على  التركيز  خلال  من  الأولوية  ذات  هذه    القطاعات  تلقاها  التي  الإدارية  المعاملة 

هذه تتميز  بتضمنها  الاستثمارات،  الإدارية  تفرض  المعاملة  مع    شقتين  التعامل  المستثمر  على  خلالها  من 

 نوعين من الهيئات الإدارية هما: 

الإدارات المكلفة بمراقبة وضبط القطاع محل الاستثمار هذه الإدارات تختلف من قطاع إلى أخر  

بينها عامل مشترك    ومظاهر وإجراءات إلى أخرى ولكن يكاد يجمع  التي تفرضها متباينة من إدارة  الإدارية 

الموافقات، هذه  على  الحصول  ومواعيد  إجراءات  وطول  صعوبة  النموذج   وهو  خلال  من  تأكد  ما  وهو 

 أي في الطاقات المتجددة. المعتمد في الدراسة

لترقية   الوطنية  بالوكالة  المستثمر  تربط  والتي  الإجراءات  هذه  من  الثاني  للشق  بالنسبة  أما 

بالمرونة   الإجراءات  هذه  تميز  بوضوح  تبين  المزايا  على  وحصوله  الاستثمار  تسجيل  أجل  من  الاستثمار 

 والبساطة والشفافية. 

في النصوص   في الشق الأول أي  النظر  لذلك يتعين لضمان تشجيع هذه الاستثمارات أكثر إعادة 

الخاصة التي تخضع لها القطاعات ذات الأولوية وإضفاء نوع من المرونة والعصرنة على إجراءاتها ومحاولة  

فيها الواردة  التعقيدات  الوكالة    تجاوز  أمام  الشأن  هو  كما  الإدارات  هذه  عند  أكثر  الشفافية  واعتماد 

 لضمان تشجيع وتحفيز المستثمرين للإقبال على هذه القطاعات. 
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ّ
 
ّ:صملخ

إن الاستثمار يعد من بين أهم الوسائل المساهمة مباشرة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال 

جذبه لرؤوس الأموال لاسيما الأجنبية منها واستغلالها في رفع نسبة النمو، ولتحقيق هاته الغاية تعين على  

إلى سن قانون الاستثمار رقم:  السلطات العليا تعديل قانون الاستثمار في الجزائر، وهو ما أدى بالمشرع  

من خلاله تم استحداث آليات وأنظمة تحفيزية جديدة لتشجيع واستقطاب الاستثمارات، ومن    ،22-18

للتعامل مع   إلكترونية  منظومة  إعمال  الرقمنة عن طريق  اعتماد  الاستثمار  لتحفيز  المستحدثة  الآليات 

 لى الاستثمار في الجزائر. من قبل كل الهيئات المتدخلة والمشرفة ع   ،المستثمرين

إذ تهدف هاته الورقة إلى تسليط الضوء على هاته الآلية المستحدثة في النظام القانوني الجزائري  

 للاستثمار، من خلال ابراز دورها في تشجيع واستقطاب الاستثمارات. 

 الاستثمار؛ الرقمنة؛ تحفيز الاستثمار؛ المنصة الرقمية؛ المستثمر؛ الجزائر. ّّالكلماتّالمفتاحية:

Abstract:   

Investment is one of the most important means of directly contributing to 

the national economy, by attracting capital, especially foreign capital, and 

exploiting it to raise the growth rate. To achieve this goal, the higher authorities 

had to amend the investment law in Algeria, which led the legislator to enact 

Investment Law No. 22-18, through which new incentive mechanisms and 

systems were created to encourage and attract investments. Among the 

mechanisms created to stimulate investment is the adoption of digitization by 

implementing an electronic system to deal with investors, by all the bodies 

involved and supervising investment in Algeria . 

This paper aims to shed light on this newly created mechanism in the 

Algerian legal system for investment, by highlighting its role in encouraging and 

attracting investments. 

Key words: Investment; Digitization; Investment stimulation; Digital 

platform; Investor; Algeria. 
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ّ ّمة:مقد 

ا لا شككككككككككككا فيه أن العالم اليوم يسككككككككككككير وفقا لقواعد العصككككككككككككر المعلوماتي أو الرق ي، الذي يتطل   مم  

تعميم اسككككت دام تكنولوجيا المعلومات والاتصككككالات في كافة القطاعات، لذلا سككككعا الدول إلى اسككككتغلال 

وتعد   مزايا هذه التكنولوجيا من خلال تأسككككككككككككتر منصككككككككككككات إلكترونية اختلفا و ائفها وتعددت فوائدها،

هذه المنصكات من أهم معالم تطبيق اددارة ادلكترونية لأجل تحسكين جودة المدمات العمومية المقدمة، 

في مجال تعزيز وترقية الاستثمار    (1)18-22فإلى جان  ادجراءات الهامة التي تضمنها قانون الاستثمار رقم:  

، (2)في الجزائر، فإنه تضككككككككمن مظاهر الرقمنة من خلال إنشككككككككاء المنصككككككككة الرقمية أو ادلكترونية للمسككككككككتثمر

 باعتبارها من أهم الآليات المستحدثة لتحفيز الاستثمار.

، على أنه: "تنشكككأ منصكككة رقمية للمسكككتثمر يسكككند 18-22من قانون الاسكككتثمار    23حيث نصكككا المادة  

تسكككككككككككم  بتوفير كل المعلومات اللازمة، لاسكككككككككككيما منها فر  الاسكككككككككككتثمار في الجزائر،  (3)تسكككككككككككييرها إلى الوكالة،

والعرض العقكاري والتحفيزات والمزايكا المرتبطكة بكالاسكككككككككككككتثمكار ولكذا ادجراءات ذات الصكككككككككككككلكة. وتسكككككككككككككم  هكذه 

ارية، بإزالة  المنصكة الرقمية المتصكلة بينيا بالأنظمة المعلوماتية للهيئات واددارات المفلفة بالعملية الاسكتثم

الطكاعع المكادي عن جميع ادجراءات والقيكام بواسكككككككككككككطكة ادنترنكا بجميع ادجراءات المتصكككككككككككككلكة بكالاسكككككككككككككتثمكار. 

وتشكفل المنصكة الرقمية أيضكا أداة توجيه ومرافقة للاسكتثمارات ومتاععاها انطلاقا من تهكجيلها وأثناء فترة 

 .(4)"يماستغلالها، تحدد ليفيات تسيير هذه المنصة عن طريق التنظ

وهذا بهدف وضع حد للعراقيل وبطء ادجراءات والبيروقراطية التي كان يعاني منها المستثمر في  ل 

القوانين السككككككككككابقة وخالككككككككككة عدم حصككككككككككوله على المعلومات الفافية عن فر  الاسككككككككككتثمار قبل ات اذ قرار  

 .الاستثمار

الحصككككككككككول على العقار الاقتصككككككككككادي من أبرز المتطلبات التي يبحث عنها المسككككككككككتثمر لتوطين  لما يعد  

مشكككككككروعه، ومن هنا نو القانون على أنه تسكككككككتفيد المشكككككككار ع الاسكككككككتثمارية القابلة للاسكككككككتفادة من الأنظمة 

تصككككككككادي  التحفيزية من أراض تاععة للأملاك المالككككككككة للدولة وذلا من طرف الهيئات المفلفة بالعقار الاق

وفقا للشكككككككككككككرولم والكيفيات المنصكككككككككككككو  علوها في التشكككككككككككككر ع المعمول به، ويفون للرقمنة من خلال المنصكككككككككككككة 

الرقمية دور لبير في تسكهيل الحصكول على المعلومات المتعلقة بوفرة العقار الاقتصكادي الموجه للاسكتثمار  

 (5)وإمفانية الحصول عليه وعلى التراخيو والوثائق المتعلقة به.

من خلال مككا سكككككككككككككبق نطرل ادشكككككككككككككفككاليككة التككالي: مككا مككدى مسككككككككككككككاهمككة الرقمنككة في تحفيز واسكككككككككككككتقطككاب  

 الاستثمار؟

يسكككككتلزم الأمر ل جابة عن هاته ادشكككككفالية دراسكككككة الرقمنة كألية لتحفيز الاسكككككتثمار من خلال تناول  

، ثم الحديث عن دور المنصكككة في تسكككهيل  )الفرع الأول (مسكككببات وأداف اعتماد المنصكككة الرقمية للمسكككتثمر  

 الحصول على العقار الاقتصادي )الفرع الثاني(.
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ّّّ:الأولّّالمبحث

ّمسبباتّوأهدافّاعتمادّالمنصةّالرقميةّللمستثمرّ

لمنظومة    هو الاعتماد على الرقمنة  22-18من الآليات المستحدثة في قانون الاستثمار الجديد رقم:  

متفاملة في علاقة الدولة بالمستثمر منذ تقديم طل  الاستثمار وإلى غاية الاناهاء من المشروع، بالاعتماد  

على الأنظمة إلكترونية للتعامل مع المستثمرين من قبل كل لهيئات المتدخلة والمشرفة على الاستثمار في  

 الجزائر.           

التعامل   أسلوب  مجال  في  للدولة  الجديد  المفهوم  إطار  في  بالرقمنة  المتعلق  النظام  هذا  ينص  

والعل ي   التكنولوجي  التطور  اعتماد  خلال  من  وذلا  الدولة،  في  المواطنين  أو  الجمهور  مع  والتوالل 

الورقي المتسم  وتقنيات التعامل عن ععد واستعمال الأسلوب ادلكتروني والابتعاد عن الأسلوب التقليدي  

 .(6) بالتعقيد والبيروقراطية وطول المدة وهذا عن طريق التوالل عبر الأنترنا وغيرها كآلية محورية 

المعتمدة  ادلكترونية  اددارة  مفهوم  أو  بأسلوب  التحديد  وجه  على  الأمر  يتعلق   لما 

حاليا في أغل  البلدان ومن بينها الجزائر والتي يقصد بها عموما التقديم ادلكتروني للمدمات، وهذا ما  

يجعل الحفومة تتوالل مع الغير عن طريق المط أو التوالل عن ععد باستعمال الأنترنا كأسلوب جديد 

ددارة عشفل عام، وكل  للتوالل وتقديم المدمات العمومية، وكأسلوب لعصرنة المدمات التي تقدمها ا

المدمات العمومية التي تقدمها الدولة من خلال شبفات الأنترنا عغرض تقديم أفضل وأرقى المدمات  

بأحسن الوسائل من حيث قلة المجهود وزيادة الفعالية واختصار الوقا وان فاض التفاليف، لما لذلا  

الت لو من الفساد ادداري والمشاكل    من فائدة في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني عغرض

بادضافة إلى الحصول    (7) الناجمة عن است دام الورق في التعامل ادداري وما ينجم عنه من البيروقراطية،

 على احصائيات ومعلومات آنية ودقيقة لعملية الاستثمار عبر م تلف مراحله. 

المفلفة بادشراف والرقابة على الاستثمار   ففي مجال الاستثمار يتعلق الأمر أيضا بتقري  اددارة 

المتمثلة في الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي حلا محل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سابًقا من  

ت للمستثمر دون تفليفهم  المستثمرين من خلال تكر ر التعامل عن ععد عغرض تقديم أفضل المدما

عناء التنقل، ولذا القضاء على مساوئ التعامل التقليدي المعتمد سابقا والمعروف بكثرة الفساد وتسلط  

  (8) ادداريين في دراسة المشار ع الاستثمارية والبيروقراطية الممنهجة في هذا ادطار.

هو مواللة واضحة للنهج الذي   22-18إن تكر ر نظام الرقمنة في قانون الاستثمار الجديد رقم:  

اتبعته الدولة في اعتماد اددارة أو الحفومة ادلكترونية منذ سنوات طويلة في العديد من المجالات لقطاع 

العدالة والتعليم العالي، ليمتد حاليا إلى المجال الاقتصادي كأسلوب لتحقيق النزاهة والشفافية اددارية  

بألثر المستثمرين  مع  التعامل  في   في  الاستثماري  المشار ع  أداء  تحسين  لغرض  ومردودية  وفعالية  مرونة 

أسوء   من  بأنه  الاستثمار  مجال  في  الممتصة  الدولية  المنظمات  قبل  من  ولف  طالما  والذي  الجزائر، 

 (9)لتي التنفا النظام ادداري التقليدي في الجزائر.الأداءات في السوق العالمية بالنظر إلى المساوئ ا
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هو تكر ر واضح لمبدأ الشفافية    22-18مؤدى ذلا أن نظام الرقمنة في قانون الاستثمار الجديد  

والنزاهة في مجال الاستثمار من حيث السرعة في تقديم أحسن المدمات للمستثمر وفي أي وقا، ولذا  

دنجاز   الترخيو  على  للحصول  باحترامها  المستثمر  يطال   التي  اددارية  ادجراءات  وتسر ع  اختصار 

تظرة من تلا المشار ع، الأمر الذي يقلل من م اطر  مشار عه الاستثمارية وتحقيق الأهداف المرجوة والمن

تلا   أن تهجيل  دام  ما  بالمستثمر  المالة  للمعلومات  ية  والسر  المصولية  اددارة مع مراعاة  الفساد 

 .(10) تثمارالمعلومات تتم عن طريق المط والمنصات الرقمية المالة في مجال الاس

 22-18لقد تم النو على رقمنة مجال الاستثمار بفل جوانبه من خلال قانون الاستثمار الجديد  

 لنظام جديدة لأداء اددارة في مجال الاستثمار وذلا من خلال النقالم التالية:

على أنه الهدف من إلداره هو تعميم استعمال    22-18تنو المادة الثانية من قانون الاستثمار رقم:  

 .(11) التكنولوجيات الحديثة

( المادة  لترقية الاستثمار تسيير  18تنو  الجزائرية  الوكالة  أنه من للاحيات  الثانية على  الفقرة   )

اددارات   مع  بالتنسيق  الوكالة  لف 
 
تف  ...'' أنه:  على  المادة  هذه  تنو  حيث  للمستثمر،  الرقمية  المنصة 

 (12) ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر.'' -والهيئات المعنية بما يأتي: ...

إلزام وإجبار ععض اددارات ذات الصلة بالاستثمار باناهاج الرقمنة على غرار اددارة المفلفة بالعقار  

الرقمية   بالعقار تحا تصرف المستثمر عبر المنصة  الاقتصادي المفلفة بوضع كافة المعلومات المالة 

لمعلومات التي تتعلق بتوفير  ( والتي تنو على أنه: ''توضع ا03( فقرة )06للمستثمر تطبيًقا لنو المادة )

الرقمية   المنصة  بالاستثمار، لاسيما من خلال  المفلفة  الهيئات  المستثمر من طرف  العقار تحا تصرف 

 .(13) أدناه''23للمستثمر المذكورة في المادة: 

مسايرة للتحول الرق ي ورغبة المشرع في دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع المجلات من أجل تحسين  

رف المستثمر، هذه المنصة   مستوى المدمات وعصرناها فقد تم استحداث منصة رقمية توضع تحا تص 

الاستثمار، العرض  تعمل على توفير كل المعلومات المتعلقة بفر  الاستثمار في الجزائر، الأجهزة المفلفة ب 

العقاري المتوفر ولذا التحفيزات والمزايا المتعلقة بالاستثمار، حيث يمكن للمستثمر الولوج إلى هذه المنصة  

ما يزيل الطاعع المادي عن جميع ادجراءات ويضفي   وإيداع ملفه ادداري ععد الفحو على كل المعلومات م 

 الشفافية في دراسة ومعالجة الملفات.

إضافة إلى مرافقة الاستثمارات ومتاععاها وتسهيل الحصول على التراخيو والهجلات المتعلقة بهذا  

الاستثمار، وهذا ما يضع حدا للعراقيل التي كان يعاني منها المستثمر في  ل القوانين السابقة وخالة عدم  

 . (14) في الجزائر حصوله على المعلومات الفافية عن فر  الاستثمار قبل ات اذ قرار الاستثمار 

يعد   المشار ع   لما  تستفيد  حيث  المستثمر،  عنها  يبحث  التي  المزايا  أبرز  من   العقار 

رقم:   القانون  إطار  في  مشار ع    18-22الاستثمارية  دنجاز  للدولة  المالة  للأملاك  تاععة  أراض  من 

استثمارية وذلا من طرف الهيئات المفلفة بالعقار الاقتصادي وفقا للشرولم والكيفيات المنصو  علوها  

 في التشر عي المعمول بها. 
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25 : ي
ات الا الملتقى الوطن  ي القطاعات ذات الأولوية: أية فعالية؟، تحفي  

 
 2024ديسمير  18ستثمار ف

 

ويفون للمنصة الرقمية دور لبير في تسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بالعقار الاقتصادي  

 .(15) المتوفر للاستثمار ولذا إمفانية الحصول على التراخيو والوثائق المتعلقة به

فترة   الاستثمارات وخلال  تهجيل  منذ  وهذا  وتقنياتها،  الحديثة  التكنولوجيا  است دام  مضاعفة 

إزالة الطاعع المادي لجميع ادجراءات عبر الأنترنا والتعامل عن   إذ أن هذه الطريقة تضمن  استغلالها، 

العلا ذات  واددارات  بالهيئات  المالة  المعلوماتية  الأنظمة  مع  مترابطة  وتفون  مجال  ععد،  في  قات 

 .(16) الاستثمار

لترقية الاستثمار، لذلا فإن هذه المنصة هي   للوكالة الجزائرية  الرقمية  لما يسند تسيير المنصة 

الأداة ادلكترونية لتوجيه ومرافقة الاستثمارات ومتاععاها، فهي تشفل وسيلة الضمان لشفافية ونزاهة  

ه المنصات بتكييف  ادجراءات ومتاععاها ومرافقة المستثمر بهدف تحسين التوالل معه، لما تسم  هات 

  18-22من القانون   23، وهذا طبقا المادة  (17) ادجراءات الواج  إتباعها حس  نوع الاستثمار ونوع الطل 

 المتعلق بالاستثمار.

التنفيذي رقم:   الرقمية للمستثمر بحس  المرسوم  المحدد لتنظيم    298-22هذا، وتهدف المنصة 

 :على الوجه المصو  إلى (18) الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها

  التكفل ععملية إنشاء الشركات والاستثمارات وتبسيطها وتسهيله -

  تحسين التوالل بين المستثمرين واددارة الاقتصادية -

  .شفافية ادجراءات التي يتعين القيام بها وليفيات فحو ومعالجة ملفات المستثمرين -

 ادسراع في معالجة ملفات المستثمرين ودراساها من قبل اددارات المعنية  -

 .السمال للمستثمرين بمتاععة ملفاتهم عن ععد -

   تحسين المدمة العامة من حيث المواعيد ومردودية الأعوان وجودة المدمة المقدم  -

 .تحسين أداء المرافق العامة وجعلها ألثر إتاحة وذات ولوج أسهل بالنسبة للمستثمرين -

  تنظيم التعاون الفعال بين مصالح اددارة المعنية بفعل الاستثمار -

متاحة   - بذلا  وتفون  المعنية  والهيئات  اددارات  أعوان  بين  والفوري  المباشر  بالتبادل  السمال 

  :الاستعمال لفل حامل مشروع ومستثمر يرغ  على وجه المصو  في

 الحصول على المعلومات المتعلقة بفافة الجوان  المرتبطة بإنجاز مشروعه.  -أ

  إنشاء مشروعها الاستثماري.  –ب

الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار المنظومة التشجيعية للاستثمار، على النحو المنصو     -ج

 عليه.

ّ

ّ

ّ
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: ي
ات  الملتقى الوطن  ي ستثمار الاتحفي  

 
 26 2024ديسمير  18القطاعات ذات الأولوية: أية فعالية؟، ف

 

ّّ:الثانيّالمبحث

ّّّللمستثمرّفيّتسهيلّالحصولّعلىّالعقارّالاقتصاديالمنصةّالرقميةّدورّ

تعد المنصة الرقمية السبيل الوحيد ديداع المستثمر طلبه فيما    (19)،17-23بصدور القانون رقم:  

، لذلا يتوج  على كل مستثمر القيام بتهجيل طلبه الما   (20) ي و الحصول على العقار الاقتصادي 

بالحصول على العقار عبر المنصة لدراسة طلبه من طرف الوكالة، حيث أن الهدف من استحداث هذه  

الاداة هو عصرنة قطاع الاستثمار وإضفاء الشفافية عليه وضمان تسر ع الاجراءات وتحسين المدمات  

 وذلا من خلال: المالة بمن  العقار الاقتصادي 

الاسراع في معالجة ملفات المستثمرين ودارساها من قبل الادارات المعنية، والسمال بالتبادل المباشر  

 والفوري بين أعوان م تلف الهيئات المعنية بالعقار الاستثماري. 

لما أن الهدف من استحداث هذه المنصة هو العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزز الشفافية  

لأ وذلا  العقلاني،  التسيير  العقارية  وتحقق  الأوعية  حول  المعلومات  لتقديم  مباشر  نظاما  توفر  نها 

الممصصة والجاهز على الشبكة الانترنا لتهجيل مشروعات الاستثمار والتراخيو والاجراءات، بمعنى 

 داري.  استعمال التكنولوجيا في تسهيل العمل اد 

لذلا فإن تفويض الوكالة من قبل الدولة في توجيه العقار الاقتصادي ومنحه وتسييره بما تقتضيه  

متطلبات الاستثمار، لتفون كإحدى آليات الحولمة في مجالا الموازنة بين ما يطلبه الاستثمار من عقار وما  

 (21) تقتضيه تحقيق المصلحة العامة والرفاهية للمجتمع.

ّأولا:ّإجراءاتّالاستفادةّمنّالعقارّالاقتصادي.ّّ

إذ يحق لفل شمو طبيعي أو معنوي جزائري الجنسية أو    17-23من خلال أحفام القانون رقم:  

أجنبي مقيما بالجزائر أو خارجها له لفة مستثمر وفقا لقانون الاستثمار ويرغ  في الحصول على العقار  

، عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها الوكالة الجزائرية  (22)اقتصادي تقديم طل  الكتروني بذلا

، وذلا من خلال الولوج لموقع المنصة والقيام بتهجيل أولي يتمثل في ملء المانات  (23) لترقية الاستثمار

حول   البيانات  من  مجموعة  في  تتمثل  الاستثماري  بمشروعه  متعلقة  خانات  وهي  الرقمية  المنصة  عبر 

النشالم المزمع القيام به وموقع ومساحة العقار الذي وقع عليه اختياره، بادضافة إلى م طط التمويل  

يسعى  التي  المالية  القروض  مبلغ  ولذا  المالة  المساهمة  ومبلغ  للمشروع  التقديرية  التفلفة  المتضمن 

ا الاستمارة  مالئ  المترشح  على  ينبغي  سبق  ما  إلى  بادضافة  علوها،  الولفية  للحصول  البطاقة  لمتضمنة 

 .للمشروع

الوكالة حيث يتمكن ععدها   للمعلومات المدخلة من طرف المترشح من طرف  تتم المعالجة الأولية 

المستثمر من معرفة ما إذا تم قبول مشروعه من عدمه، ففي حالة القبول يقوم بتأليد اختياره وترسيم  

، وبما  (24)487-32طلبه مقابل شهادة تهجيل أولية تصدرها المنصة الرقمية وفقا للمرسوم التنفيذي رقم:  

أن أسلوب المن  هو التراض ي حيث يمكن أن يتقدم ألثر من مترشح للحصول على نفر الوعاء العقاري،  
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لذا تتم المفاضلة بين الطلبات عن طريق شبكة تقييم للمشار ع أرفق نموذج منها بالمرسوم التنفيذي رقم:  

لذات  23-487 النتائج وفقا  المتحصل على أفضل  اختيار المشروع  التقييم  يترت  على تطبيق شبكة  إذ   ،

 .(25)الشبكة مع اعلام باقي المترشحين ععدم اختيارهم مع إعطاءهم الحق في الطعن

من    يتم   الثاني  المرفق  في  نموذجه  الذي حدد  الممتار  المستثمر  لصالح  استفادة مؤقا  مقرر  من  

، ولا يمكن الاحتجاج بهذا المقرر المؤقا للحصول على عقد الامتياز إلا  487-23المرسوم التنفيذي رقم  

ول الطعون عشفل  ععد أن يصب  نهائي، ولا يمكن أن يصب  نهائي إلا ععد اناهاء أجال الطعون أو عدم القب

، عندها تصدر الوكالة قرار المن  النهائي المحدد نموذجه في مرفق الثالث للمرسوم التنفيذي رقم  (26) نهائي

 .(27)، والذي يرخو بمن  الامتياز للمستثمر المقبول 23-487

في حالة رفض الملف أو عدم الموافقة على المن  عسب  شبكة التقييم يحق للمستثمر تقديم تظلم 

، ويج  على  (28) بأي وسيلة أمام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في أجل شهر من تاريخ تبليغه بالقرار

، وفي حالة (29) يوما من تاريخ تسلمه  15المدير العام للوكالة الفصل في التظليم المسبق في أجل لا يتعدى  

المتعلقة   للطعون  الوطنية  العليا  اللجنة  إلى  اللجوء  للمستثمر  يمكن  الوكالة  أمام  المسبق  التظلم  رفض 

يوما ابتداء من تاريخ رفض الطعن المسبق من طرف    15، عن طريق رفع طعن إلوها في أجل  (30) بالاستثمار

،  ويج  أن يفون هذا الطعن فرديا وموقعا ويتضمن مذلرة لتابية ترسل مباشرة إلى اللجنة أو  (31) الوكالة

 . (32) عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر ومصحوبة بفل الوثائق والمستندات الثبوتية 

قد نفون هنا أمام احتمالين: إما عدم القبول الطعن من طرف اللجنة الوطنية العليا وعندها تبلغ  

الوكالة بهذا القرار عن طريق شبالها الوحيد وتقوم بمن  قرار الاستفادة النهائي للمستثمر الذي تحصل  

التقييم تقييم وفق لشبكة  في قرار  (33) على أحسن  الطعن  امفانية  إلى  لم يشير  أن المشرع  ، ويلاحظ هنا 

اللجنة العليا أمام القضاء الممتو لا سيما وأن مرسوم انشائها لم يشر الى تمتعها بحق التقاض ي أو تمثيل  

المستثمر الذي رفض طعنه أمام اللجنة العليا ما عليه إلى معاودة تقديم طل  مرة أخرى    الدولة، لذلا فإن  

 وقيام طل  عقار أخر مع تحيين ملفه لضمان القبول. 

لم يحصل على أفضل   العقار والذي  الثاني فهو قبول طعن مترشح أخر على نفر  أما الاحتمال 

تقييم وفي المقابل قد تم المن  المؤقا للمترشح الذي حصل على أحسن تقييم عندها يتم تبليغ هذا الأخير  

  المستثمر الذي  بقبول الطعن والذي يترت  عليه فهخ مقرر الاستفادة المؤقا الذي استفاد منه، ويتم من

 .(34)  الامتياز تم قبول طعنه قرار الاستفادة النهائي الذي يؤهله للحصول على حق 

ّثانيا:ّالجهاتّالمانحةّللعقارّالاقتصاديّ

المتاعع للنصو  القانونية المحددة لكيفيات من  العقار الاقتصادي يلاحظ التغير الجذري في    إن  

رقم:   الجديد  القانون  في  المشرع  اعتمدها  التي  المن   بالوكالة  17-23طريقة  المهمة  هاته  أنالم  عندما   ،

الوحيد شبالها  طريق  عن  الاستثمار  لترقية  ازدواجية  (35) الجزائرية  عن  ت لى  قد  المشرع  يفون  وبذلا   ،

تسيير ملف الاستثمار التي كانا تعرقل الاستثمار الما  الوطني والأجنبي، حيث كان يمن  للوكالة ممثلة  

-22في شبالها الوحيد الحق في من  تراخيو الاستثمار والمزايا الناجمة عنها وكل ما ي و القانون رقم:  
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: ي
ات  الملتقى الوطن  ي ستثمار الاتحفي  

 
 28 2024ديسمير  18القطاعات ذات الأولوية: أية فعالية؟، ف

 

المتعلق بترقية الاستثمار أو قوانين الاستثمار التي سبقته، أما من  العقار الذي يمكن توطين المشروع    18

الولاية   والي  في  تتمثل  إدارية  لجهة م تلفة وهي جهات  وتسييره  منحه  في  ففان ي ضع  عليه  الاستثماري 

مار والعقار الذي يوطن فيه ذلا  والهيئات التاععة له، وباعتماد المشرع لجهة واحدة تمن  ترخيو الاستث

وتعارض   ادجراءات  وبطء  البيروقراطية  من  حتما  يحد  سوف  برماها  العملية  رقمنة  مع  معا  الاستثمار 

 .(36) قرارات من  الاستثمار، وقد وفقا المشرع الجزائري بذلا

تتمتع   إداري  طاعع  ذات  عمومية  مؤسسة  تعتبر  الاستثمار  لترقية  الجزائرية  الوكالة  أن  فرغم 

رقم   التنفيذي  للمرسوم  وفقا  المالي  والاستقلال  المعنوية  تنظيمها  298-22بالشمصية  يحدد  الذي   ،

لملفات  وسيرها، إلا أن طريقة تسييرها للملف العقار الاقتصادي من خلال رقمنة ولذا ليفية معالجة ا

وطريقة ات اذ القرار والضمانات التي يوفرها المشرع في هذا المجال مثل حق المستثمر في الطعن، كل هذا  

يؤدي لا محالة إلى تسيير هذا الملف عسلاسة ععيدا عن ذهنيات وسلوليات اددارة الكلاسيكية التي تقوم  

اددارية، فإععاد اددارة التقليدية قدر  على البيروقراطية والتراخي والحذر ومنطق الحسابات السياسية و 

فعلية   وضمانات  وأريحية  ألبر  حرية  يعطي  الاقتصادي  والعقار  الاستثمار  ملف  تسيير  عن  المستطاع 

 للمستثمرين. 

قرار المن  ألب  من اختصا  الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار فإنه يج  قبل الشروع   وبما أن  

في عملية المن  أن يفون هناك أوعية عقارية تاععة للأملاك المالة للدولة مهيئة وجاهز لاستقبال المشار ع  

لح أملاك الدولة  الاستثمارية موضوعة تحا تصرف الوكالة، ولهذا الغرض تجتمع الوكالة دوريا مع مصا

لتحديد قائمة الأملاك العقارية القابلة لتشكيل عرض عقاري موجه للاستثمار يعرض على المستثمرين، 

يفون في شفل بنا معطيات تاعع للوكالة وينشأ خصيصا لهذا الغرض، يتفون هذا البنا من قائمة تضم  

متوفرة خض عقارية  احتياطات  تشفل  التي  العقارية  في وضعياها الأملاك  التدقيق  عا مسبقا دجراءات 

، ويتم هذا التحقيق عن طريق المعلومات المقدمة من طرف  (37) القانونية ولذا وضعياها إزاء أدوات التعمير

الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المفلفة بالعقار الاقتصادي المتمثلة في الوكالة الوطنية  

والحظائر   النشاطات  ومناطق  الصناعية  المناطق  في  الواقعة  للأراض ي  بالنسبة  الصناعي  للعقار 

الو  ولذا  المدن  التكنولوجيا،  محيط  داخل  الواقعة  الأراض ي  ي و  فيما  الحضري  للعقار  الوطنية  كالة 

الجديدة ولذا كل الأراض ي الأخرى. أما الألول المتبقية والألول الفائضة فتفلف مصالح أملاك الدولة  

 بإعداد الجرد الما  بها، أما ب صو  العقار السياحي فهو ي ضع للوكالة الوطنية للعقار السياحي. 

يتضمن هذا الجرد عدد الحصو المتوفرة ومساحة كل حصة والمراجع المهحية إذا كانا واقعة في 

الوكالات   طرف  من  الجرد  ويرسل  التعمير،  لأدوات  بالنسبة  العقاري  الملا  ووضعية  ممسوحة  منطقة 

د التحقق من  المت صصة إلى أملاك الدولة والتي تقوم بتحويله إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عع

 .(38) صحة المعلومات ومن الطبيعة القانونية لتلا العقارات

العقارية   الأملاك  قائمة  أيضا  يتضمن  الجزائرية  الوكالة  لدى  الممسوك  المعطيات  بنا  أن  لما 

لم   كانا ممنوحة لمستثمرين  والتي  تطهيرها  ععد  نهائية  الدولة بصفة  استرجعها لصالح  تم  التي  المتوفرة 
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يوفوا بالتزاماتهم، على أن تفون لتلا الأوعية كل الوثائق القانونية لتوضع تحا تصرف الوكالة الجزائرية  

 .(39) بموج  محضر موقع بين مدير أملاك الدولة الممتو والمدير الولائي للشباك الوحيد للوكالة

لما أن الوكالة كلفا بالتشاور مع القطاعات المعنية بالبث في توجيه الوفرة العقارية عغرض تهيئاها  

، فقبل الشروع في من  القطع للمستثمرين يج  تهيئة تلا المنطقة أولا  (40)من طرف الوكالات المت صصة

الاستثمارات   تحديد  عملية  تأتي  الاهيئة  عملية  اناهاء  وبعد  الصناعي،  للعقار  الوطنية  الوكالة  طريق  عن 

القابلة للحصول على العقار الاقتصادي في تلا المنطقة، بمعنى ت صيو العقارات المتوفرة على مستوى  

اطق الصناعية لأنواع محددة من الاستثمار الصناعي حس  مقومات المنطقة أو حاجياتها، مع الأخذ  المن

إطار   في  والمحلي  الوطني  المستوى  على  تطويرها  ستتم  التي  أو  المتطورة  النشاطات  خصولية  بالاعتبار 

صالهم تلا الأوعية  الأهداف المسطرة ، وتتم هاته العملية بالتشاور مع الولاة الذين تقع في دائرة اخت

 .(41) العقارية 

في  ل احترام توجوهات رخصة   للمن   العقار المعروض  إلى ما سبق يج  تحديد موقع  وبادضافة 

توسع   منطقة  محيط  داخل  واقعا  العقار  كان  إذا  علوها،  المصادق  الاهيئة  وم ططات  المشهرة  التجزئة 

 .(42) وموقع سياحي أو منطقة لناعية أو نشاطات أو حظيرة تكنولوجيا أو مدينة جديدة

ومن أجل تسهيل عملية المن  وإضفاء الشفافية اللازمة فرض المشرع نشر قائمة الأملاك العقارية  

التي تسيرها، تتضمن كل المعلومات المتعلقة   الرقمية للمستثمر  الموجهة لاستقبال المشار ع عبر المنصة 

العقار   هذا  مميزات  فوها  بما  علوها  الامتياز  لمن   القابلة  العقارية  ولذا  بالأملاك  بدقة  ومساحته  وموقعه 

 .(43)وضعيته تجاه أدوات التعمير مع وجوب تحيين هاته المعطيات كلما دعا الضرورة لذلا

ععد  للمستثمر  الرقمية  المنصة  عبر  المشار ع  لاستقبال  الموجهة  العقارية  الأملاك  قائمة  لتنشر 

يوما، أما مدة معالجة طلبات من  المودعة من طرف المستثمرين والرد علوها    30تحديدها في أجل لا يتعدى  

يتجاوز   أن  ينبغي  النشر  15فلا  انقضاء أجل  تاريخ  بتسيير وترقية  (44) يوم من  أيضا  الوكالة  كلفا  ، وقد 

بين   الفترة  في  تصرفها  تحا  والموضوعة  عليه  الامتياز  لمن   الموجهة  للدولة  التاععة  العقارية  الحافظة 

ت صيصها ومنحها للمستثمرين، إذ تعتبر تلا العقارات قبل منحها تحا سلطة وتسيير الوكالة بمسا  

حيتنه من خلال تحديد كل المعطيات المالة بهذا العقار ومن  سجل العقار الاقتصادي القابل للمن  وت

ثم وضع كل تلا المعلومات ومدى توفر العقار الاقتصادي تحا تصرف المستثمرين عن طريق المنصة  

 .(45) الرقمية للمستثمر

ومن خلال ما سبق نستنتج أن المشرع الجزائري من  للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن طريق  

القانون رقم   في  العقار الاقتصادي المحدد  الوحيد للاحية من   ، لفائدة المستثمرين  (46) 17-23شبالها 

بموج  قرار لادر عنها يس ى قرار من  الامتياز والذي يعتبر بمثابة ترخيو ددارة أملاك الدولة من أجل  

فإن   وبذلا   ، تنازل  إلى  للتحويل  القابل  الامتياز  عقد  العقار    إعداد  بتوجيه  ملزمة  الجزائرية  الوكالة 

الاقتصادي الذي من  لها تفويض بتسييره لصالح المشار ع الاستثمارية دون سواها، وتلزم بإرجاع كل عقار  
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إلى   الاستثمار  إطار  في  لمنحه  يعد لالح  ولم  أخر  أو لأي سب   التعمير  قواعد  بموج   وجهته  تغيير  تم 

 .(47) مصالح أملاك الدولة الممتصة اقليميا

 ثالثا:ّالحصولّعلىّالعقارّالاقتصاديّ

الملغى كان من  العقار الصناعي يتم بموج  عقد امتياز على أساس المزاد    04-08في  ل الأمر رقم  

، ليتحول بموج  قانون المالية التكميلي لسنة  2011العلني لقاعدة عامة والتراض ي كاستثناء قبل سنة  

نة المسيرة للمدينة  إلى أسلوب وحيد للمن  وهو التراض ي بقرار لادر عن الوالي وباقترال من اللج   2011

الجديدة بالنسبة للأراض ي الواقعة في محيط المدينة الجديدة أو بناء على اقترال من لجنة المساعدة على  

تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار بالنسبة لباقي ألناف العقار الصناعي الأخرى ومثال ذلا  

 .(48) الامتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل الأراض ي الواقعة في المناطق الصناعية، ويفون هذا 

رقم:   القانون  بموج   من    17-23أما  هي  الاقتصادي،  العقار  من   مهمة  فإن  محله،  حل  الذي 

لتسيير   مفوضة  الرقبة  مالكة  للدولة  ممثل  باعتبارها  الاستثمار  لترقية  الجزائرية  الوكالة  اختصا  

وحيدة    الحافظة العقارية الموجة لاحتضان المشار ع الاستثمارية، وذلا عن طريق شبالها الوحيد بصيغة

هي الامتياز بالتراض ي القابل للتحويل إلى التنازل ععد انجاز المشروع والبداية في الاستغلال بناء على دفتر  

دون  (49) شرولم الغرض  لهذا  م صصة  الكترونية  منصة  طريق  عن  للاستفادة  المترشح  يفون  أن  على   ،

، وسبق أن  (51)سنة قابلة للتجديد  33لادر عن الوكالة الجزائرية لمدة    (50) سواها، ويتم المن  بموج  قرار

بتنا ليفية الترشح الاستفادة عبر المنصة الالكترونية، و بما أن أسلوب المن  الوحيد هو التراض ي فقد وضع  

العقار من أجل   الذين يقدمون طل  على نفر  بين ملفات المستثمرين  للمفاضلة  المشرع شبكة  تقييم 

للمن ، في تقديم تظلم مسبق إجباري    (52)إضفاء الشفافية اللازمة  لما خول المشرع الحق للمستثمرين 

أمام المدير العام للوكالة الجزائرية في حال عدم منحهم العقار المطلوب وذلا قبل است دام حقهم في  

 اللجوء إلى لجنة الطعن الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار. 

ّ:ّّالخاتمةّ

 18-22في ختام دراستنا التي تضمنا استعراض لآلية مستحدثة في قانون الاستثمار الجديد رقم:  

تتعلق بترقية وتشجيع الاستثمار وإضفاء الشفافية اللازمة على هذا الملف المهم من خلال اعتماد الرقمنة  

ستثمر وعصرنة هذا المجال  عن طريق انشاء المنصة الرقمية للمستثمر، التي تهدف إلى تقري  اددارة من الم 

وتسر ع وتبسيط ادجراءات وإضفاء المرونة اللازمة من خلال اعتماد تكنولوجيات الاعلام والاتصال، حيث  

المستثمرين   المستحدثة استقطاب الاستثمار ومن   الآلية  أراد من خلال هذه  الجزائري  المشرع  أن  يتبين 

 قراطية.ضمانات ألبر والسعي نحو إزاحة العراقيل البيرو 

الما    أنواعه  عشتى  الاستثمار  واستقطاب  لترقية  قصوى  أهمية  الجديدة  الجزائر  أولا  فقد 

م تلف   استحداث  طريق  عن  الوطني،  الاقتصاد  وتطوير  التنمية  عجلة  لدفع  والأجنبي  الوطني  والعام 

 الآليات اللازمة لذلا، وكل هذا بهدف بناء وتطوير اقتصاد البلد والنهوض به. 
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د ذلا من خلال العمل على رقمنة قطاع الاستثمار بإنشاء منصة رقمية للمستثمر والتي وقد تجس  

من شأنها تذليل الصعاب والعقبات اددارية التي كانا تواجه المستثمرين، لما يعتبر الحصول على العقار  

إجراءات   رقمنة  لزاما  كان  لذا  الاستثماري،  المشروع  تجسيد  في  الرئتس ي  العنصر  الحصول  الاقتصادي 

عليه، حيث كلف المشرع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتسييره ومنحه باعتبارها الأداة المثلى وللة  

 الربط بين المستثمرين والدولة. 

إذ يتضح جليا أن المشرع وفق لحد لبير في وضع قوانين تعمل على من  المستثمرين الثقة في مناخ  

الأعمال من خلال الآليات المستحدثة والتي تأتي الرقمنة على رأسها، والتي تكفل حقوقهم وتوفر التسهيلات  

 ات اللازمة. التي تساعدهم على مباشرة استثماراتهم في مناخ محفز وملائم يوفر كل الضمان 

بتئة خصبة لاستقطاب   توفير  في  الجزائري  المشرع  نية  الجديد على  الاستثمار  قانون  أفصح  فقد 

 المشار ع الاستثمارية لهذا نقترل ما يلي:

العمل على تطوير آلية الرقمنة لترقية الاستثمار في الجزائر ولا بتطويرها عشفل مستمر بالاعتماد  - 

 على الاحصائيات وأراء واقتراحات الفاعلين في المجال. 

من    -  المستمر  تمكن  والتي  بالاستثمار،  المتعلقة  المنازعات  لحل  رقمية  منصة  إنشاء  على  العمل 

 اللجوء إلى م تلف الطرق البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة.  

العمل على تقليو الآجال في مجال تقديم ودراسة الطعون المتعلقة بالاستثمار، خالة في  ل   -

 توفير منصة رقمية من شأنها تسهيل هذا المسألة لأن عامل الوقا مهم جدا بالنسبة للمستثمرين. 

 ضرورة تسبت  قرارات اللجنة العليا للطعون دضفاء شفافية ألثر على قراراتها.   -

توحيد كل القوانين المتعلقة بالاستثمار في دليل واحد وهذا للتسهيل على المستثمر الأجنبي معرفة  -

 القوانين الجزائرية. 

العمل على الاستقرار التشر عي في النصو  القانونية المتعلقة بالاستثمار، وإزالة الغموض عنها   - 

 .لاستقطاب المستثمرين الأجان 
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 :صملخ

بها قانون الاستثمار الجديد رقم   التي جاء  تبيان أهم المستجدات  إلى   18-22تسعى هذه الدراسة 

بعصرنة   لرقمنه    ،ستثمارالا والمتعلقة  كآلية  للمستثمر  رقمية  منصة  الجزائري  المشرع  اوجد  حيث 

سعيا منه إلى تسهيل وتبسيط اجراءات الاستثمار وكذا العمل على تكريس مبادئ الاستثمار    ،الاستثمار

 وجذب المستثمرين سواء المحليين او الأجانب. 

 آلية. ، منصة، رقمنة، استثمارالكلمات المفتاحية: 
Abstract 

This study seeks to clarify the most important developments brought about 

by the new Investment Law No. 22-18 related to the modernization of 

investment، as the Algerian legislator created a digital platform for the investor 

as a mechanism to digitize investment، seeking to facilitate and simplify 

investment procedures، as well as work to dedicate investment principles and 

attract investors، whether local or Aliens. 

Key words: investment, digitization, platform, mechanism. 

 

 

 مة:  مقد  

-22ذه الورقة البحثية إلى تبيان أهم المستجدات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد رقم  تسعى ه

بعصرنة    18 لتحفيز    الاستثمار،والمتعلقة  كآلية  للمستثمر  رقمية  منصة  الجزائري  المشرع  اوجد  حيث 

سعيا منه إلى تسهيل وتبسيط اجراءات الاستثمار وكذا العمل على تكريس مبادئ الاستثمار    الاستثمار،

 وجذب المستثمرين سواء المحليين او الأجانب. 
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رقم   القانون  جاء  تسمح    18-22لذلك  للمستثمر"  رقمية  "منصة  بوضع  بالاستثمار  المتعلق 

الشبكة  اب عبر  بالاستثمار  المتصلة  الإجراءات  بمنظومة    الالكترونية،ستكمال  الإعمال  إطار  في  وذلك 

المتدخلة والمشرفة على ع الهيئات  قبل كل  للتعامل مع المستثمر من  في  الكترونية  ملية ترقية الاستثمار 

 .الجزائر

له  إن   الرئيس ي  كآلية  الهدف  للمستثمر  الرقمية  المنصة  فعالية  إبراز  في  يتمثل  البحثية  الورقة  ذه 

في مجال   الرقمنة  لبيئة    الاستثمار،لتفعيل  القانوني    الاستثمار،كعامل محفز  ناهيك عن تحقيق الأمن 

أمام   حاجزا  تقف  والتي  بالاستثمار  المعنية  للهيئات  الإدارية  الإجراءات  تعطيل  إزاء  المستثمرين  لهؤلاء 

 مشاريعهم الاستثمارية.

ن أهمية الموضوع تكمن في تفعيل المنصة الرقمية للمستثمر لترقية الاستثمار بتكريس الرقمنة  إو 

 الإشكالية التالية: في المجال الاستثماري وهو ما دفعنا لطرح  

هل أثبتت المنصة الرقمية للمستثمر فعلا نجعتها كآلية لتحفيز الاستثمار من النظام التحفيزي  

 لقطاعات ذات الاولوية؟

 

 :المبحث الأول 

 فعالية المنصة الرقمية للمستثمر في تكريس الرقمنة 

ليمنحها فرصة الرقي بالاستثمار    للمستثمر،المنصة الرقمية    ذهلقد استحدث المشرع الجزائري ه

تبسيط وتسهيل   الجزائريين    الإجراءات،من خلال  المستثمرين  استقطاب  ذات    والأجانب،وصلاحية  وفي 

إلى الوكالة الجزائرية لترقية   وعليه سنركز من خلال هذا المبحث على   الاستثمار،السياق اسند تسييرها 

سنوضحها    )المطلب الثاني(ثم نركز على إسهاماتها في  )المطلب الأول(    مفهوم المنصة الرقمية للمستثمر في

 يلي:  كما

 رمفهوم المنصة الرقمية للمستثم: المطلب الأول 

مسايرة للتحول الرقمي ورغبة من المشرع في مواكبة التكنولوجيا في جميع المجالات حاول في مجال  

رقم    الاستثمار، القانون  بموجب  للمستثمر  الرقمية  المنصة  بالاستثمار   18-22خلق  وعليه    1المتعلق 

تبيان ثم نعرج الى    )الفرع الاول(سنحاول من خلال هذا المطلب تبيان تعريف المنصة الرقمية للمستثمر في  

 يلي: كما)الفرع الثاني( المنصة الرقمية للمستثمر في  اهداف

 الفرع الأول: تعريف المنصة الرقمية للمستثمر 

تنش ئ "منصة رقمية للمستثمر" يسند تسييرها إلى تنص صراحة  نجدها    23المادة  بالرجوع الى نص  

والعرض    ،على الخصوص حول فرص الاستثمار في الجزائر  ،تسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة  الوكالة،

 العقاري والتحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمارات وكذا الإجراءات ذات الصلة.
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المكلفة   والإدارات  للهيئات  المعلوماتية  الأنظمة  ببيانات  المتصلة  الرقمية  المنصة  هذه  وتسمح 

الاستثمارية بجميع    ،بالعملية  الانترنت  بواسطة  والقيام  الإجراءات  جميع  عن  المادي  الطابع  بإزالة 

 الإجراءات المتصلة بالاستثمار.

تسجيلها   من  انطلاقا  ومتابعتها  الاستثمارات  ومرافقة  توجيه  أداة  كذلك  الرقمية  المنصة  وتشكل 

 2وأثناء فترة استغلالها. وتحدد كيفيات تسيير هذه المنصة عن طريق التنظيم 

رقم   تنفيذي  المرسوم  ذلك جاء  لترقية    298-22تأكيدا على  الجزائرية  الوكالة  تنظيم  يحدد  الذي 

المادة   في  وسيرها  الاستثمارات  27الاستثمار  لتوجيه  الالكترونية  الأداة  هي  للمستثمر  الرقمية  المنصة   :

 ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها. 

علاوة عن ذلك تضمن المنصة الرقمية للمستثمر إزالة الطابع المادي لجميع الإجراءات واستكمال  

 سب نوعجميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار عبر الانترنت وتسمح بتكييف الإجراءات الواجب إتباعها ح

وتكون مترابطة مع الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالهيئات والإدارات ذات العلاقة   ،الاستثمار ونوع الطلبات

 .3مع فعل الاستثمار 

بالتكنولوجيا   العمل  بالفعل  وتجسيد  تكريس  للمستثمر  الرقمية  المنصة  استحداث  فان  وعليه 

ويبدو أن المشرع الجزائري عمل هذا مع المستثمر سواء المحلي او    ،الرقمية من خلال تفعيل دور الانترنت

بعجلة   للدفع  اللازمة  والشفافية  الجودة  يضمن  بما  وذلك  الاستثمار  قطاع  عصرنة  اجل  من  الأجنبي 

 . 4والتخلص من المعالجة التقليدية للوثائق  ،الاستثمار في الجزائر

 أهداف المنصة الرقمية للمستثمر : الفرع الثاني

الجزائر مجهودات   بذلت  بها  كبيرة لقد  العمل  أداء  وبيئة  الاستثمار  مناخ  بهدف    ،لتحسين  وذلك 

والأجنبي  حفيزت المحلي  الاستثمار  والتشريعات    ،وتشجيع  القوانين  مست  الإجراءات  عديد  خلال  من 

  18-22حيث تم إصدار عدة قوانين استثمار آخرها قانون الاستثمار رقم    ،والهيئات الخاصة بالاستثمار

 5.التحول الرقمي  والذي جاء تماشيا مع أهداف وأبعاد مشروع الجزائر الالكترونية وتماشيا مع حتمية

إن هدف المنصة الرقمية للمستثمر التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب قانون الاستثمار رقم  

حيث يتم توفير مجموعة   ،يتمثل في توفير مجموعة من الخدمات والمعلومات المفيدة للمستثمرين 22-18

بما في ذلك المشاريع الحالية والمستقبلية والقطاعات   ،شاملة من المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة

 6. كما يتم توفير معلومات متعلقة بالتشريعات واللوائح والإجراءات المتعلقة بالاستثمار ،الواعدة

وعلاوة عن ذلك للمنصة الرقمية لمستثمر أهداف في غاية الأهمية حيث تعمل على تحسين ظروف  

المستثمرين والتسهيل من الإجراءات المتبعة خلال فترة انجاز المشاريع الاستثمارية استنادا إلى نص المادة  

 يلي:  والتي سنعرضها كما 298-22من المرسوم التنفيذي رقم  28

 التكفل بعملية إنشاء الشركات والاستثمارات وتبسيطها وتسهيلها.  -

 تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية.  -

 ضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها وكيفيات فحص ومعالجة ملفات المستثمرين. -
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 الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين ودراستها من قبل الإدارات المعنية. -

 السماح للمستثمرين بمتابعة تقدم ملفاتهم عن بعد. -

 تحسين الخدمة العامة من حيث المواعيد ومردودية الأعوان وجودة الخدمة المقدمة.  -

 تحسين أداء المرافق العامة وجعلها أكثر إتاحة وذات ولوج أسهل بالنسبة للمستثمرين. -

 تنظيم التعاون الفعال بين مصالح الإدارة المعنية بفعل الاستثمار.  -

 .7السماح بالتبادل المباشر والفوري بين أعوان الإدارات والهيئات المعنية  -

 إسهامات المنصة الرقمية للمستثمر : المطلب الثاني

في   للمستثمر  الرقمية  المنصة  نظام  مجال  إينصب  في  لرقمنة  كآلية  للدولة  الجديد  المفهوم  طار 

الاستثمار وذلك بانتهاج فكرة الاعتماد على التطور التكنولوجي باعتماد تقنيات التعامل عن بعد واعتماد  

وذلك عن    ،الأسلوب الالكتروني والابتعاد عن الأسلوب التقليدي المتسم بالبيروقراطية والبدء في الإجراءات

الذكاء الاصطناعي في زمن  كآلية محورية  الرقمنة  المنصة  ،8طريق  بين الإسهامات  في الرقمية    ومن  تكمن 

 والتي سنوضحها كما يلي:   فرع ثاني(ال)وإسهامات موضوعية في )الفرع الاول(  إسهامات إجرائية 

 الفرع الأول: إسهامات إجرائية

 التالية:النقاط في  اهم الاسهامات الإجرائية للمنصة الرقمية للمستثمر سنعالج

 ولا: السرعة في تسهيل الإجراءات أ

وهدا ما سعى إليه المشرع من خلال    ،تتميز المعاملات الرقمية بميزة السرعة والبساطة في الإجراءات

من اجل تخفيف عناء التنقل لمقر الوكالة وإيداع الملف على مستوى    ،إنشاء المنصة الرقمية للمستثمر

الجزائر  ،الشباك المقيم خارج  للمستثمر الأجنبي  الرقمية  المنصة  السفر  ،وتخدم  توفر عليه عناء    ، أين 

كما تسهم في تقليص    ،ومتابعة مشروعه الاستثماري بأريحية   ،وتسهل عليه الإجراءات مباشرة من موطنه

 .9على الدولة والمستثمر  أكبرمما يعود بمردودية   ،الفترات الزمنية

لأنه    ،منه  جريئةوعليه حسن المشرع الجزائري باستحداث المنصة الرقمية للمستثمر وتعتبر خطوة  

ه المنصة لقت نجاح كبير في عملية  ذوه  ،ء الاصطناعي لتطوير والعصرنةإدارة الذكا  إطاريسعى دوما في  

 تسهيل وتبسيط الإجراءات لدى المستثمر المحلي والأجنبي خصوصا.

 ثانيا: رقمنة تسجيل الاستثمار

تسجيل الاستثمار هو الإجراء الذي يعبر عن    299-22من المرسوم التنفيذي رقم    02بحسب المادة  

 و خدمات. أر في نشاط اقتصادي لإنتاج سلع و/ طريقة المستثمر عن إراداته في انجاز استثما

المنصو  المزايا  من  الاستفادة  اجل  من  المستثمر  على  رقم  يجب  القانون  في  عليها  و  أو/   18-22ص 

للاستفادة من  القيام بتسجيل استثماره القابل    ،الخدمات المقدمة من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 

 10. نجازهإالمزايا قبل بداية 
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المنصة   للوكالة من خلال من خلال  الوحيد  الشباك  لدى  الاستثمار  يتم تسجيل  ذلك  علاوة عن 

مصحوبا    ،عن طريق تقديم طلب وفقا للنموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم  ،الرقمية للمستثمر

بقائمة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز استثماره وفق النموذج المحدد في المحلق الثاني بهذا  

على أساس وكالة    ،المرسوم. ويجب أن يتم تسجيل الاستثمار من طرف المستثمر نفسه او من طرف ممثله

 .11تعد وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم

المادة   إلى  الكبرى   04واستنادا  المشاريع  استثمارات  تسجيل  لدى    12يتم  الأجنبية  والاستثمارات 

 . 13الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية 

يجسد تسجيل الاستثمار بموجب شهادة تسجيل تعد وفق الأشكال المحددة في    05وبحسب المادة  

 وتسلم فورا من طرف الشباك الوحيد المختص.  ،الملحق الرابع بهذا المرسوم

أثار بتنفيذ  المعنية  والهيئات  الإدارات  والخدمات    تلزم  السلع  وقائمة  الاستثمار  تسجيل  شهادة 

 .14القابلة للاستفادة من المزايا المؤشرة من طرف الشباك الوحيد للوكالة 

يخضع تسجيل استثمارات الإنشاء لتقديم بطاقة تعريف المستثمر او ممثله المفوض قانونا  وعليه  

 من هذا المرسوم.  03وفقا لأحكام المادة  

كما يخضع تسجيل الاستثمارات المهيكلة إلى تقديم المستثمر دارسة تقنية اقتصادية تبرر معايير  

هـ  1444صفر عام    11المؤرخ في    302-22تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم  

الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من    2022سبتمبر سنة    08  الموافق لـ

 15.مزايا الاستغلال وشبكات التقييم

 الفرع الثاني: إسهامات موضوعية 

 التالية: النقاط في  اهم الاسهامات الموضوعية للمنصة الرقمية للمستثمر سنعالج

 تبيان العقار الموجه للاستثمار  ولا:أ

ي جاءت به المنصة الرقمية للمستثمر انها ساهمت في استحداث إجراء مهم جدا من  ذالجديد ال

ي يريد  ذ والمستثمر ال  ،خلال تبيان العقار الموجه للاستثمار سواء كان عقار سياحي او صناعي او فلاحي

معرفة نوعية العقار والاستثمار فيه عليه الولوج مباشرة إلى المنصة الرقمية لمعرفة تواجد مكان العقار.  

التي تنص صراحة على وضع كافة المعلومات تحت    18-22وفي مجال الاستثمار كما جاء به القانون رقم  

خاصة المعلومات الخاصة بالعقار السياحي من خلال إتباع الرقمنة كآلية للحصول على    ،تصرف المستثمر

من    18ذلك طبقا لما جاء في المادة    وتأكيد على  ،من القانون نفسه  06المعلومة الاستثمارية تطبيقا للمادة  

تلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تم تغيير تسميتها بضرورة إعلام المستثمر    18-22القانون رقم  

 16ومرافقته عبر المنصة الرقمية بكافة إجراءاته الخاصة بترقية استثماره 

وعليه تعتبر المنصة الرقمية للمستثمر من بين الإسهامات الايجابية للمشرع التي تعمل بالتنسيق  

العقار الموجه للاستثمار بالذكر أن ننوه  وفيه ه  ،مع الإدارات والهيئات المعنية بتوفير  ذا الصدد جدير 
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يتعلق    ،بضرورة إيجاد نظام امن يضمن من خلاله توفير الحماية والأمان لمستخدمي المنصة لاسيما ما 

 17بالملفات والوثائق المودعة من المستثمرين وضمان عدم تلفها 

 ثانيا: جودة الخدمات الادارية 

تتميز الخدمات الادارية من قبل الادارة المكلفة بالاستثمار والتي تتجلى من خلال نوعية الخدمات  

فسهولة    ،المقدمة والارتقاء بمستوى العمليات الادارية باستعمال التقنيات الحديثة وتوظيف التكنولوجيا

جودة باستخدام اساليب الكترونية تتسم    أكثرالولوج للمنصة من قبل المستثمرين يعطي للخدمة الادارية  

ويسهم في خلق الفاعلية في الادارة    ،بالكفاءة والفعالية والسرعة على ما كانت عليه في ظل الادارة التقليدية

 18وهو ما ينعكس ايجابا على مردودية الاعوان من خلال دودة الاداء وسرعته. 

ضافة الى جودة الخدمات الادارة كتعاون الادارة المكلفة مع مصالح الهيئات الاخرى التي لها علاقة  إ

وذلك بفتح المجال    ،بفعل الاستثمار بهدف تسهيل كل الصعوبات المحتمل ورودها بطريقة منظمة ومؤطرة

للمعلومات والفوري  المباشر  التبادل  رقم    ،امام  الاستثمار  قانون  ذكر  على    18-22حيث  الادارات  هذه 

الضرائب  ادارة  التالي  الجمارك  ،النحو  التجاري   ،ادارة  للسجل  الوطني  التعمير  ،المركز  مصالح    ،مصالح 

 صناديق الضمان الاجتماعي للعمال الاجراء وغير الاجراء. ،الهيئات المكلفة بالعمل والتشغيل ،البيئة

 

 :المبحث الثاني

 ليات تفعيل المنصة الرقمية للمستثمر آ

مرة  ن  إ كل  في  الجزائري  المشرع  بها  يقوم  التي  في    التعديلات  الاستثمار خصوصا  تحفيز  مجال  في 

للنهوض بالقطاع   ،ما هو الا دليل على سعيا منه لتحسين مناخ بيئة الاستثمار   ،القطاعات ذات الاولوية

ومواكبة للتطور التكنولوجي تم تفعيل منصة   ،اعطاء حيوية للاقتصاد الوطني  الاقتصاد ي والدفع نحو

رقمية للمستثمر وخلق لها اليات تكمن في الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار )المطلب الاول( واجراءات  

 يلي:  التظلم امام هذه المنصة )المطلب الثاني(. سنعالجها كما 

 الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار :  ول المطلب الأ 

بإعادة تشكيل الوكالة    2022بعنوان مراجعة الإطار المؤسساتي جاء قانون الاستثمار الجديد لسنة  

مع   لترقية الاستثمار"  الجزائرية  "الوكالة  لتسمى من الآن فصاعدا  تغيير تسميتها  الوطنية للاستثمار مع 

الذي الحالي  دورها  عن  عوضا  للاستثمارات  والمرافق  الحقيقي  المروج  دور  تسجيل    منحها  في  ينحصر 

الجبائية والشبه  الجبائية  المزايا  ومنح  فقط  ومتابعتها  المتعلق    الاستثمارات  القانون  في  عليها  المنصوص 

  03-01من الأمر رقم   06وعليه تسمى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المنشأ بموجب المادة    ،بالاستثمار

الاستثمار  بتطوير  رقم    19المتعلق  الاستثمار   09-16والقانون  بترقية  الآن    20المتعلق  من  جزئيا  الملغيين 

 وتدعى في صلب هذا النص "الوكالة".  ،فصاعدا "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار"
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المادة   الإدارات والهيئات المعنية وفق  بالتنسيق مع  الوكالة  القانون رقم    18تكلف  بما    18-22من 

 21يلي:

الممثلات   - بالاتصال مع  الجزائر  وجاذبية  الخارج  في  الجزائر وكذا  في  الاستثمار  وتثمين  ترقية 

 الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج. 

 إعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم.   -

 ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر.    -

 تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها.  -

 مرافقة المستثمر في استكمال الإجراءات المتصلة باستثماره.   -

تسيير المزايا بما فيها تلك المتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ إصدار   -

 هذا القانون. 

 متابعة مدى تقدم وضعية المشاريع الاستثمارية.   -

 الفرع الاول: مهام الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار 

-22من القانون رقم    18بعنوان المهام المنصوص عليها في المادة    04موجب المادة  ب  22تتولى الوكالة  

 المتعلق بترقية الاستثمار خصوصا: 18

 في مجال الإعلام  .1

  04بموجب المادة    ،يظهر الدور الحقيقي الداعم للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في مجال الإعلام

رقم   التنفيذي  جميع    298-22من  في  المستثمرين  لصالح  والإعلام  الاستقبال  خدمة  ضمان  خلال  من 

للاستثمار الضرورية  التشريعات    ،المجالات  على  الأحسن  بالتعرف  تسمح  التي  الضرورية  الوثائق  وجمع 

ومعالجتها وإنتاجها ونشرها بواسطة كل وسيلة مناسبة مع وضع قاعدة   ،والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار

 السياحيسواء  وتعمل بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية عن توفر العقار الموجه للاستثمار    ،بيانات

بالإضافة إلى وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالحصول على كل المعطيات الضرورية    ،أو الصناعي

مشاريعهم على    ،لتحضير  الكامنة  والطاقات  والموارد  الأعمال  بفرص  تتعلق  بيانات  بنوك  وضع  والأهم 

 23المستوى المحلي.

 في مجال تسهيل الاستثمار   .2

 وضع المنصة الرقمية للمستثمر وتسييرها.   -

 قتراح التدابير التي من شأنها تحسينه. اتقييم مناخ الاستثمار و   -

  ،والعرض العقاري   ،تقديم جميع المعلومات اللازمة لاسيما حول فرص الاستثمار في الجزائر  -

 والحوافز والمزايا المتعلقة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة.

 

 



ز الاستثمار ــــــــــــــــــــــــــ ة بلغواطي /د.سليمة عطية،  ./دــــــــــــــــــ المنصة الرقمية للمستثمر كآلية لتحفي   سمي 

41 : ي
ات الا الملتقى الوطنز ز ي القطاعات ذات الأولوية: أية فعالية؟، تحفي 

ز
 2024ديسمير  18ستثمار ف

 

 في مجال ترقية الاستثمار السياحي  .3

بالشخصية   تتمتع  إداري  طابع  ذات  عمومية  مؤسسة  الاستثمار  لترقية  الجزائرية  الوكالة  تعتبر 

الاستثمار    ،المالي  والاستقلالالمعنوية   ترقية  مناخ  بظروف  دراية  والأكثر  للمستثمر  الأقرب  هي  وبذلك 

ولهذا أوكل لها صلاحية ترقية الاستثمار بهدف استقطاب أكبر عدد من المستثمرين من خلال    ،خصوصا

وكذا إعداد واقتراح مخطط    ،المبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج

وتصميم عمليات حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها   ،لترقية الاستثمار على الصعيدين الوطني والمحلي

وتسهيل   أعمال  إقامة علاقات  إلى ضمان خدمة  بالإضافة  وتعزيز  وتنفيذها  المستثمرين  بين  الاتصالات 

 24بإقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها. ،فرص الاستثمار والشراكة

افقة ومتابعة المستثمر  .4  في مجال مر

تقوم الوكالة الجزائرية بمتابعة المستثمر من خلال التأكد بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية  

بالإضافة    ،وكذلك معالجة عرائض وشكاوى المستثمرين  ،من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرين

كما تدعمها بدور مهم جدا وهو    ،إلى تطوير خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة لفائدة الاستثمارات المسجلة

الإدارات   إلى  ومرافقته  به  والتكفل  التوجيه  مصلحة  بتنظيم  الأجنبي  أو  المحلي  سواء  المستثمر  مرافقة 

والأهم من ذلك ويحسب على المشرع تحول إيجابي بوضع خدمة الاستشارات مع اللجوء إلى الخبرة    ،الأخرى 

 25الخارجية عند الحاجة. 

 في مجال تسيير الامتيازات   .5

القانون رقم   في مجال تسيير الامتيازات بموجب  لترقية الاستثمار  الوكالة الجزائرية   18-22تعمل 

المشاريع   وتحديد  الاقتضاء  عند  بتعديلها  والقيام  الاستثمارات  تسجيل  شهادات  بإعداد  ذكره  السابق 

المقررة في المادة    الاتفاقياتوإبرام    ،إلى المعايير والقواعد المحددة في التنظيم المعمول به  استناداالمهيكلة  

وكذا    ،التحقق من قابلية الاستفادة من المزايا بالنسبة للاستثمارات المسجلة  18-22من القانون رقم    31

المستثمر وإصدار   المقدمة من طرف  المزايا  للاستفادة من  القابلة  والخدمات  السلع  قوائم  التأشير على 

محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال وتحديد مدة مزايا    بالإضافة إلى تحرير  ،قرارات سحب المزايا

بتسيير عمليات التنازل وتحويل السلع    ،الاستغلال الممنوحة للاستثمار والقيام وفقا للتنظيم المعمول به

 26والخدمات التي استفادت من المزايا.

 الفرع الثاني: الشبابيك المساندة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

إنشاء فكرة شبابيك مساندة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المنصوص عليها بموجب المادة    إن  

رقم    18 القانون  ميزة    18-22من  يعتبر  الاستثمار  دراسة مشاريع  في  واللامركزية  المركزية  معتمدا معيار 

وكذا تكريس وظيفة تقاسم المهام بين الإدارة    ،إيجابية من حيث إجراء المرونة على دراسة مشاريع الاستثمار

المخصص   الشباك  بواسطة  الأجنبية  والاستثمارات  الكبرى  الاستثمار  المشاريع  بدراسة  المكلفة  المركزية 

الشبابيك    ،لذلك بواسطة  المحلي  المستوى  على  الاستثمار  ملفات  بدراسة  المكلفة  المحلية  الإدارة  وبين 

 الوحيدة اللامركزية. 
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 وتنشأ لدى الوكالة الشبابيك الوحيدة الآتية: 

الوحيدة المحاور  هو  الأجنبية  والاستثمارات  الكبرى  للمشاريع  الوحيد  الاختصاص    ،الشباك  ذو 

والاستثمارات    ،الوطني الكبرى  الاستثمارية  المشاريع  ومرافقة  لتجسيد  اللازمة  الإجراءات  بكل  ويكلف 

 الأجنبية.

الشبابيك الوحيدة اللامركزية هي بمثابة المحاور الوحيد للمستثمرين على المستوى المحلي وتتولى  

 27مهام مساعدة ومرافقة المستثمرين في إتمام الإجراءات المتعلقة بالاستثمار. 

يضم الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية  

 28ممثلي الهيئات والإدارات المكلفة مباشرة بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بما يأتي: 

 جراءات مباشرة التظلم للمنصة الرقمية للمستثمر : إالمطلب الثاني

  سنحاول من خلال هذا المبحث الى تبيان التظلم المسبق امام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 

)الفرع    ثم نعرج الى التظلم امام اللجنة العليا للطعن كألية مستقلة في منازعة الاستثمار  ،)الفرع الاول(

 :يلي كما الثاني( 

 التظلم المسبق امام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الفرع الاول:

تقديم تظلم مسبق أمام الوكالة    ،السابق ذكره  296-22من المرسوم الرئاس ي رقم    07سمحت المادة  

الجزائرية لترقية الاستثمار في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المتظلم فيه والذي يجب أن يفصل  

( يوما من تاريخ تسليمه. وفي حالة عدم إنصافه يتقدم  15فيه المدير العام في أجل لا يتجاوز خمسة عشر )

والتي تم إنشائها بموجب المرسوم    ،ا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمارالمستثمر بطعن أمام اللجنة العلي

( يوما  15في أجل خمسة عشر )  18-22من المرسوم التنفيذي رقم    11تطبيقا للمادة    297-22الرئاس ي رقم  

 من تاريخ تبليغه بقرار سحب.

 مستقلة في منازعة الاستثمار  كآليةالفرع الثاني: التظلم امام اللجنة العليا للطعن 

للطعون  العليا  اللجنة  على    29تعتبر  الغبن  ولرفع  الاستثمارية  بالمنازعات  تعنى  مستقلة  ضمانة 

وكذا المرسوم    ،المتعلق بالاستثمار  18-22من القانون رقم    11تم استحداثها بموجب المادة    ،المستثمرين

تدعى في صلب   ،توضع لدى رئاسة الجمهورية  ،المحدد لتشكيلة هذه اللجنة وتسييرها  296-22الرئاس ي رقم  

 .ستثمرونالنص )اللجنة( تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها الم 

من المرسوم نفسه مباشرة إلى اللجنة أو عن طريق    08يجب أن يكون الطعن المرسل بموجب المادة  

 ،مصحوبا بكل الوثائق والمستندات الثبوتية وأن يكون الطعن فرديا وموقعا  ،المنصة الرقمية للمستثمر

وعنوان وصفة العارض أو ممثله المفوض قانونا ومذكرة تستعرض    واسمويتضمن على الخصوص لقب  

وكذا    ،وعليه تدعو اللجنة ممثلي الإدارات والهيئات العمومية المعنية بموضوع الطعن  ،الوقائع والوسائل

 إليهم. الاستماعالمستثمر لغرض 

يرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة أو الهيئة المعنية التي يجب   11وبموجب المادة  

  استلام( أيام من تاريخ 10خلال أجل عشرة ) ،عليها المستثمر اعترضعليها أن ترد عليه بشأن النقاط التي 



ز الاستثمار ــــــــــــــــــــــــــ ة بلغواطي /د.سليمة عطية،  ./دــــــــــــــــــ المنصة الرقمية للمستثمر كآلية لتحفي   سمي 

43 : ي
ات الا الملتقى الوطنز ز ي القطاعات ذات الأولوية: أية فعالية؟، تحفي 

ز
 2024ديسمير  18ستثمار ف

 

اللجنة سلطة    ،الملف النزاع    الاطلاعوتخول  بالمشاريع الاستثمارية موضوع  المتعلقة  الإدارية  الوثائق  على 

  ،( أيام من تاريخ النطق به08ويبلغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة في أجل لا يتعدى ثمانية )

 ويكون القرار نافذا. 

الجمهورية إلى رئيس  اللجنة  ترفع  )  ،وعلاوة عن ذلك  تقريرا عن نشاطها وعلى  06كل ستة  ( أشهر 

 توصيات لمعالجتها.  الاقتضاءوتقدم عند  ،المشاكل المتكررة التي تواجهها الاستثمارات

لها    ، ما نلاحظه كأن اللجنة طرف ودي للنزاع وجهة قضائية مستقلة تنظر في منازعات الاستثمار

شفافية في المنصة لا يمكن التلاعب بها ومصداقية في المواجهة    ،شفافية ومصداقية المواجهة لكل الأطراف

 .تعتبر خطوة جرئيه من المشرع الجزائري نثمنها  ،الأطراف

 خاتمة:ال

للمنصة الرقمية    يبدو ان المشرع الجزائري استحدث  ،خلال هذه الورقة البحثيةما نخلص إليه من  

وخلق    من اجل النهوض الحقيقي بالاستثمار  في القطاعات ذات الأولوية  لتحفيز الاستثمار  كآليةللمستثمر  

 ايجابيات ساهمت في مجال الاستثمار للمستثمرين لعل أهمها تكمن في: لها   كخطوة اولى بيئة استثمارية 

على استحداث المنصة الرقمية للمستثمر لتسهيل الاجراءات  ويبدو أن المشرع الجزائري عمل   -

مع المستثمر سواء المحلي او الأجنبي من اجل عصرنة قطاع الاستثمار وذلك بما يضمن الجودة والشفافية  

 . والتخلص من المعالجة التقليدية للوثائق ،اللازمة للدفع بعجلة الاستثمار في الجزائر

من  ستثمار  على توفير المعلومات المتعلقة بالا   عطاء الدفع الامثل للمنصة الرقمية للمستثمرإ -

 حيث التحفيزات لجميع المستثمرين على قدم المساواة. 

 . والبعيدالمنصة الرقيمة للمستثمر لها عائد ايجابي على القطاع الاستثماري على المدى القصير  -

المنصة الرقمية للمستثمر تعتبر من بين الإسهامات الايجابية للمشرع والتي تعمل بالتنسيق   نأبما 

العقار الموجه للاستثمار بالذكر أن ننوه  وفيه ه  ،مع الإدارات والهيئات المعنية بتوفير  ذا الصدد جدير 

يتعلق    ،بضرورة إيجاد نظام امن يضمن من خلاله توفير الحماية والأمان لمستخدمي المنصة لاسيما ما 

 بالملفات والوثائق المودعة من المستثمرين وضمان عدم تلفها. 

للعقارات   - حقيقي  إحصاء  وجود  واعطاء  بالعقار  المتعلقة  المعلومات  على  الحصول  تسهيل 

 القابلة للاستثمار السياحي والصناعي ورقمنته. 

توسيع صلاحيات اللجنة العليا للطعن وضرورة تعزيز التوعية للجنة والمنصة الرقمية بهدف   -

 تعزيز النظام القانوني الجزائري. 

لابد من وجود خريطة رقمية لمختلف الأقاليم وما تملكه من موارد ومؤهلات تجعل المستثمر يسعى   -

 . للاستثمار فيها
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 :صملخ

استوجب الإصلاح الاقتصادي ضرورة إدخال الرقمنة والتكنولوجيا في مجال الأنشطة الاستثمارية  

المتعلق بالاستثمار آلية جديدة تمثلت    18-22وتجسيدا لهذا المسعى استحدث المشرع الجزائري في القانون  

الاستدامة   لتحقيق  تمهيدا  الأعمال  مناخ  تحسين  قصد  للمستثمر  الرقمية  المنصة  قتصادية، الافي 

والمستثمر،   الإدارة  بين  الثقة  لاستعادة  التواصل  وتسهيل  العقبات  تذليل  على  تعمل  الرقمية  فالمنصة 

عوض   الإلكتروني  التسيير  وتكريس  الإدارية  البيروقراطية  ومكافحة  الشفافية  تعزيز  إلى  أيضا  وتهدف 

 التسيير التقليدي. 

مسعى المشرع الجزائري من إنشاء المنصة الرقمية للمستثمر هو الدفع بعملية الاستثمار وإعطاء  

أفضلية للتحول التكنولوجي وتطوير الإبــداع والابتكار وإرساء أسس لاقتصاد المعرفة وتعميم استعمال  

 التكنولوجيا الحديثة وتكريس الإدارة الإلكترونية. 

المعلومات   كافة  وتوفير  الاستثمارية  المشاريع  ومتابعة  لمرافقة  وضعت  للمستثمر  الرقمية  المنصة 

الصلة   ذات  والإدارات  الأجهزة  مختلف  وربط  الإجراءات  تبسيط  خلال  من  الاستثمار  بمناخ  المرتبطة 

 نب.بالاستثمار بيانيا تجسيدا لمبدأ الشفافية في التعامل مع المستثمرين الوطنيين والأجا

، مبدأ الشفافية، التحويل الالكتروني، الإدارة الالكترونية،  المنصة الرقميةالكلمات المفتاحية:  

 اقتصاد المعرفة. 

Abstract:   

Economic reform necessitated the necessity of introducing digitization and 

technology in the field of investment activities, and to embody this endeavor, the 

Algerian legislator introduced, in Law 22-18 related to investment, a new 

mechanism represented by the digital platform for the investor, in order to 

improve the business climate in preparation for achieving sustainability 

economic, The digital platform works to overcome obstacles and facilitate 

communication to restore confidence between management and the investor. It 
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also aims to enhance transparency, combat administrative bureaucracy, and 

establish electronic management instead of traditional management. 

The Algerian legislator’s endeavor in establishing the digital platform for 

the investor is to advance the investment process, give preference to 

technological transformation, develop creativity and innovation, lay foundations 

for the knowledge economy, generalize the use of modern technology, and 

devote electronic management. 

The digital platform for the investor was developed to accompany and 

follow up on investment projects and provide all information related to the 

investment climate by simplifying procedures and graphically linking various 

agencies and departments related to investment, embodying the principle of 

transparency in dealing with national and foreign investors. 

Key  words:  The digital platform, the principle of transparency, electronic 

transfer, electronic management, and the knowledge economy. 
 

 مة:مقد  

فالدولة تعتبره مصدرا هاما   ،أحد أهم القطاعات الحيوية التي فرضت نفسها بقوة  الاستثماريمثل  

وعلى ذلك الدول تسعى لخلق بيئة استثمارية مشجعة من خلال توفير كل    ،قتصاديةلتحقيق التنمية الا

الآليات والميكانيزمات لجلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الوطنيين والأجانب، والجزائر إحدى الدول  

التي تسعى إلى تحقيق بيئة استثمارية بمعايير عالمية وبطريقة آلية من أجل تقديم الأفضل، ومنه علقت  

 .وتطلعات كبيـرة على قطاع الاستثمار آمال 
المنظومة   في  استقرارا  تعرف  لم  التي  المقارنة  القانونية  الأنظمـة  كثيـر من  تختلف عن  لم  الجزائر 

الاستثمارية بالمجالات  المتعلقة  للأنشطة    .القانونية  المنظمة  القوانين  عديد  إصدار  في  ذلك  وتجلى 

 .الاستثمارية بالإضافة إلى تعديلها وإتمامها في فترات متقاربة
مجال   في  الرقمنة  عملية  تجسيد  الاستثمارية  القوانين  مختلف  في  الجزائري  المشرع  حاول  لـذا 

الاستثمار كآلية حديثة تضمن الشفافية الإجرائية من جهة، وتعمل على تذليل الصعوبات البيروقراطية  

 .للمستثمرين المحليين والأجانب على حد السـواء
المتعلق بالاستثمار في محاولة منها لتكريس    18-22هذا التوجه تبنته الجزائر من خلال القانون رقم  

والتي تظهر جليا باستحداث منصة رقمية للمستثمر    ،سياسة رقمية تخدم موضوع الاستثمار في الجزائر

 .( من القانون السالف الذكر23وهو ما نصت عليه المادة )
الدولة لخلق مناخ استثماري كان لا بد من وضع مؤسسات توكل لها مهام المتابعة    تفي إطار مجهودا 

غاية   إلى  الاستثماري  المشروع  وضع  بداية  من  المستثمرين  ومرافقة  الاستثمارية  المشاريع  على  والإشراف 

ت لها مهام  نهايته دون عراقيل بيروقراطية وتتمثل هذه المؤسسة في الوكالة الجزائرية للاستثمار التي أسند

عديدة ومنها مهمة تسيير المنصة الرقمية للمستثمر وتسمح هذه المنصة بتوفير كل المعلومات اللازمة حول  
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الجزائر في  الاستثمار  إلى    .فرص  إضافة  بالاستثمار  المرتبطة  والمزايا  التحفيزات  العقارية وكذا  والعروض 

 .تسهيل الإجراءات ذات الصلة بالعملية الاستثمارية
وعلى هذا الأساس فإن الإشكالية التي يمكن طرحها في هذا المجال تتمحور حول دور المنصة الرقمية  

 ومنه نطرح الإشكالية التالية:   ،في ترقية الاستثمار وبعث واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية

رقم    و هما   القانون  وفق  بالجزائر  الاستثمار  تطوير  مجال  في  الرقمنة  المتعلق    18-22دور 

بالاستثمار؟ وما هي العوامل والمقومات الأساسية التي تبنى عليها إستراتيجية الرقمنة في الجزائر في  

 المتعلق بالاستثمار؟    18-22ظل القانون 
 من أجل الإجابة على هذا التساؤل فإننا نفترض ما يلي: 

 . أساس انتشار وتعميم الرقمنة هو توفير بيئة تحتية متطورة لتكنولوجيا المعلومات والاستثمار -

 يعتبر التكوين في مرحلة الاستغلال في مجال التكنولوجيا للاستثمار ركيزة واستدامة إستراتيجية  -

 . الرقمنة ومواكبة التطورات المستقبلية

 لمم   -
 
خاصة القطاع الصناعي وقطاع الأعمال بمختلف    لأهمية المنصة الرقمية في قطاع الاستثمار،  ا

 .صوره

للمنصة الرقمية    المفاهيميالأول خصص للإطار    المبحث،  مبحثينومنه فإننا عالجنا الموضوع ضمن  

الثاني المنصة الرقمية كآلية لتطوير الاستثمار ومدى تجسيدها في المنظومة    المبحثللمستثمر وعرضنا في  

 . القانونية ذات العلاقة بمجال الاستثمار

 

   :الأول  المبحث

   الإطار المفاهيمي للمنصة الرقمية للمستثمر

في ظل التطور التكنولوجي الذي مس مختلف جوانب الحياة ومنها الإدارة المتعلقة بتسيير المنصة  

الرقمية للمستثمر، تعمل الدولة الجزائرية على الارتقاء بالخدمات الاستثمارية عبر رقمنة الإدارة لمواكبة  

 .(1)حاق يركب العالم المتطور المتطلبات المجتمعية المتزايدة واللم 

نمطا جديدا في مجال المنظومة الإلكترونية للتعامل    (2) المتعلق بالاستثمار  18-22استحدث القانون  

 . مع المستثمر وهو المسعى الذي تبنته الدولة الجزائرية ويعرف بنظام الرقمنة أو الإدارة الإلكترونية

تم استحداث المنصة الرقمية بعد الانتقادات التي طالت القوانين السابقة والتي شكلت معوقات  

نتيجة   إداريا  رفضا  الاستثمارية  نشاطاتهم  واجهت  التي  الأجانب  المستثمرين  مواجهة  في  وعقبات 

جديد قوانين  لسن  الجزائري  بالمشرع  أدى  مما  الجزائرية،  الإدارة  في  المتفشية  وآليات  البيروقراطية  ة 

مستحدثة يوضح من خلالها متطلبات السياسة الاستثمارية بحيث توفر للمتعاملين الاقتصاديين عامة  

الأنشطة   عالم  لولوج  حقيقيا  دافعا  تكون  مختلفة  ومزايا  عقارية  وعروض  وحوافز  وحقوق  ضمانات 

 . (3) الاستثمارية وخاصة في القطاعات الحيوية
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القانون   بموجب  المستحدثة  للمستثمر  الرقمية  بالمنصة  للمقصود  ثم    ،)أولا(  18- 22سنتعرض 

 .وأخيرا نبين أهـــــــدافها )رابعا( ،نستعرض لأهميتها في نقطة )ثانية( ونقف على خصائصها )ثالثا(

 .18-22تعريف المنصة الرقمية المستحدثة بموجب القانون  :أولا

آلية جديدة لرقمنه إدارة الأنشطة الاستثمارية تمثلت في    18-22استحدث قانون الاستثمار رقم  

المنصة   وتفعيل  الاستثمار،  لترقية  الجزائرية  الوكالة  إلى  إدارتها  أسندت  التي  للمستثمر  الرقمية  المنصة 

كل   بتوفير  التي تسمح  للوكالة  الجزائري  المشرع  التي وضعها  المهام  اللازمة وتكون  الرقمية من  المعلومات 

 .(4) متصلة بالهيئات والإدارات المكلفة بالعملية الاستثمارية

 Digitalعرفها رجال القانون استنادا إلى ما جاء في القانون الجديد واستنباطا من المواد القانونية  

Platform (APS) Alegria Press Service  أعمال نماذج  استخدام    Business model  هي  على  قائم 

بعضهم   مع  والتفاعل  خلاله  من  بالاتصال  ومستهلكين  منتجين  من  مشتركين  لعدة  يسمح  التكنولوجيا 

في نفس الوقت وبدون أن    البعض وخلق قيمة وتبادلها، العديد من الأشخاص  أنها تسمح بتواصل  كما 

الحديثة   التكنولوجية  التطبيقات  الرقمية من  المنصات  المنصة، وتعد  تلك  أداء خدمات  يؤثر ذلك على 

 .(5) يتم نقل محتوى باستخدام وسائل متنوعة لتوصيل معلومات معينة بواسطتها

كما يمكن تعريف المنصة الرقمية بأنها أرضيات عن بعد، قائمة على تكنولوجيات الويب، وتتكون  

من عرض تقني تجاري متماسك من أجل النفاذ إلى عالم الخدمات البعيدة التفاعلية أو غير التفاعلية  

ويعتمد هذا العرض على تطوير مجتمع من المستخدمين على كل   ، والتي يمكن بثها أو توفيرها على الخط

 .(6) من مشتغل لمنصة ما

- 22( من المرسوم التنفيذي رقم  27أما التعريف الاصطلاحي للمنصة الرقمية فقد جاءت به المادة )

لتوجيه    298 الإلكترونية  الأداة  بأنها  وسيرها  الاستثمار  لترقية  الجزائرية  الوكالة  تنظيم  يحدد  الذي 

 .(7) الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها

والغاية من المنصة الرقمية هي إزالة الطابع المادي لجميع الإجراءات واستكمال جميع الإجراءات  

المتعلقة بالاستثمار عبر الانترنت، وتكون مربوطة مع النظم المعلوماتية الخاصة بالهيئات والإدارات ذات  

 . العلاقة بالاستثمار

نظام المنصة الرقمية هو أسلوب جديد تبنته الجزائر بالاعتماد على التطور الرقمي والتكنولوجي،  

البيروقراطي   التقليدي  الكلي والنهائي عن أسلوب الإدارة  التعامل عن بعد والتخلي  والاعتماد على تقنية 

بالإشراف المكلفة  الإدارة  تقريب  ومراقبة الاستثمار من    البطيء والمعقد، والهدف الأساس ي من ذلك هو 

المستثمرين وطنيين أو أجانب دون تمييز بينهم، وهو ما يضمن تقديم خدمات أفضل للمستثمر بشفافية  

تامة من خلال تخطي مساوي الإدارة التقليدية المعتمدة والمكرسة في القوانين السابقة التي كانت تنظم  

  .(8) العملية الاستثمارية
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نص على إلزام الإدارات التي هي    18-22  من القانون   03( الفقرة  06المشرع الجزائري حسب المادة )

للتكنولوجيا على غرار   أداة حديثة  واعتمادها  الرقمنة  بانتهاج  الاستثمارية  بالأنشطة  مباشرة  على صلة 

 .(9) الإدارات والأجهزة المكلفة بوضع المعلومات المتعلقة بالعقار تحت تصرف المستثمر

 .أهمية المنصة الرقمية :ثانيا

   :تبرز أهمية المنصة الرقمية للمستثمر باعتبارها مظهر للإدارة الالكترونية في النقاط التالية

مجال    - في  المهارات  تطوير  في  تساهم  فهي  وبذلك  جديدة  لأفكار  انطلاقة  الرقمية  المنصة  تعتبر 

 .الرقمنة بدلا عن الأسلوب الإداري التقليدي المكرس للجانب المادي في التعامل

الاعتماد على المنصة الرقمية يساعد في إزالة الحواجز والعراقيل أمام التواصل وتعزيز التفاعلات    -

 .الاقتصاديين ينالاجتماعية التي سيكون لها تأثير إيجابي على نفسية المتعامل

الاتصال    - من  المختلفة  المجالات  في  المتخصصة  والهيئات  المؤسسات  تمكن  الرقمية  المنصة 

التنقل  من  وتقليل  للوقت  توفير  ذلك  وفي  معنويين  أو  طبيعيين  أشخاصا  إليها  المنتسبين  إلى  والوصول 

 .المباشر لمختلف الأجهزة والإدارات المشرفة على العملية الاستثمارية

المنصات الرقمية وخاصة في المجال الاجتماعي من شأنها فتح قنوات بين المطورين والجمهور بما    -

 . بتقديم فرص أكثر للابتكار والإبـــــــداع والتغيير من قبل هؤلاء المطورين يسمح

الرقميـة    - المنصة  الانسجام    بانخفاضتوافر  وتضمن  المـوارد  أيضا  توفر  المقابل  وفي  التكاليف 

 . (10) والمرونة وتحسين التنسيق في توصيل المحتوى لمنتسبيها

 .خصائص المنصة الرقمية :ثالثا

تتميز المنصة الرقمية للمستثمر بجملة من الخصائص تجعل منها ذات أهمية وخصوصية تتمثل  

   :في الآتي

كل    - بتوفير  الاستثمار  لترقية  الجزائرية  الوكالة  تسيرها  والتي  للمستثمر  الرقمية  المنصة  تسمح 

العقارية   للأوعية  المتضمنة  والعروض  الجزائر  في  الاستثمار  بفرص  يتعلق  ما  اللازمة وخاصة  المعلومات 

مارية وخاصة في القطاعات  لاسيما العقار الصناعي والترويج للتحفيزات والمزايا المرتبطة بالعملية الاستث

 وكذا تبسيط الإجراءات التي تلازم تسجيل المشاريع الاستثمارية ومراقبتها. ،ذات الأولوية

تسمح المنصة الرقمية للمستثمر بالاتصال بواسطة البيانات )بيانيا( بالأنظمة المعلوماتية للهيئات    -

والإدارات المكلفة بالعملية الاستثمارية، وهو ما يسمح بإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات والقيام  

ن المنصة الرقمية المستحدثة بموجب  بواسطة الانترنت بجميع الإجراءات المتصلة بالاستثمار، وبالتالي فإ

تعد بمثابة أداة توجيه ومرافقة للمستثمرين والاستثمارات ومتابعتها انطلاقا من تسجيلها    18-22القانون  

 .(11)ثم مرحلة استغلالها إلى غاية التنفيذ النهائي للمشروع

المتعلق بالاستثمار    18-22( من القانون  23تم إنشاء المنصة الرقمية للمستثمر بموجب المادة )  -

وهي بمثابة إدارة إلكترونية من مهامها توجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها في مختلف مراحلها بداء من  

حيث تعمل على إزالة العراقيل ذات الطابع المادي وذلك عبر شبكة    ،التسجيل وخلال مراحل الاستغلال
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كل    ،الانترنت وأيضا  والوطنيين  الأجانب  المستثمرين  لكل  يتيح  إعلامي  نظام  بمثابة  الرقمنة  تعتبر  حيث 

بالا  الاستثمارية  الأنشطة  بقطاع  الاالمهمتين  المعطيات  على جميع  معطيات حديثة  طلاع  وهي  قتصادية، 

وتطوير   جديدة  استثمارية  مشاريع  وإقامة  تشجيع  نحو  قويا  دفعا  يقدم  مما  ودقيقة  شاملة  ومتنوعة 

 .(12)الأخرى التي هي في حيز النفاذ

كما تسهل عمليات الاستثمار للمستثمرين وتسهل عليهم كافة الإجراءات بآلية إلكترونية وتشجع    -

وتعمل المنصة الرقمية على تبسيط الإجراءات    ،على إقامة شركات بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين

مرحلة   في  التقليدية  الأساليب  عوض  الإلكترونية  الإصلاحات  إدخال  عبر  الاستثماري  المناخ  وتحسين 

أداء   لضمان  وذلك  المستثمر  بانشغالات  تتكفل  مختصة  فضاءات  الرقمية  المنصة  وتوفر  التسجيل، 

 . والاستغلال  التزاماته في مرحلة الإنجاز

يمكن استغلال المنصة الرقمية من طرف حاملي المشاريع المبتدئين للحصول على كافة الجوانب    -

المتصلة بمشروعه الذي يرغب في تجسيده، أو من أجل تطوير وتوسيع مشروع في طور الإنجاز، والاستفادة  

 والمعمول بها. من المزايا الممنوحة في إطار المنظومة التشجيعية للاستثمار طبقا للنصوص المنظمة  

 .أهداف المنصة الرقمية للمستثمر :رابعـا

( المادة  الاستثمار  28تضمنت  لترقية  الجزائرية  الوطنية  بالوكالة  المتعلق  التنفيذي  المرسوم  من   )

الأهداف الرئيسية من استحداث المنصة الرقمية للمستثمر وهي بإيجاز التكفل بعملية    (13)298-22رقم

وأيضا    ،إنشاء الشركات التي تزاول الأنشطة الاستثمارية وخاصة في المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة

من مهام المنصة الإسراع في معالجة الملفات المودعة من قبل المستثمرين ودراستها ومتابعتها والوقوف على  

تقدمها  إنجازها ونسبة  الصلة ولاسيما    ،مدى  ذات  المستثمرين والإدارات  بين  التواصل  لتحسين  إضافة 

الإدارة التي لها مجال اقتصادي وهذا قصد ضمان التكفل بالشفافية في المعاملات ويحسن من أداء المرافق  

الموقع   الرقمية حسب  المنصة  أهداف  إيجاز  ويمكن  الإدارات.  أعوان  بين  المباشر  التبادل  ويتيح  العامة 

  :رسمي لوزارة الصناعة فيال

ومر   - المواعيد  حيث  من  العامة  الخدمة  المقدمة  دتحسين  الخدمة  جودة  وكذا  الأعوان  ودية 

 . للمنخرطين والمتصلين بالمنصة الرقمية

إليها   - التي وصل  المراحل  بعد ومعرفة  المستثمرين من متابعة ملفاتهم عن  تمكن  الرقمية  المنصة 

 .والإدارات التي وضع لديها وكذا الإجراءات المتخذة في شأنها

تضمن المنصة الرقمية الإسراع في معالجة الملفات المودعة من قبل المستثمرين ومعرفة الجهات    -

 . التي تتولى دراستها والاتصال بالإدارات المعنية بالملف الاستثماري 

الاستثماري    - المشروع  صاحب  على  يتعين  التي  الإجراءات  شفافية  ضمان  الرقمية  المنصة  توفر 

 .القيام بها وكيفيات فحص ومعالجة ملفات المستثمرين

المشاريع    - لأصحاب  بالنسبة  أسهل  ولوج  وذات  إتاحة  أكثر  وجعلها  العامة  المرافق  أداء  تحسين 

 .الاستثمارية
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ت والهيئات المعنية بالأنشطة  اتسمح المنصة الرقمية بالتبادل المباشر والفوري بين أعوان الإدار   -

 . (14) ذات الصلة بالاستثمار

خطوة لدعم رحلة   2022ولهذا تعتبر فكرة إنشاء المنصة الرقمية للمستثمر التي تم إطلاقها سنة  

المستثمر من الفكرة إلى التصدير معتمدة على التكامل بين شركاء الخدمة في منظومة الصناعة والجهات  

انع واستقطاب  ذات العلاقة بها، وكذا خدمات ذات الدعم الصناعي قصد تحسين الخدمات المقدمة للمص

وهو الأمر الذي يؤكد أن الهدف الأول    ،المستثمرين لإنشاء مصانع جديدة والنهوض بمستوى الإنتاج المحلي

تحقيقها   ينبغي  التي  الشفافية  ضمان  في  أساسا  تتمثل  للمستثمر  الرقمية  المنصة  آلية  من  والأساس ي 

النهوض بالاقتصاد  (15) ميدانيـا في  التي تعول عليه السلطة  في قطاع يعد من أهم القطاعات  ، وتكريسها 

الشامل على جميع الأصعدة وتعلق عليها طموحات كبيرة لتحقيق التنوع الاقتصادي عوض الاعتماد على  

 . قطاع المحروقات

  :الثاني المبحث

  المنصة الرقمية آلية لترقية الاستثمار 

  في خضم سياسة التحـول الرقمي الذي تبنته الدولة الجزائرية كـأسلوب في تعاملهـا وتقديمها لمختلف 

الإلكترونية الوسائط  عبر  الورقية    ،الخدمات  النظم  على  المعتمدة  التقليدية  الأساليب  عن  والتخلي 

قتصادية ولاسيما الأنشطة الاستثمارية باعتبار  المعقدة، كان لا بد أن تمتد هذه التحولات إلى الميادين الا

وذلك من خلال تكريس نظام الرقمنة في هذا القطاع    ،قطاع الاستثمار أحد أهم دعائم التنمية المستدامة

الحيوي وذلك كامتداد لما انتهجته السلطات الوطنية باعتمادها على الإدارة الإلكترونية في مختلف الميادين  

 .  والمجالات

 التوجه نحو إستراتيجية رقمنة قطاع الاستثمار  :أولا

المتعلق بالاستثمار برؤية اقتصادية استثمارية جديدة قائمة ومبنية على أسس    18-22جاء القانون  

تتماش ى ومتطلبات اقتصاد المعرفة واستغلال التطور التكنولوجي، وسعت أحكام القانون السالف الذكر  

وانعك البلاد  في  العليا  القيادة  تبنته  الذي  الرقمي  التحول  لسياسة  الاستجابة  رغبة  إلى  في  جليا  ذلك  س 

 . المشرع الوطني في عصرنة إدارة النشاط الاستثماري وترقية مناخ الأعمال

 . رقمنة الاستثمار تكريس للإدارة الإلكترونية -1  

نتج    ،كشفت الثورة التكنولوجية والتقدم العلمي أساليب تنظيمية جديدة لم تكن معروفة من قبل

قائمة على   التقليدية من خلال الاعتماد على معالم وأنماط جديدة لإدارة  الإدارية  النظم  في  تغيير  عنها 

قتصادية وما يتصل بذلك  الواسع للتقنية في مختلف المجالات بما في ذلك مجال الأنشطة الا  الاستخدام

وتقديم   التسيير  في  الإلكترونية  التقنية  وتبنت  التقليدية  الأساليب  هجرت  التي  الحديثة  الإدارة  من 

 .(16) الخدمات



ونية  إبراهيم ديدي ./دــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المنصة الرقمية للمستثمر تجسيدا للإدارة الإلكتر

 

53 : ي
ات الا الملتقر الوطن  ي القطاعات ذات الأولوية: أية فعالية؟، تحفت  

 
 2024ديسمتر  18ستثمار ف

 

ضمنها   تندرج  التي  والسلوكيات  الأفعال  من  "مجموعة  أنها  على  الإلكترونية  الحوكمة  وتعرف 

المعلومات الإلكترونية للإدارة أين تكون الشفافية والنجاعة هي القاعدة الذهبية لخدمة المواطن في شتى  

 .(17) العموميةالمجالات التي يتم فيها تقديم الخدمات 

والحياة   المدني  المجتمع  تسيير  في  الجودة  إدخال  الإلكترونية  للحوكمة  الأمثل  الاستغلال  ويشكل 

وهذا الأمر هو الذي دفع بصناع القرار في الجزائر إلى العزم على تفعيل مشروع   ،قتصادية على حد سواءالا

سنة   من  ابتداء  الإلكترونية  وتكنولوجيا    2008الجزائر  البريد  وزارة  بإطلاقها  قامت  بمبادرة  كان  الذي 

العموم الاقتصاديين  والمتعاملين  العمومية  والإدارات  المؤسسات  عديد  بمشاركة  والاتصال  يين  الإعلام 

وكان من أهم المخرجات المتوصل إليها تشجيع الاقتصاد    والخواص وكذا الجامعات ومراكز البحث العلمي

في الإدارات العموميةالدفع باستعمال تكنولوجيـا الإ   ،القائم على المعرفـة البنيـة    ،عـلام والاتصال  تعزيز 

وفق   والتنظيمي  التشريعي  القانوني  الإطار  تأهيـل  على  والعمل  والاتصال  الإعلام  لتكنولوجيا  الأساسية 

  .(18)متطلبات الحوكمة الإلكترونية

القانون   به  جاء  الذي  الرقمنة  نظام  فإن  الأساس  هذا  الإدارة    18-22وعلى  مظاهر  إحدى  يعد 

الإلكترونية في مجال الاستثمار فهو يعتمد في تعامله مع رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الاستثمارية على 

ة في الجزائر، على غرار  منظومة إلكترونية تشترك فيها كل الهيئات المشرفة على إنجاز المشاريع الاستثماري

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من خلال تكريس التعامل عن بعد التي يعتمد في التواصل على المنصة  

الأجهزة   وفساد  للبيروقراطية  إفراز  من  ذلك  على  يترتب  وما  التقليدي  التعامل  مساوئ  وتجنب  الرقمية 

 .(19) الإدارية التي تتبنـى التسيير التقليدي 

لسنة   الاستثمار  لقانون  لمسار    2022المتأمل  تكملة  الأساس  في  هي  استحدثها  التي  الرقمنة  وآلية 

المركزي   التسيير  لترشيد  معلوماتية  أنظمة  وتطوير  القطاعات  لمختلف  الشاملة  العصرنة  إستراتيجية 

وكان للمشرع الجزائري تجربة    ،والمحلي في إدارة تفعيل الوسائط الإلكترونية والتسيير الإداري الإلكتروني

ومنها القانون رقم    سابقة بإصداره لجملة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدعم هذا التوجه،

العدالة  15-03 قطاع  عصرنة  رقم  (  20)المتضمن  والتصديق    04-15والقانون  بالتوقيع  المتعلق 

رقم  (21)الإلكترونيين والقانون  البحث   15-21،  تحكم  التي  العامة  والقواعد  الأساسية  للمبادئ  المحدد 

 .(22)العلمي والتطوير التكنولوجي

في   البوابة  المأما  في القطاع الاقتصادي فقد تم إنشاء  جال الاقتصادي وتحسين مردودية الإنتاج 

العمومية للصفقات  بالتجارة  ،الإلكترونية  المتعلق  القانون  التجاري    ،وإصدار  السجل  واستحداث 

 . (23) الإلكتروني

وكانت آخر المستجدات تمثلت في بعث المنصة الرقمية للمستثمر التي تندرج ضمن سياسة تعميم 

الأنشطة   مجال  في  التكنولوجي  للتحويل  الأفضلية  وإعطاء  الحديثة  التكنولوجية  الوسائل  استعمال 

ستثمرين  الاستثمارية، واستحداث المنصة الرقمية كأسلوب لتحقيق الشفافية الإدارية في التعامل مع الم 

 . ودية المنتظرة من أحكام القانون الجديد المتعلق بتطوير الاستثماردبأكثر مرونة وفعالية وتحسين المر 
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وذلك من أجل توفير الآليات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار والرفع من جاذبيته وقدرته في 

استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية ومسعى الدولة الجزائرية غايته الخروج من المراتب المتدنية  

ب الدول من حيث جودة  في التصنيف الذي تصرح به الهيئات المشرفة على إعداد المؤشرات الدولية لترتي

 . (24) مناخ الاستثمار

 .قتصادية توجب رقمنة الاستثمارالإصلاحات الا -2  

الاستدامة تضمن  آليات  تحقيق  هو  الحالي  العصر  في  العالمي  الاقتصادي  الفكر  يشغل  ما    أهم 

وهو ذات الدافع الذي جعل التوجهات العالمية تقدم على خوض مغامرة على قدر كبير من    ،قتصاديةالا

 .(25) قتصادية وفي مجال الأنشطة الاستثمارية عامـةالحساسية ستكون نهايتها تغيير جذري في التنمية الا

ومن أجل مسايرة التقدم التكنولوجي الذي يعيشه العالم حاضرا أصبح اقتصاد المعرفة واستخدام  

وتجسد ذلك  ،  18-22تكنولوجيا الإعلام والاتصال الركيزة الأساسية والدافع الفعلي لقانون الاستثمار رقم  

( المادة  الابتكار  ( منه02في نص  التكنولوجي وتطوير  للتحويل  الأفضلية  على منح  ، حيث نصت صراحة 

الحديثة التكنولوجيات  استعمال  تعميم  إلى  بالإضافة  المعرفة  اقتصاد  (26) واقتصاد  إدراج  إن  والمرجح   ،

المعرفة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال كان نتيجة للارتباط الوثيق الذي يجمعهما واستحالة الفصل بينهما  

 . لتكاملهما الوظيفي في مجال الاستثمار

يقاس أصبح  المعاصر  والتكنولوجي  الاقتصاد  العلمي  التطور  مؤشرات  بمدى  من  ذلك  ويعد   ،

قتصادية  ، فالخبرة الفنية والبحوث العلمية تعتبر من أساسيات التنمية الاالاقتصاد القائم على المعرفة

يلبي  اقتصاد  بناء  إلى  تتطلع  التي  النامية  البلدان  في  وخاصة  الشاملة  بالتنمية  للنهوض  مهما  وعنصرا 

توفير   ضمان  عادة  تصحب  التي  الدولية  المساومات  عن  بعيدا  الذاتي  والاكتفاء  الاجتماعية  الحاجات 

 .ط تعجيزية مرهقة للدول الناميةو إملاءات وشر  (27) الغذاء خاصة

أصبح التحول نحو اقتصاد المعرفة المؤسس على التكنولوجيا الحديثة يشكل ضرورة حتمية نتيجة  

قتصادية الدولية وخاصة بالنسبة للدول النامية، فهذا النوع من الاقتصاد له عديد الفوائد  للتغيرات الا

والمزايا أبرزها ترقية الاقتصاد الوطني لبيئة الأعمال الذي يشكل إحدى أهم ركائز التنمية المستدامة في  

يؤسس اقتصاد المعرفة على الاستثمار في الموارد البشرية من خلال تشجيع رأس المال    ،النظام الاقتصادي 

، ولذلك فإن الاستثمار في المعرفة  ط اقتصادي الفكري على الإبداع والابتكار، وتكوين وتبادل المعرفة كنشا 

أكثر الحديث  يعد  الاقتصاد  في  قيمة  وارتفاع    ،الأصول  المؤسسات  بين  تنافسية  من  يحققه  لما  نظرا 

 .(28) المساهمة في الصناعات التكنولوجية وبما له من عائد على الخدمات المالية وخدمات الأعمال

ويعد   المتطورة  للتكنولوجيا  الواسع  الاستعمال  على  تبنـى  للاستثمار  الحديثة  المفاهيم  أصبحت 

وكان من نتائج ذلك أن ظهور الاقتصاد الرقمي الذي    ،الاعتماد على الرقمنة في صلب هذه الإستراتيجية

قتصادية وساهم في زيادة مستويات المرونة من خلال قدرته على تحقيق  شكل حلا للعديد من المشكلات الا

في الأداء الاقتصادي نقلة نوعية متسا في طبيعة العلاقات الارعة  قتصادية  ، ونتج عن ذلك تغير جذري 

وكان من نتائج ذلك تحسين    ،قتصادية والاجتماعيةالعالمية ومصادر الميزة التنافسية وفرص التنمية الا
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أداء البيئة الاستثمارية وتوفير مناخ يساعد في جذب الاستثمارات واستقطاب الرأس مال الأجنبي، ومن  

البنية   في  للاستثمار  البالغة  الأهمية  يفسر  الذي  الأمر  الاقتصادي  النمو  بعجلة  الدفع  كله  ذلك  شأن 

 .(29) التحية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال

  .آفاق المنصة الرقمية للمستثمر :ثانيا

في ظل قانون الاستثمار   الجزائرية  السلطات  الرقمية    18- 22تراهن  المنصة  من خلال استحداث 

إذ استحدث القانون آلية مستقلة رفيعة المستوى تضم    ،للمستثمر على تفعيل خطة الإنعاش الاقتصادي 

  ،كما تتولى الفصل في الشكاوى المقدمة من قبل المستثمرين  خبراء وقضاة في المجالين الاقتصادي والمالي،

 .(30) كما تضمن إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت سلطة الوزير الأول 

مناخ   خلق  في  تساهم  وتسهيلات  خدمات  من  تقدمه  لما  كبيرة  أهمية  للمستثمر  الرقمية  للمنصة 

استثماري مرض ي في الجزائر، فهي تعمل على توفير البيئة الملائمة لجذب الرأس مال الأجنبي بغية توظيفه  

ويشكل مبدأ الشفافية الذي توفره المنصة الدعامة الأساسية التي يستند   ،في النهوض بالاقتصاد الوطني

إليها المستثمر عندما يرغب في مزاولة النشاط الاستثماري في الدولة المضيفة، وذلك نظرا لما يحققه من  

كما يمكن أن تعترض المنصة الرقمية معوقات تحد    إحاطة بكافة المعلومات المرتبطة بقطاع الاستثمار،

 . ة التحية الإلكترونيةمن القيام بمهامها لاسيما الجوانب المتعلقة بضعف البني

 . المنصة الرقمية للمستثمر ضمانة لمبدأ الشفافية -1

الا الأنشطة  مجال  في  أقحمت  التي  المستجدات  من  الشفافية  الاستثمار  مبدأ  وقطاع  قتصادية 

رقم   القانون  جسده  الذي  الأمر  هو  وهذا  يعرفه    18-22خصوصا،  الذي  الرقمي  للتحول  نتيجة  ويعد 

النشاط الاقتصادي في الجزائر على أكثر من صعيد، سواء في الخدمات المالية أو غيرها، وتم التأكيد على  

التنظي ونصوصه  الذكر  السالف  القانون  أحكام  بمقتض ى  كافة  ذلك  وضع  على  صراحة  بالنص  مية 

المستحدثة الإلكترونية  الوسائط  عبر  المستثمرين  تصرف  تحت  بالاستثمار  المرتبطة  ومنه    .المعلومات 

 نتساءل عن المقصود بمبدأ الشفافية؟ وما هي تطبيقاته في مجال الاستثمار. 

 . مضمون مبدأ الشفافية في مجال الاستثمار -أ

المقصود بالشفافية كما عرفتها هيئة الأمم المتحدة بأنها "حرية تدفق المعلومات أي توفير المعلومات  

على  للحفاظ  الضرورية  المعلومات  على  بالحصول  الشأن  لأصحاب  تسمح  منفتحة  بطريقة  والعمل 

  .(31) مصالحهم واتخاذ القرارات المناسبة واكتشاف الأخطاء"

ويمكن تعريف مبدأ الشفافية في الاصطلاح الذي أضحى من أهم المصطلحات التي شاع استعمالها  

طلاعهم على  ا ويعني ضرورة الإفصاح للجمهور و   ،في العالم ضمن المبادئ المؤسسة لسياسة الحكم الراشد

 .(32)منهج السياسة العامة وكيفية إدارة الدولة من قبل القائمين عليها

ومرونتها  لغتها  ووضوح  بعضها  مع  وانسجامها  فهمها  وسهولة  التشريعات  وضوح  هي    والشفافيـة 

وكذلك تبسيط الإجراءات ونشر المعلومات والإفصاح    ،وتطورها وفقا لمتغيرات بما يتناسب مع روح العصر

  .(33) عنها وسهولة الوصول إليها بحيث تكون متاحة للجميع
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مجال   في  كل    الاستثمار أما  إلى  الوصول  إمكانية  من  المستثمرين  تمكين  الشفافية  بمبدأ  فيقصد 

ويتم ذلك تحت إشراف الهيئات المكلفة بالاستثمار    ،المزمع إنجازه  الاستثمارالمعلومات المرتبطة بمشروع  

زيادة على الأجهزة المتدخلة في    ،الاستثمارالمتمثلة في المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية  

التأمين   وشركات  المالية  والمؤسسات  والبنوك  والجمارك  الضرائب  إدارة  غرار  على  الاستثمارية  العملية 

 . البحرية وغيرها والموانئ 

من خلال تجسيد مبدأ الشفافية يتم تزويد المستثمرين بمعلومات مفصلة عن مناخ الاستثمار في  

للأجهزة   المعلوماتية  بالأنظمة  بيانيا  المتصلة  الإلكترونية  الوسائط  عبر  بالتنسيق  وذلك  المضيف  البلد 

 . المتدخلة والمشرفة على العملية الاستثمارية

يعتبر مبدأ الشفافية في مجال الاستثمار من أهم الضمانات لتحقيق المعاملة العادلة والمنصفة بين  

تسوية   مرحلة  ذلك  في  بما  الاستثماري  المشروع  إنجاز  يستغرقها  التي  المراحل  مختلف  عبر  المستثمرين 

 . (34) الخلافات عن طريق التحكيم التجاري الدولي

قرار الاستثمار في أي دولة يقوم    اتخاذ فعالية مضمون مبدأ الشفافية تبدو في أن أسس ومبادئ  

تحقيق ذلك والوصول إلى هذه الغاية إلا في  ىولا يتأت ،على توفير المعلومات اللازمة لبناء هيكلة هذا القرار

نظام قانوني يتعامل بشفافية محضة ضد البيروقراطية التي تغذيها المماطلة والتسويف وكثرة الإجراءات  

 .(35) المتكررة والمعقدة

 . مظاهر الشفافية -ب

فرص وجاذب للاستثمار ورؤوس الأموال ما لم تكن الشفافية  لللا يمكن بناء اقتصاد قوي مولد  

بوصفها عاملا مؤثرا على قرارات المستثمرين وقناعاتهم، نظرا لترابطها وتماسها مع    ،سمته الأساسية الأبرز 

وهي على النقيض من الضبابيـة وحالة عدم اليقين التي   ،جوانب مهمة في الإدارة ذات الصلة بالاقتصاد

 . الأعمال وتضعف ثقة المستثمرين تربك بنية

مسار الشفافية يبدأ بتبني آلية الرقمنة وتجلى ذلك بالنسبة للمشرع الجزائري في استحداث المنصة  

كما    الرقمية للمستثمر، التي تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الواجب إتباعها في عملية الاستثمار، 

تعزز المنصة الرقمية الشفافية بتسهيل عمل المصالح الإدارية ومن خلال التنسيق بين مختلف الهيئات  

، تساهم في توفير الوقت والجهد وإزالة مظاهر البيروقراطية الإدارية  (36) وتبادل المعلومات بشكل فوري 

 .(37) وبالتالي فهي بمثابة الأداة التي تحفز وتشجع في استقطاب الأموال الأجنبية

تكريس الشفافية يتم عمليا عن طريق ضمان التداول الحر للمعلومات وعرف الحق في الحصول  

بأنه الدولية  الشفافية  منظمة  طرف  من  المعلومات  إلى    :على  للوصول  القانون  بموجب  الممنوح  "الحق 

الوقائع والمعلومات الأساسية التي تحوزها الحكومة أو أي هيئة عامة أخرى وتشمل هذه المعلومات على  

مستندات   نشر  طلب  في  للمواطنين  والحق  والتقييمات  المشاريع  على  والموافقة  الميزانيات  المثال  سبيل 

 .(38) معينة
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التلازم بين الاستثمار والشفافية والتداول الحر للمعلومات له أهميته القصوى في إنجاح العملية  

فقد أكدت عديد الدراسات أن الاستثمار الناجح يرتبط ارتباطا وثيقا بالشفافية والتداول    ،الاستثمارية

وخلصت هذه الدراسات إلى نتيجة فحواها أن مبدأ الشفافية من شأنه أن يخلق جوا    ،الحر للمعلومات

انتشر   الطمأنينة  وسادت  الثقة  تعززت  وإذا  والإدارة،  الاقتصادي  المتعامل  بين  والطمأنينة  الثقة  من 

 .، الذي يعد من مظاهر الاقتصاد المتكامل والشامل جميع مناحي الحياة(39) الرخاء

وزيادة   العمال  لدى  الولاء  وتعزيز  الثقة  زرع  إلى  المستثمر  مع  الإدارة  تعامل  في  الشفافية  تؤدي 

فإذا كانت    ،إنتاجيتهم وترسخ فيهم قيم التعاون فيتضاعف الإنتاج ويتحقق الاستقرار والتنمية الشاملة

الاستقرار   إلى  بدوره  ويؤدي  والإدارة  المستثمر  بين  الثقة  تعزيز  إلى  ذلك  سيؤدي  متاحة  المعلومات 

استمرارية   على  والمحافظة  الأجنبية  الأموال  رؤوس  واستقطاب  جذب  ذلك  شأن  ومن  والطمأنينة، 

 .(40) ت المالية وشفافيتهاالاستثمارات الوطنية وانتعاش السوق المالية من خلال مصداقية تقديم المعلوما 

العقار، على  الحصول  سهولة  في  تتجلى  الاستثمار  مجال  في  الشفافية  مبدأ  تطبيقات  أبرز    ومن 

وإمكانية الحصول على العقار تعترضها العديد    ،خاصة وأن المشروع الاستثماري متوقف على توفير العقار 

 .من الإجراءات المعقدة التي تنتهجها الإدارة المكلفة بمنح العقار

المتعلقة   المعلومات  توضع  حيث  الممارسات  هذه  دون  لتحول  للمستثمر  الرقمية  المنصة  وجاءت 

مما يسهل    ، بالعقار تحت تصرف المستثمر من طرف الهيئات المكلفة بالعقار على مستوى المنصة الرقمية

 . (41) على المستثمر معرفة طبيعة العقارات المتاحة وأماكن تواجدها جغرافيا

فالفساد سلوك    ،من مظاهر الشفافية أنها تساعد على الوقاية من الفساد وتساهم في مكافحته

بحق   والإخلال  المعلومات  وحجب  التعتيم  وصورته  الإدارية  الأوساط  في  يتفش ى  أن  يمكن  مشروع  غير 

وانطلاقا من ذلك فإعمال مبدأ الشفافية والعمل    .المواطن في الحصول على المعلومات من مصدرها الأصلي

 ،طلاع على المعلومة من شأن ذلك أن يحول دون تفاقم ظاهرة الفسادفي العلانية وتمكين المواطن من الا 

 . ويساعد إلى حد بعيد في الوقاية منها أو الكشف عنها وبالتالي يتسنى مكافحتها

يتخذ   ثم  ومن  الإدارية  الأوساط  بين  الخصب  المرتع  يوفر  الشفافية  غياب  فإن  سبق  لما  وترتيبـا 

على  تبعث  بيئة  في  بأموالهم  مغامرة  في  الدخول  يرفضون  فيجعلهم  للمستثمرين  وابتزاز  كوسيلة ضغط 

فكلما زادت معايير الشفافية قلت نسبة    ،فالعلاقات بين الفساد والشفافية علاقة عكسية  ،الشك والريبة

والعكس صحيح انخفاض    ،الفساد  إلى  المؤدية  الأسباب  أهم  من  والمالي  الإداري  بنوعيه  الفساد  ويعتبر 

أموالهم في بيئة ينتهك فيها القانون علنـا وتضيع    استثمارالاستثمارات في الجزائر وعزوف المستثمرين عن  

 .(42) فيها الحقوق 

والظاهر من إقدام المشرع الجزائري على بعث المنصة الرقمية للمستثمر أنها تجسد التوجه الفعلي 

والظاهر أن المشرع استقر على ذلك من أجل عصرنة    ،18-22الرقمي لقطاع الاستثمار في القانون رقم  

بعمل للدفع  اللازمة  الشفافية  وفرض  الجودة  يضمن  بما  الاستثمار  من  يقطاع  والتخلص  التنمية  ة 

 .(43) الأساليب الإدارية التقليدية التي تفض ي إلى إضعاف مردودية النشاط الاستثماري 
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 .معوقات المنصة الرقمية -2 

فيها   يختلف  لا  التي  والتنمية   اثنانالحقيقـة  الاستثمار  تشجيـع  في  كبير  دور  الرقمية  للمنصة    أن 

والتنوع الاقتصادي من خلال زيادة قدرة وتحسين مستوى المنتجات المحلية لزيادة الصادرات والقدرة على  

العالمية الأسواق  في  العالمية  ،المنافسة  الأسواق  في  التنافسية  المؤشرات  المنصة    ،وتحسين  وأن  خاصة 

الرقمية تمكن المستثمرين من تأسيس شركاتهم إلكترونيا من خلال توفير كل الخدمات والإجراءات ذات  

العلاقة وتضمن السرعة والنجاعة والمرونة في الإنجاز وأهم من كل ذلك تبعث الطمأنينة والاستقرار في 

بطالة وتسهم في شاريع العملاقة التي تمتص النفسية المستثمرين وتكون دافعا لهم في الابتكار وإنشاء الم

 . عجلة التنمية الشاملة

لو   وتشجيع    افترضناوحتى  العمومية  الخدمة  وتحسين  لترشيد  الرقمنة  لتطبيق  مطلقة  إمكانية 

فإنه مع ذلك هناك معوقات تحد من فعالية هذه الآلية الحديثة وتستوجب البحث    الاستثمار في الجزائر،

 .منها على أقل تقدير ليلها أو الحد  ذفيها لت

اقع المنصة الرقمية -أ  . و

في    2022يوليو    17المؤرخ في    18-22بعد صدور قانون الاستثمار رقم    2022أكتوبر سنة    20بتاريخ  

العدد   الرسمية  الاستثمار    2022لسنة    50الجريدة  لترقية  الجزائرية  الوكالة  مقر  تدشين  وبمناسبة 

ر الأول على إطلاق  والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية أقدمت الجزائر ممثلة بالوزي

المنصة الرقمية للمستثمر التي تسمح بتوجيه الاستثمارات والإسراع في معالجة ملفات مشاريع الاستثمار  

 ودراستها من قبل الإدارات المعنية والسماح للمستثمرين بمتابعة مدى تقدم ملفاتهم عن بعد.

عرفت المنصة الرقمية للمستثمر منذ إطلاقها إقبالا كبيرا من طرف المتعاملين الاقتصاديين الذين 

أن المنصة    ،بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار  مسئول ، وأوضح  فوا عن أنفسهم، وسجلوا مشاريعهمعر 

مضيفا أن    ،عبر البلاد  استثماريامشروعا    233الرقمية شهدت وفي فترة وجيزة من إطلاقها تسجيل حوالي  

  18-22مؤكدا أن القانون    ،إقبال المتعاملين الاقتصاديين على تسجيل مشاريعهم على هذه المنصة متزايد

ومرونة سهولة  أكثر  الاستثماري  النشاط  ليجعل  حد    ،جاء  ووضع  الأعمال  مناخ  على  الاستقرار  وإرساء 

 .(44) ها الاقتصاد الوطنيسدادات التي يعرفنللعراقيل التنظيمية التي تقف وراء الا

أجنبي على طاولة    استثمارطلب    100من جهتها أكدت منظمات أرباب العمل على وجود أكثر من  

وكشفت الوكالة    ،متعامل أجنبي نيتهم في دخول السوق الجزائرية  1200السلطات الجزائرية، مقابل إبداء  

مشروعا للاستثمار بقيمة مالية    1694الجزائرية لترقية الاستثمار في آخر حصيلة لها عن تسجيل أكثر من  

مليار دولار( منذ دخول القانون الجديد حيز التطبيق في الفترة منذ   6،3مليار دينار جزائري )  845تتجاوز 

 .(45)  2023مارس   31إلى  2022أوائل نوفمبر 

ولاقت المنصة الرقمية للمستثمر إقبالا معتبرا بحسب التقارير المقدمة من مصالح الوزارة الأولى،  

الاقتصاديين المتعاملين  قبل  الكبرى    ،من  والمشاريع  الموحد  الشباك  مدير  أوضح  الصدد  هذا  وفي 
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59 : ي
ات الا الملتقر الوطن  ي القطاعات ذات الأولوية: أية فعالية؟، تحفت  

 
 2024ديسمتر  18ستثمار ف

 

ال الطبعة  هامش  على  الاستثمار  لترقية  الجزائرية  بالوكالة  الأجنبية  الإنتاج    30  ـوالاستثمارات  لمعرض 

 .(46) مشروعا عبر الوطـن 233الجزائري أن المنصة الرقمية التي أطلقتها الجزائر سجلت حوالي 

الوحيد   والشباك  اللامركزية  الوحيدة  الشبابيك  مستوى  على  المسجلة  المشاريع  عدد  بلغ  وقد 

مشروعا بقيمة مالية فاقت    3120عدد    2023جوان    30للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية إلى غاية  

سنة    1731 خلال  للارتفاع  مرشح  العدد  وهذا  جزائري،  دينار  ال  2024مليار  قانون  صدور  عقار  بعد 

 .(47) الصناعي

المنصة الرقمية للمستثمر ستكون أداة ذكية لبناء جسر مباشر بين المستثمرين والملاك من تقديم  

كما أنها تخدم    صورة متكاملة للهدف، وخلق حلول لبعض التغيرات الموجودة في سوق العقار الصناعي،

فكرة المستثمرين وأصحاب العقارات من خلال جمعهم تحت منصة احترافية واحدة راقية مهنية عالية  

 الجودة.

تأتي هذه المؤشرات الإيجابية وفق مراقبين في أعقاب حالة من الجمود الكامل للاستثمار الوطني  

بينما لم يتجاوز حجم   ،إذ تم تعطيل المجلس الوطني للاستثمارات  2019فيفري    22والأجنبي منذ حراك  

 .مليار دولار سنويا أغلبها في قطاع المحروقات 1،3الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

 . معوقات المنصة الرقمية -ب

المنصة الرقمية هي الأداة التي بواسطتها تم رقمنة الاستثمار لضمان حوكمت هذا القطاع وتسييره  

بل أن    ،غير أن هذا لا يعني أن هذه الآلية سوف تحقق الحوكمة بشكل دائم ومتكامل  ،على الوجه المرض ي

الحسن   للتسيير  كآلية  الرقمنة  تطبيق  تعتري  ومشاكل  عملها  وأثناء  بداية  مع  ستظهر  صعوبات  هناك 

 .والشفاف في مجال الاستثمار

من أبرز الصعوبات التي ستواجهها المنصة الرقمية كآلية لترقية الاستثمار هو حداثة هذه الأداة  

تثمرين في  وملفات المس   الاستثمارية وعدم التنبؤ بالمخاطر الإلكترونية والقرصنة التي قد تجعل المشاريع  

 . خطر دائم وعرضة للسرقة

تحد   التي  أيضا  المعوقات     من 
 
توف عدم  الرقمية  المنصة  فعالية  للموظفين  من  الكافية  الخبرة  ر 

فتطبيق الرقمنة في قطاع حيوي وحساس يفرض على الإدارة القائمة    ،وانعدام المختصين في هذا المجال

على تسيير المنصة الرقمية توظيف اليد العاملة المتخصصة في مجال التحويل الإلكتروني، وأيضا برمجة  

دورات تكوينية قصيرة ومتوسطة المدى بما يتماش ى ومواكبة المستجدات في المجال الرقمي لضمان تقديم 

 . نجاعةمردود أكثر 

ما   التكاليف وهذا  في نسبة  ارتفاع  يترتب عليه لا محالة  للمستثمر  الرقمية  المنصة  الاعتماد على 

عتمادات المالية المخصصة لها وللجهاز الإداري الذي يشرف على تسييرها وكذا تغطية  يفض ي إلى زيادة الا 

 . التجهيزات المادية والبشرية الكفيلة بإنجاح تجربة الرقمنة في المجال الاقتصادي عموما

الرقمي الحاصل على  التطور  الرقمية للمستثمر ضرورة مسايرة  التي تواجه المنصة  من المعوقات 

المستوى العالمي ولضمان إنجاح التجربة في بدايتها ومن خلال أهدافها المتمثلة أساسا في إنجاح المشاريع  
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وجلب الرأس مال الأجنبي واستقطاب المستثمرين، فإن ذلك لا يكون إلا من خلال تتبع كل    الاستثمارية

وفقا   المنصة  تحديث  الأمر  يستوجب  ثم  ومن  التكنولوجي،  وبالتطور  الرقمية  بالمنصات  يتعلق  جديد 

 .(48) للمستجدات الحاصلة في المجال الرقمي

المنصات   وانتشار  الاجتماعي  التواصل  مواقع  وسيطرة  التقنية  الثورة  خضم  في  المعلوماتي  الأمن 

، التي الاستثمارالرقمية تعد من أهم المعلومات التي تواجه تطبيق الإدارة الإلكترونية والرقمنة في مجال  

تستوجب الحذر وتوفير حماية سرية المعلومات وسلامتها وضمان بقائها سواء ما تعلق بالبيانات الخاصة  

المعلوماتية   مجال  في  الأمن  عنصر  يعد  حيث  المستثمرين  بخصوصية  تعلق  ما  أو  الإداري  بالجهاز 

 .ونجاعتها والاتصالات في الإدارة الإلكترونية من المسائل الجوهرية التي تضمن نجاحها 

التحديات   خاصة  بصفة  للمستثمر  الرقمية  والمنصة  عامة  بصفة  الرقمنة  تطبيق  تحديات  ومن 

الإلكتروني  بالفساد  الخدمات    ،المتعلقة  وتحسين  الحوكمة  إلى  الهادفة  الوسائل  تطورت  كلما  أنه  ذلك 

التطورات   مع  يتماش ى  بشكل  الفساد  ممارسة  إلى  تهدف  موازية  آليات  وظهرت  إلا  التسيير  في  العمومية 

الحاصلة الأمر الذي يحتم ضرورة وضع نظام وقائي وردعي إن لزم ذلك هدفه مجابهة الفساد الإلكتروني  

التسيير  الذي من شأن الشفافية وتحسين  أنشأت أصلا لإرساء  التي  الرقمية  المنصات  في  الثقة  ه زعزعة 

 .والحكامة في مختلف الأجهزة الإداريـة

  :الخاتمة 

على   والمهارة  القدرة  هي  حقيقتها  في  الإلكترونية  التكنولوجي    الاستخدامالإدارة  للتحويل  الأمثل 

وهو ما يساهم في تحسين الأداء والسرعة في التنفيذ وتوفير   ،والتقنيات الحديثة لتنفيذ الأنشطة إلكترونيا

هذه الغايات والأهداف هي التي سعى إلى تحقيقها المشرع الجزائري ميدانيا    ،للبيانات والمعلومات اللازمة 

وجسد ذلك من خلال وضعه نظام المنصة الرقمية للمستثمر وعلق عليها    18-22من خلال القانون رقم  

آماله في خلق مناخ للأعمال في الدولة الجزائرية الذي يساهم فعلا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتكون  

 .في بيئة يسود فيها القانون ومبدأ الشفافية استثماراتهمالمستثمرين على  افعا لطمأنـةد

   :النتــــــــــائـج 

المنصة   تخص  التي  النتائج  بعض  استخلاص  يمكن  دراسته  تمت  وما  البحثية  الورقة  خلال  من 

 . ليات التي من خلالها يتم تجسيد الإدارة الإلكترونيةالآالرقمية باعتبارها آخر 

وهي أداة لتذليل الصعوبات   ،الاستثمارأن الإدارة الإلكترونية تساهم في توفير مناخ يشجع على    -

التي يواجهها المستثمرين، كما أنها تساهم في توفير معلومات أكثر دقة وأكثر حداثة للمستثمر الأمر الذي  

 . يمكنه من معرفة ومتابعة مشروعه بشكل دقيق

-   
 
فإذا سادت    ، الناجح وجودا وعدما  بالاستثمارل المحور الأساس ي لارتباطها  عنصر الشفافية يشك

الخالي من    الاستثماري الشفافية انتشر التداول الحر للمعلومات وبالتالي يتعبد الطريق لتحسين المناخ  

 .البيروقراطية والعراقيل الإدارية والابتزاز الذي يولد الفساد الإداري 
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61 : ي
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 2024ديسمتر  18ستثمار ف

 

الموجه    - العقار  على  الحصول  فكرة  وسهولة  مرونة  بتجسيد  تسمح  للمستثمر  الرقمية  المنصة 

 .للاستثمار

تشكل المنصة الرقمية للمستثمر بوابة حقيقية وتفاعليه لتشجيع المستثمرين وترويج للمجالات    -

 . الاستثماريةالتي تستقطب الأنشطة 

 :  التوصيـات

المتعاملين    - مع  العمومية  الإدارة  أعوان  تعامل  في  والأخلاقي  الإنساني  للبعد  بالغة  أهمية  إعطاء 

 .رين وجلب رؤوس الأموال الأجنبيةالاقتصاديين بصفة عامة لضمان توفير مناخ ملائم لاستقطاب المستثم

لترقية    - آلية  واعتمادها  الرقمنة  تطوير  على  لتوفير    الاستثمار العمل  الجاد  والسعي  الجزائر  في 

جداول الإحصائيات    ووضع  ،الخدمات الإلكترونية الفعالة وتوفير نظام معلوماتي رقمي خاص بالمستثمرين

 . تحت تصرفهم وتحيينها بشكل دوري ومستمر

العمل على التكوين ورسكلة الموظفين القائمين على تسيير المنصات الرقمية بما يضمن مواكبة    -

 . التطورات الحاصلة في مجال المنصات الإلكترونية وتسييرها والتحكم فيها

الأخرى   - - الإدارية  الجهات  وباقي  للمستثمر  الرقمية  المنصة  بين  تجمع  إلكترونية  شبكة    وضع 

 . لتسهيل التواصل والسرعة في الإنجاز وتبادل المعلومات

 

 الهوامش: 

 
تلي سيف الدين: واقع المنصات الرقمية للتجارة الإلكترونية مجلة المدير، جامعة تمنراست، الجزائر، عدد خاص،   –حرمة وفاء  )1(

 . 44، ص 2023، 09المجلد  
 . 2022لسنة  50يتعلق بالاستثمار الجريدة الرسمية عدد  2022يوليو سنة   17مؤرخ في  18- 22القانون رقم  )2(
، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية العدد الأول،  18-22لمشاش محمد: الأجهزة القانونية للاستثمار في ظل القانون الجديد رقم  )3(

 ، كلية الحقوق، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر.310، ص 2023المجلد الثامن، مارس 
،  19أبو بكر ساطور: دور المنصات الرقمية في دعم التعلم الجامعي عن بعد في ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد    -جمال كويحل )4(

، جامعة فرحات عباس، 2، جامعة لمين دباغين، سطيف  12، المجلد  01مجلة وحدة البحث في تنمية الموارد البشرية، العدد  

 . 13، ص 2021، الجزائر، جانفي 1سطيف 

القانون رقم  )5( المؤسساتي للاستثمار على ضوء  إيمان: الإطار  السياسية، جامعة    18- 22بوشارب  الحقوق والعلوم  الجديد، مجلة 

 . 1229، ص 2023، 10، المجلد 01خنشلة، العدد 

، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد الثامن  18- 22بوفاتح محمد بلقاسم: الآليات الجديدة للاستثمار في ظل القانون رقم )6(

مصطفى بن حسين: سياسة تعميم الاقتصاد الرقمي في المؤسسة الجزائرية، مجلة    –، أنظر أيضا: سالم أحمد  229، ص  2023

 .571، ص 2020، جامعة الوادي، 05لمجلد ، ا02الاقتصاد والأعمال، العدد 

)7(( رقم  27المادة  التنفيذي  المرسوم  من  في    22-298(  الاستثمار    08/09/2022المؤرخ  لترقية  الجزائرية  الوكالة  تنظيم  يحدد  الذي 

فترة  تسجيلها وخلال  منذ  ومتابعتها  ومرافقتها  الاستثمارات  لتوجيه  الإلكترونية  الأداة  هي  للمستثمر  الرقمية  المنصة  وسيرها، 

الطابع المادي لجميع الإجراءات واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار عبر الأنترنت وتسمح    استغلالها، وهي تضمن إزالة 

الخاصة   المعلوماتية  الأنظمة  مع  مترابطة  وتكون  الطلبات،  ونوع  الاستثمار  نوع  حسب  إتباعها  الواجب  الإجراءات  بتكييف 

 .2022لسنة  60ع بالهيئات والإدارات ذات العلاقة مع فعل الاستثمار، ج، ر،
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 أداة لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية

 
 

عماد صوالحية /الدكتور  

 ــ الجزائر  الوادي جامعة

 soualhia-ımad@univ-eloued.dz :الإيميل

*******         

 
 
 :صملخ

مناخ   تحسين  في  ا  أساسيا  
ا

عاملً الرقمي  التحول  أصبح  المتسارعة،  التكنولوجية  التطورات  ظل  في 

الاقتصادية التنمية  بل   ،الاستثمار ودعم  الإدارية فحسب،  الإجراءات  تسهيل  تقتصر على  فالرقمنة لا 

يز  مما  البيروقراطية،  وتقليل  الشفافية  تعزيز  في  ا  أيضا الاستثماريةتسهم  البيئة  جاذبية  من  وتأتي  يد   ،

يتيح   مما  العمليات،  وتبسيط  الدقيقة  المعلومات  توفير  بين  تجمع  مبتكرة  كأداة  الرقمية  المنصات 

،  ت والاستفادة من الحوافز المتاحةللمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، الوصول بسهولة إلى الخدما

قيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية  لذلك، يعد تطوير المنصات الرقمية للًستثمار خطوة جوهرية لتح

 .القطاعات ذات الأولوية

 ، المنصة الرقمية، الاستثمار، التنمية المستدامة. الرقميالتحول  :الكلمات المفتاحية

Abstract:   

Amid rapid technological advancements, digital transformation has become 

a pivotal factor in improving the investment climate and supporting economic 

development.   Digitalization is not limited to streamlining administrative 

procedures but also contributes to enhancing transparency and reducing 

bureaucracy, thereby increasing the attractiveness of the investment 

environment  , digital platforms serve as an innovative tool that combines the 

provision of accurate information with process simplification, enabling both 

local and foreign investors to easily access services and benefit from available 

incentives,  Therefore, the development of digital investment platforms 

constitutes a fundamental step towards achieving sustainable development and 

enhancing the competitiveness of priority sectors. 

Key  words: Digital transformation, digital platform, investment, 

sustainable development. 

 

mailto:soualhia-ımad@univ-eloued.dz


  للاستثمار:المنصة الرقمية 

ي القطاعات ذات الأولوية
 
 عماد صوالحية ./دــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أداة لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات ف

65 : ي
ات الا الملتقى الوطن  ي القطاعات ذات الأولوية: أية فعالية؟، تحفي  

 
 2024ديسمير  18ستثمار ف

 

 مة:مقد  

العالمي   الاقتصاد  تطوير  في  ا  أساسيا ا  عنصرا التكنولوجيا  أصبحت  الحديث،  الرقمي  العصر  في 

يعد التحول الرقمي من أهم المحاور التي تسعى الدول إلى تبنيها بهدف تعزيز النمو    ،وتحسين بيئة الأعمال

من بين الأدوات الحديثة التي تم تطويرها   ،الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة

في هذا السياق، تبرز المنصات الرقمية للًستثمار كأداة محورية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، خاصة  

والأجنبية المحلية  الأموال  رؤوس  لجذب  الاقتصادية  بيئتها  تحسين  إلى  تسعى  التي  النامية  الدول  في   ،في 

ية للًستثمار كجزء من استراتيجية الحكومة لتحفيز  الجزائر، على سبيل المثال، تم إنشاء المنصة الرقم

الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية، وتعزيز الشفافية  

ا أمام تنمية القطاع الخاص  .وتقليل البيروقراطية التي كانت تشكل عائقا

التي   البيروقراطية  الحواجز  وتقليص  الاستثمارية  الإجراءات  تسهيل  إلى  الرقمية  المنصات  تسعى 

لطالما أعاقت تدفق الاستثمارات، فمن خلًل توفير واجهات تفاعلية، يمكن للمستثمرين الحصول على  

ا،  المعلومات اللًزمة بشكل سريع، والتقديم للفرص الاستثمارية، وتقديم المستندات والطلبا ت إلكترونيا

المشاريع تنفيذ  تعزيز سرعة  في  يسهم  في   ،مما  الشفافية  تعزيز  الرقمية  المنصات  تتيح  ذلك،  علًوة على 

للدولة والإداري  القانوني  النظام  في  المستثمرين  ثقة  يعزز  مما  الحكومية،  هذه    ،المعاملًت  فبفضل 

ز من جاذبية السوق المحلية ويشجع  المنصات، أصبح من الممكن تقديم المعلومات بدقة وسرعة، مما يعز 

 .على استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعد من الركائز الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي 

البنية   محدودية  مثل  الرقمية،  المنصات  تواجه  وإدارية  تقنية  تحديات  هناك  تزال  لا  ذلك،  ومع 

التحتية الرقمية في بعض المناطق، والتكامل المحدود بين الأنظمة الحكومية، والافتقار إلى التدريب الكافي 

تتعلق أمنية  تحديات  تواجه  الرقمية  المنصات  أن  كما  الحكوميين،  الموظفين  البيانات    لدى  بحماية 

والمعلومات الحساسة، مما يتطلب تعزيز تدابير الأمان السيبراني لضمان استمرارية عمل المنصة بشكل  

 .فعال وآمن

تسعى هذه المداخلة إلى دراسة دور المنصة الرقمية للًستثمار في تحسين بيئة الاستثمار في الجزائر،  

إلى القطاعات ذات   البيروقراطية، وأثرها في جذب الاستثمارات  تأثيرها على الشفافية وتقليل  مع تحليل 

الحلول المقترحة لتطويرها    الأولوية، كما سيتم استعراض التحديات التي تواجه المنصة الرقمية، وتقديم

هذه   فعالية  مدى  حول  نتساءل  يجعلنا  هذا  وكل  الرقمي،  للتحول  الحديثة  التوجهات  مع  يتماش ى  بما 

المنصات في الواقع العملي: هل تمكنت المنصة الرقمية للًستثمار في الجزائر من تحقيق أهدافها المرجوة؟  

الن في استقطاب الاستثمارات  أن تسهم  أن هناك  وهل استطاعت  أم  القطاعات ذات الأولوية؟  في  وعية 

تحديات تقنية وإدارية تحول دون استغلًل إمكانياتها بشكل كامل؟ من خلًل هذا التحليل، سنحاول فهم  

الدور الفعلي للمنصة الرقمية في تحقيق الأهداف الاقتصادية للتنمية المستدامة، وتقديم التوصيات التي 

 .يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الجزائر من شأنها تعزيز أدائها، مما
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من خلًل هذه المداخلة، نأمل أن نقدم رؤية واضحة حول كيفية تعزيز المنصات الرقمية للًستثمار  

لتكون أداة فعالة في تحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق الأهداف التي وضعتها الجزائر في إطار إستراتيجيتها  

 .التنموية الاقتصادية

 

   :الأول  المبحث

   للاستثمارالإطار المفاهيمي للمنصة الرقمية 

والاستثمار  الأعمال  بيئة  لتطوير  أساسية  ركيزة  الرقمي  التحول  حيث    1أصبح  الدول،  في مختلف 

يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، تقليل التكاليف الزمنية والمالية، وتعزيز الشفافية في التعاملًت،  

عتبر أداة حديثة تم تطويرها  
ُ
ومن بين أبرز الابتكارات في هذا المجال تأتي المنصة الرقمية للًستثمار، التي ت

 .خدمات نوعية تواكب تطلعات القطاعات الاقتصادية ذات الأولويةلتلبية احتياجات المستثمرين وتقديم  

في هذا الإطار، يتطلب فهم دور المنصة الرقمية دراسة شاملة للأسس القانونية والتنظيمية التي 

وكذلك مكوناتها وآليات عملها، التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات وتعزيز الثقة بين    ،2بُنيت عليها 

الجهات الرسمية والمستثمرين، لذا، سيركز هذا المبحث على الإطار العام للمنصة الرقمية للًستثمار من  

دراسة مكوناتها وآليات  خلًل تسليط الضوء على الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكمها، بالإضافة إلى  

 .عملها التي تسهم في تحقيق أهدافها

 .الإطار القانوني والتنظيمي للمنصة الرقمية  :المطلب الأول 

للًستثمار،  الرقمية  المنصة  وتفعيل عمل  تنظيم  في  ا  ا محوريا أساسا القانوني  الإطار  حيث   3يشكل 

في الجزائر، يرتبط تشغيل المنصة الرقمية   ،يُحدد القانون قواعد إنشاء المنصة وصلًحياتها وآليات عملها

رقم   الاستثمار  قانون  بمستجدات  في    22-18للًستثمار  الاستثمار  لتحفيز   
ا
شاملً ا  تصورا وضع  الذي 

ا للقانون، تهدف المنصة الرقمية إلى تحقيق عدة غايات، من أبرزها  :القطاعات ذات الأولوية، وفقا

الإدارية .1 الإجراءات  والخدمات  :  تبسيط  المعلومات  إلى  الوصول  من  المستثمرين  تمكين 

 .الحكومية بشكل سريع وشفاف، مما يقلل من التعقيدات البيروقراطية

الشفافي .2 بالمشاريع  ة:  تعزيز  المتعلقة  التفاصيل  كل  تضم  موحدة  بيانات  قاعدة  توفير 

 .الاستثمارية، بما في ذلك الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة

القرار .3 اتخاذ  في  السرعة  مع    :ضمان  التعامل  المعنية  للإدارات  يمكن  الرقمنة،  خلًل  من 

 .طلبات المستثمرين بشكل أكثر كفاءة، مما يقلل من الزمن اللًزم لمعالجة الطلبات

القانون يُلزم الجهات الحكومية بتوفير كافة المعلومات والبيانات اللًزمة للمنصة، كما يحدد  

آليات التعاون بين الإدارات لضمان تكامل النظام الرقمي، بالإضافة إلى ذلك، يضع القانون عقوبات على 

 .الإخلًل بالالتزامات التنظيمية، مما يعزز من مصداقية المنصة

 :تسعى المنصة الرقمية للًستثمار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها
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تهدف المنصة إلى خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وكفاءة، مما يعزز     4: تحسين مناخ الاستثمار .1

 .الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية

المستدام .2 الاقتصادية  التنمية  في  ة:  تحقيق  النوعية  الاستثمارات  استقطاب  خلًل  من 

 .القطاعات ذات الأولوية، كالطاقات المتجددة والصناعات الصيدلانية والغذائية

يساهم الاعتماد على المنصة الرقمية في تقليل فرص الفساد الإداري  ي:  تقليل التدخل البشر  .3

 .والتدخلًت غير القانونية، من خلًل أتمتة الإجراءات

متكامل .4 خدمات  للمشاريع،  ة:  توفير  الإلكتروني  التسجيل  مثل  شاملة،  خدمات  المنصة  تتيح 

 .الوصول إلى اللوائح والقوانين، والحصول على تصاريح الاستثمار بسرعة

 . مكونات وآليات عمل المنصة الرقمية :المطلب الثاني

العمليات   وإدارة  الحديثة  التكنولوجيا  بين  تجمع  متطورة  أداة  للًستثمار  الرقمية  المنصة  تعتبر 

 تم تصميمها لتلبية احتياجات المستثمرين من خلًل توفير خدمات شاملة ومتكاملة.   5الاستثمارية بكفاءة،

: المزايا التقنية والخدمات التي تقدمها المنصة
ا
 أولا

 :تشمل أبرز المزايا التقنية والخدمات التي تقدمها المنصة ما يلي 

من تصفح    :واجهة سهلة الاستخدام .1 المستخدمين  ن 
ّ
مك

ُ
ت تفاعلية  رقمية  واجهة  المنصة  توفر 

المحتوى بسهولة، سواء كانوا مستثمرين محليين أو دوليين، وتدعم لغات متعددة لضمان استيعاب أوسع  

 .للفئات المستهدفة

تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، مثل   :قاعدة بيانات موحدة وشاملة .2

الفرص المتاحة، القوانين ذات الصلة، الحوافز الممنوحة، والشروط المطلوبة، كما يتم تحديث البيانات  

 .بانتظام لضمان الدقة والمصداقية

ا عبر المنصة،    :الأتمتة والإجراءات الإلكترونية .3 يتم تقديم الطلبات والمستندات اللًزمة إلكترونيا

ا من   مما يقلل من التدخل البشري ويحد من فرص الخطأ، وتوفر آليات إلكترونية لمعالجة الطلبات، بدءا

 .التسجيل الأولي وحتى إصدار التراخيص أو الموافقات النهائية

والاستشارة .4 الدعم  والقانوني    :خدمات  الفني  الدعم  فرق  مع  التواصل  إمكانية  المنصة  تتيح 

على   بناءا  الاستثمار  فرص  لتقييم  تحليلية  أدوات  وتتضمن  استفساراتهم،  وإجابة  المستثمرين  لتوجيه 

 .البيانات المتاحة

المعلومات .5 والمعلومات    :أمن  البيانات  حماية  لضمان  حديثة  تقنيات  على  المنصة  تعتمد 

الاستثمارية، مثل التشفير والشهادات الأمنية، وتوفر نظام مصادقة متعدد المستويات لتأمين حسابات  

 .المستخدمين
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ا: كيفية تسهيل المنصة للوصول إلى المعلومات وتنفيذ المشاريع   6ثانيا

م المنصة نافذة موحدة تجمع كافة المعلومات  تقدّ   :الوصول إلى المعلومات بسهولة وشفافية .1

المتعلقة بالاستثمار، ما يتيح للمستثمرين الاطلًع على الفرص المتاحة والحوافز المقررة بسهولة، وتسهم  

المنصة في توحيد البيانات وتقليل التناقضات بين المصادر المختلفة، مما يعزز من مصداقية المعلومات  

 .المتاحة

ا، مما يلغي   :تقليل التعقيدات البيروقراطية .2 تتيح المنصة تقديم المستندات والطلبات إلكترونيا

بفضل   التقليدية  الإجراءات  في  المستغرق  الزمن  من  وتقلل  الحكومية،  الإدارات  بين  التنقل  إلى  الحاجة 

 .الأتمتة التي تسرع عملية الموافقة أو رفض الطلبات

ا   :متابعة المشاريع في كل مراحلها .3 توفر المنصة أدوات رقمية لمتابعة مراحل تنفيذ المشاريع، بدءا

من تقديم الطلبات وحتى الانتهاء من التنفيذ، كما يتم إرسال إشعارات للمستثمرين بشأن أي تحديثات  

 .أو متطلبات إضافية بشكل فوري، مما يسهل عملية التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية

تتيح المنصة قنوات اتصال رقمية مباشرة مع    :تعزيز التفاعل بين المستثمرين والإدارات المعنية .4

الردود   خاصية  وتوفر  المستثمرين،  تواجه  قد  مشاكل  أو  استفسارات  أي  لمعالجة  المختلفة  الإدارات 

 .السريعة والموثقة، مما يقلل من زمن الانتظار ويعزز الثقة في التعامل مع الجهات الحكومية

تظهر المنصة صورة واضحة عن المناخ الاستثماري    :تشجيع استقطاب الاستثمارات الأجنبية .5

حول   دقيقة  معلومات  توفير  خلًل  من  الأجانب  المستثمرين  لجذب  فعالة  أداة  يجعلها  مما  الجزائر،  في 

تساعد المستثمرين الأجانب على فهم الإجراءات المحلية، مما يسهل دخولهم  و الحوافز والمزايا التنافسية،  

 .إلى السوق الجزائرية

ما   الاستثمار،  لتسهيل  شاملة  أداة  إلى  الرقمية  المنصة  تحويل  في  والآليات  المكونات  هذه  تساهم 

نحو   الجزائر  رؤية  تحقيق  في  تساهم  كما  الحكومية،  والجهات  المستثمرين  بين  الثقة  تعزيز  في  يساهم 

ا واستدامة، انفتاحا أكثر  الأولوية  7اقتصاد  القطاعات ذات  في  ا  المنصة    ،خصوصا يبقى نجاح  ومع ذلك، 

ا بقدرتها على مواجهة التحديات التقنية والإدارية وضمان استمرارية تحديثها وتطويرها
 .مرهونا

 

  :الثانيبحث الم

 تقييم فعالية المنصة الرقمية للاستثمار 

الرقمنة الدول    أصبحت  في  التنموية  الأهداف  وتحقيق  الاقتصادي  الأداء  لتعزيز  محورية  أداة 

الحديثة، في هذا السياق، تعتبر المنصة الرقمية للًستثمار في الجزائر خطوة رائدة تهدف إلى تحسين مناخ  

الأموال،  رؤوس  وجذب  التنمية    8الاستثمار  ركائز  من  تعد  التي  الأولوية  ذات  القطاعات  في  خاصة 

التي   للأهداف  تحقيقها  مدى  في  النظر  دون  المنصة  هذه  فعالية  تقييم  يمكن  لا  ذلك،  ومع  المستدامة، 

 .9وضعت من أجلها
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تعزيز    إنّ  الإدارية،  الإجراءات  تبسيط  على  قدرتها  منها  عوامل،  عدة  على  تعتمد  المنصة  فعالية 

للًستثمار جاذبة  بيئة  وتوفير  يبقى    ، الشفافية،  الحكومي،  الأداء  لتحسين  حديثة  تقنيات  إدخال  ومع 

والفساد   بالبيروقراطية  المرتبطة  التقليدية  العقبات  تجاوز  في  المنصة  نجاح  مدى  حول  ا  قائما التساؤل 

كما يُطرح التساؤل حول قدرة المنصة على التكيف مع تطلعات المستثمرين، سواء المحليين أو    ،الإداري 

 .الدوليين، وتقديم خدمات شاملة تغطي مختلف جوانب العملية الاستثمارية

في هذا المبحث، سنعمل على تقييم دور المنصة الرقمية في تحسين مناخ الاستثمار من خلًل تحليل  

كما سيتم تسليط    ،تأثيرها على تقليل العقبات التقليدية وتعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات الرسمية

الضوء على التحديات التي تواجهها، سواء كانت تقنية أو تنظيمية، واقتراح حلول عملية لتطوير أدائها بما  

 .يتماش ى مع طموحات التنمية الاقتصادية

 الاستثمارالمطلب الأول: دور المنصة في تحسين مناخ 

يعد تعزيز الشفافية وتقليل البيروقراطية من أهم الأهداف التي تسعى المنصة الرقمية لتحقيقها،  

ا في تحسين مناخ الاستثمار ا محوريا فقد ظلت الإجراءات الإدارية المعقدة والبيروقراطية    ،حيث تلعب دورا

الجزائر في ذلك  بما  الدول،  العديد من  في  المستثمرين  أمام  الأبرز  الرقمنة، أصبحت    ،العائق  ومع تطور 

 .المنصة الرقمية أداة فعالة لإزالة هذه الحواجز

 . تعزيز الشفافية -1   

تيح   •
ُ
المنصة الرقمية الوصول الفوري إلى المعلومات المتعلقة بالاستثمار بشكل شفاف ودقيق،  ت

 .مما يقلل من التلًعب أو التأثيرات غير القانونية على القرارات الاستثمارية

تضمن المنصة نشر البيانات والمعلومات الحكومية بصورة منتظمة وتحديثها بشكل مستمر، مما   •

 .يعزز من مصداقية الحكومة ويعطي المستثمرين الثقة في اتخاذ القرارات

 .تقليل البيروقراطية -2   

ا مع العديد من الإدارات، مما   •
ا
 واختلًط

ا
ا طويلً تقليص الإجراءات اليدوية التي كانت تتطلب وقتا

 .يسهم في تقليل فرص الفساد الإداري أو التأخير غير المبرر

المنصة الرقمية تضمن تسريع التواصل بين المستثمرين والإدارات المعنية، حيث يتم التفاعل   •

بشكل رقمي عبر منصة واحدة دون الحاجة للًنتقال بين الإدارات المختلفة، مما يعزز من الكفاءة ويحسن  

 .سرعة المعالجة

 . تقليل البيروقراطية -3 

ا مع العديد من الإدارات، مما   •
ا
 واختلًط

ا
ا طويلً تقليص الإجراءات اليدوية التي كانت تتطلب وقتا

 .يسهم في تقليل فرص الفساد الإداري أو التأخير غير المبرر
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المنصة الرقمية تضمن تسريع التواصل بين المستثمرين والإدارات المعنية، حيث يتم التفاعل   •

بشكل رقمي عبر منصة واحدة دون الحاجة للًنتقال بين الإدارات المختلفة، مما يعزز من الكفاءة ويحسن  

 .سرعة المعالجة

اقبة الأداء وضمان الامتثال -3  . مر

توفر المنصة الأدوات اللًزمة لمراقبة الأداء الحكومي ومتابعة سير الإجراءات الاستثمارية، مما   •

 .يساهم في ضمان الامتثال للمعايير القانونية والتشريعية 

تساهم المنصة في ضمان تطبيق القوانين بشكل موحد وعادل، مما يعزز من الشفافية ويحد من   •

ا على المناخ الاستثماري   .القرارات التعسفية التي قد تؤثر سلبا

 ثانيا: أثر المنصة في جذب الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية

لقد تم تصميم المنصة الرقمية لتكون أداة رئيسية في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الاقتصادية  

الصناعات   الغذائية،  الصناعات  المتجددة،  الطاقات  تشمل  القطاعات  هذه  الجزائر،  في  الأولوية  ذات 

 .10الصيدلانية، والتكنولوجيا الحديثة، والتي تعتبر محورية لتحقيق التنمية المستدامة

تتيح المنصة الرقمية للمستثمرين الاطلًع على فرص    :تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية  -  1

الاستثمار المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، مع توفير كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الفرص مثل الحجم،  

المقررة   الحكومية  والحوافز  التمويل  آليات  إلى  الوصول  تسهيل  في  المنصة  وتساهم  والتمويل،  الموقع، 

 .لقطاعات، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانبللمستثمرين في هذه ا

من خلًل تسليط الضوء على الحوافز المالية والضريبية المقدمة   :جذب الاستثمارات الأجنبية -  2

المباشرة المنصة على جذب الاستثمارات الأجنبية  الأولوية، تساعد  ذات  القطاعات  في  التي   للمستثمرين 

الجزائر   في  متابعة مشاريعهم  الأجانب  للمستثمرين  المنصة  تتيح  كما  الوطني،  الاقتصاد  تعزيز  في  تسهم 

 .بشكل مريح، ما يعزز الثقة في قدرة الجزائر على تقديم بيئة استثمارية مواتية

المحليين  -  3 المستثمرين  الأعمال    :تشجيع  رجال  تشجيع  في  ا  محوريا ا  دورا تلعب  الرقمية  المنصة 

والمستثمرين المحليين على الاستثمار في القطاعات التي تحظى بأولوية في استراتيجيات التنمية الوطنية،  

من   المنصة  تقلل  الإجراءات،  تبسيط  خلًل  من  والصحة،  التكنولوجيا،  التحويلية،  الصناعات  مثل 

ترض طريق المستثمرين المحليين وتمنحهم الفرصة للًستفادة من الحوافز والمزايا التي  الحواجز التي قد تع 

 .تقدمها الحكومة في هذه القطاعات

والعالمية  -  4 المحلية  في الأسواق  التنافسية  على    :تحسين  الجزائر  تعزيز قدرة  في  المنصة  سهم 
ُ
ت

ا،   ا عالميا ا متزايدا التنافس في الأسواق العالمية من خلًل استقطاب الاستثمارات في القطاعات التي تشهد طلبا

التحتية   البنية  مستوى  تحسين  في  الاستثمارات  تدفق  يساهم  والتكنولوجيا،  المتجددة  الطاقة  مثل 

 .الإنتاجية المحلية ويجعلها أكثر تنافسية على الصعيدين المحلي والدولي للقطاعات المستهدفة، مما يعزز 
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ا في تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر من خلًل    إنّ  ا حيويا المنصة الرقمية للًستثمار قد لعبت دورا

الاستثمارية الفرص  إلى  الوصول  وتسهيل  البيروقراطية،  تقليل  الشفافية،  أصبحت    ،تعزيز  وبفضلها، 

ا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مما يسهم في تحقيق   القطاعات ذات الأولوية أكثر جذبا

 التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.  

 المطلب الثاني: التحديات والحلول لتطوير المنصة الرقمية

على الرغم من الجهود المبذولة لتطوير المنصة الرقمية للًستثمار في الجزائر، إلا أن هناك العديد  

 :من هذه العقبات 11،من العقبات التقنية والإدارية التي يمكن أن تعيق تحقيق الأهداف المرجوة

 :العقبات التقنية - 1

الرقمية المحدودة • التحتية  التحتية الرقمية،    :البنية  البنية  في  تعاني بعض المناطق من ضعف 

مثل ضعف شبكات الإنترنت أو محدودية الوصول إلى التقنيات الحديثة، مما يعوق القدرة على استخدام  

 .المنصة بكفاءة في بعض المناطق النائية أو لدى بعض المستثمرين

الحكومية • الأنظمة  بين  التكامل  الأخرى    :نقص  الأنظمة  مع  التكامل  في  مشكلة  المنصة  تواجه 

المحلية والسلطات  والجمارك  الضرائب  مثل  الحكومية،  للهيئات  تدفق    ،التابعة  يعوق  التحدي  هذا 

ا على سرعة معالجة الطلبات الاستثمارية  .البيانات والمعلومات بشكل سلس، ويؤثر سلبا

على الرغم من الجهود المبذولة لضمان أمن المعلومات، إلا أن المنصة    :محدودية الأمن السيبراني •

إلى تعزيز مستويات    ،الرقمية قد تواجه تهديدات سيبرانية تؤثر على الثقة في استخدامها يحتاج النظام 

 في ظل التحولات الرقمية المتسارعة على مستوى  
ا
الأمان وحماية البيانات الحساسة للمستثمرين، خاصة

 .العالم

 :العقبات الإدارية - 2

 12رغم أن المنصة الرقمية تهدف إلى تقليص البيروقراطية،  :التعقيدات البيروقراطية القديمة •

بعض المؤسسات الحكومية ما    ،إلا أن بعض الإجراءات الحكومية قد لا تتماش ى مع الرقمنة بشكل كامل

 .زالت تعتمد على المعاملًت الورقية، مما يؤدي إلى إبطاء العمليات التي يجب أن تتم بسرعة على المنصة

على الرغم من الأهمية الكبيرة للمنصة الرقمية، فإن بعض الموظفين    :نقص التدريب والمشاركة •

ا في   ،في الإدارات الحكومية قد يفتقرون إلى التدريب الكافي لاستخدام الأنظمة الرقمية كما أن هناك نقصا

المشاركة الفعالة من الجهات الحكومية المعنية، ما يؤدي إلى تأخر في اتخاذ القرارات أو معالجة طلبات  

 .المستثمرين

الحكومية • الجهات  بين  المحدود  بين    :التنسيق  التنسيق  أن  إلا  الرقمنة،  الرغم من جهود  على 

ا إلى    ، الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار قد لا يكون كافيا إلى تأخير في معالجة الطلبات أو  يؤدي ذلك 

 .عدم تقديم بيانات دقيقة للمستثمرين
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، يجب النظر في عدة 22-18من أجل تعزيز دور المنصة الرقمية في تحقيق أهداف قانون الاستثمار  

 :من هذه الاقتراحات ،حلول تقنية وإدارية تهدف إلى التغلب على العقبات الراهنة

 :تطوير البنية التحتية الرقمية - 1

يجب على الحكومة تحسين البنية التحتية الرقمية    :توسيع تغطية الإنترنت وتحديث الشبكات •

يساهم    ،على مستوى الوطن، بما في ذلك توفير شبكات إنترنت عالية السرعة في المناطق النائية والريفية

 .ذلك في تمكين كافة المستثمرين من الوصول إلى المنصة بكل سهولة وفعالية

الاصطناعي • والذكاء  السحابة  تقنيات  في  باستخدام    :الاستثمار  المنصة  أداء  تحسين  يمكن 

كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين   ،تقنيات السحابة لتخزين البيانات وتسهيل الوصول إليها

 .تجارب المستخدمين عبر تقديم توصيات مخصصة وتسريع معالجة البيانات

 :تحسين التكامل بين الأنظمة الحكومية - 2

المنصة • ودمجها مع  الحكومية  الأنظمة  في   :إصلاح  الإدارية  الأنظمة  العمل على إصلًح  يجب 

الرقمية المنصة  الحكومية ودمجها مع  القطاعات  بنظام    ،مختلف  المنصة  ربط  يجب  المثال،  على سبيل 

 .13الضرائب والجمارك للحصول على بيانات موحدة تسهم في تسريع الإجراءات الاستثمارية

موحدة • بيانات  قاعدة  كل    :إنشاء  تضم  وموحدة  شاملة  بيانات  قاعدة  بناء  الضروري  من 

الهيئات   مختلف  بين  العمل  تكرار  من  ويقلل  الإجراءات  يسهل  مما  بالمستثمرين،  الخاصة  المعلومات 

 .الحكومية

 :تعزيز الأمن السيبراني - 3

يجب تعزيز طبقات الأمان السيبراني على المنصة من خلًل تطبيق معايير    :تعزيز التدابير الأمنية •

يساهم ذلك في حماية البيانات    ،أمنية صارمة مثل التشفير المتقدم وتوثيق الهوية البيومترية للمستثمرين

 .الحساسة ويعزز من ثقة المستثمرين في المنصة

من الضروري إجراء اختبارات واختراقات دورية للنظام    :إجراء اختبارات منتظمة للنظام •

 .لضمان سلًمة المنصة وحمايتها من أي تهديدات سيبرانية قد تظهر مع مرور الوقت

 :تبسيط الإجراءات الإدارية وتدريب الموظفين - 4

البيروقراطية • الإجراءات  المرتبطة    :تقليص  الإدارية  الإجراءات  تبسيط  الحكومة  على  يجب 

 .بالاستثمار، مثل الحصول على التراخيص والامتيازات المالية، بحيث تكون متوافقة مع التحول الرقمي

مستمر • بشكل  الموظفين  المعنيين   :تدريب  الحكوميين  الموظفين  تدريب  يتم  أن  الضروري  من 

دوري  بشكل  الرقمية  المنصة  والإدارية،    ،باستخدام  الفنية  المهارات  تحسين  التدريب  يتضمن  أن  يجب 

ذ بكفاءة نفَّ
ُ
 .لضمان أن كافة الإجراءات ت
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ينبغي تحسيييييييين التنسييييييييق بين مختلف الإدارات    :مراجعة الإجراءات في المؤسسسسسسسسسسسسسسسسات الحكومية •

الحكومية المعنية بالاسيييييييييتثمار، مما يسيييييييييمح بتسيييييييييريع البت في طلبات المسيييييييييتثمرين وتقديم الخدمة بشيييييييييكل 

 .أفضل وأسرع

 :زيادة التوعية والمشاركة  - 5

يجب تنظيم حملًت توعية تهدف إلى تعريف المستثمرين بالمنصة    :حملات توعية للمستثمرين •

 .وخدماتها، مما يزيد من استخدامها ويشجع على الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية

المنصة • تطوير  في  المستثمرين  يمكن   :إشراك  المستثمرين،  ملًحظات  إلى  الاستماع  خلًل  من 

 .تحسين المنصة وتطويرها لتلبية احتياجاتهم بشكل أكثر فاعلية

الجزائر،  في  الاستثمار  بيئة  لتحسين  مهمة  أداة  للًستثمار  الرقمية  المنصة  تواجه    14تعد  ولكنها 

بشكل  الاستثمار  قانون  أهداف  تحقيق  من  المنصة  ولتتمكن  والإدارية،  التقنية  التحديات  من  العديد 

فعّال، من الضروري العمل على تحسين البنية التحتية الرقمية، تعزيز التكامل بين الأنظمة الحكومية، 

تدريب الموظفين وتبسيط الإجراءات    تطوير أمان المنصة، وتقليص البيروقراطية، كما يجب التركيز على

 .الاستثمارية لضمان جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية

 :  الخاتمة 

من خلًل هذا التحليل، يتضح أن المنصة الرقمية للًستثمار تمثل خطوة هامة نحو تحديث بيئة  

، فالمنصة ليست مجرد  22-18الاستثمار في الجزائر، وتحقيق الأهداف التي نص عليها قانون الاستثمار  

عزيز الشفافية، أداة تقنية، بل هي ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار، من خلًل تسهيل الإجراءات، ت

ا أمام تدفق الاستثمارات، وقد أسهمت المنصة في فتح آفاق   وتقليل البيروقراطية التي كانت تشكل عائقا

جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، من خلًل توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول  

 .قتصاد الوطنيالفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة، مما يعزز من الثقة في الا

   :النتائج 

أدت المنصة الرقمية للًستثمار إلى تحسين بيئة الاستثمار في الجزائر من خلًل تسهيل الوصول   -1

إلى المعلومات وتوفير كافة البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والحوافز المالية، هذا التحسين انعكس 

الثقة   تحسين  إلى  أدى  مما  البيروقراطية،  وتقليل  الإجراءات  زيادة شفافية  والجهات  في  المستثمرين  بين 

 .الحكومية

على   -2 السهل  من  أصبح  حيث  الاستثمارية،  المعاملًت  في  الشفافية  تعزيز  في  المنصة  ساعدت 

المستثمرين الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة والحوافز المتاحة، كما أن الأتمتة  

 .ستثمرينالرقمية تساهم في تقليل الفرص للفساد الإداري، مما يزيد من مصداقية الحكومة لدى الم 
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رغم النجاحات المحققة، لا تزال المنصة تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية الرقمية في بعض  -3

المناطق، مما يعوق الوصول إلى المنصة بشكل كامل، هذا يعكس الحاجة الملحة لتوسيع وتحديث شبكات  

 .الإنترنت، لا سيما في المناطق النائية

الإدارات   -4 بعض  أن  حيث  المنصة،  فعالية  تعيق  قد  التي  البيروقراطية  العقبات  بعض  توجد 

الحكومية ما زالت تعتمد على الأنظمة التقليدية في التعامل مع الطلبات والمعاملًت، مما يتطلب تفعيل 

 .التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية والانتقال الكامل إلى العمل الرقمي

ا في جذب الاستثمارات المحلية والدولية إلى القطاعات ذات الأولوية،   -5 ا كبيرا أظهرت المنصة دورا

الفرص   حول  وشفافة  دقيقة  معلومات  تقديم  خلًل  من  الغذائية،  والصناعة  المتجددة  الطاقة  مثل 

ة المستثمرين في والحوافز، كما سهلت المنصة للمستثمرين تتبع المشاريع في مراحلها المختلفة، مما يعزز ثق

 .البيئة الاستثمارية

في تحقيق التنمية المستدامة عبر تسهيل الاستثمار في القطاعات   -6 أسهمت المنصة بشكل كبير 

الحيوية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام، مثل الصناعات الصيدلانية والطاقة المتجددة، ما يعكس  

 .التوجه الوطني نحو تنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية الشاملة

بناءا على هذه النتائج، من الواضح أن المنصة الرقمية للًستثمار في الجزائر قد نجحت في تحقيق 

تقدم ملحوظ في تحسين بيئة الاستثمار، لكنها تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان أداء أفضل وتحقيق  

 .أهداف قانون الاستثمار بشكل كامل

    :التوصيسات

المناطق   -1 في  خاصة  المناطق،  كافة  مستوى  على  الإنترنت  وتوسيع شبكة  تحسين  الضروري  من 

وفعالية سهولة  بكل  الرقمية  المنصة  إلى  المستثمرين  جميع  وصول  لضمان  الريفية،  أو  يمكن    ، النائية 

السلس   الأداء  تدعم  موثوقة  تحتية  بنية  لتوفير  الاتصال  شبكات  وتقوية  السحابة  تقنيات  استخدام 

 .للمنصة

ينبغي تعزيز التكامل بين المنصة الرقمية وبقية الأنظمة الحكومية ذات الصلة، مثل الضرائب   -2

والبلديات الحكومية    ،والجمارك  الجهات  بين  العمل  تنسيق  الإجراءات وتحسين  تسريع  في  هذا سيسهم 

 .المختلفة، مما يعزز كفاءة المنصة ويسهل عملية تدفق المعلومات

الحكومية   -3 الإدارات  في  الرقمية  المنصة  عن  للمسؤولين  والتأهيل  التدريب  برامج  تكثيف  يجب 

هذا التدريب يجب أن يتضمن مهارات استخدام الأنظمة الرقمية بكفاءة، بالإضافة إلى مهارات   ،المختلفة

 .التعامل مع الطلبات الاستثمارية بشكل سريع وفعّال

يمكن   ،يجب تكثيف التدابير الأمنية لحماية بيانات المستثمرين والمشاريع على المنصة الرقمية -4

ذلك من خلًل تطوير آليات التشفير المتقدمة، وتفعيل أنظمة الأمان السيبراني الحديثة لحماية المنصة  

 .من الهجمات الإلكترونية وضمان حماية المعلومات الحساسة
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لمراجعة   -5 كبيرة  ضرورة  هناك  يزال  لا  البيروقراطية،  تقليل  في  المبذولة  الجهود  من  الرغم  على 

يجب أن تكون كافة الإجراءات واضحة وسريعة، بحيث    ، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار

 .يتجنب المستثمرون التعقيدات التي قد تعرقل تقدم مشاريعهم

الأجانب، من خلًل   -6 أو  المحليين  والمستثمرين، سواء  المنصة  بين  التواصل  قنوات  تعزيز  يجب 

 على مدار الساعة
ا
 فنيا

ا
يجب أن تكون هناك قنوات مخصصة للإجابة    ، توفير خدمات استشارية ودعما

 .على استفسارات المستثمرين، وتقديم الدعم في مراحل متعددة من الإجراءات الاستثمارية

يجب أن تركز الحكومة على تشجيع الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل أولوية   -7

والصحة الغذائية،  الصناعات  المتجددة،  الطاقات  مثل  الاقتصادية،  من    ،للتنمية  ذلك  تحقيق  يمكن 

 .خلًل تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لزيادة المشاركة في هذه المجالات الحيوية

المتغيرة   -8 للًحتياجات  ملًءمتها  لضمان  المنصة  على  دورية  تحديثات  إجراء  الضروري  من 

وضمان    ،للمستثمرين المستخدم،  واجهة  تحسين  جديدة،  خدمات  إضافة  التحديث  يشمل  أن  يجب 

 .التوافق مع أحدث التقنيات لضمان تجربة استثمارية سلسة

تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالتقارير المتعلقة بتقدم المشاريع الاستثمارية، وتقديم إحصائيات   -9

دقيقة عن الأداء والنتائج التي حققتها المنصة، هذا سيساعد في بناء الثقة مع المستثمرين ويعزز مصداقية  

 .الحكومة في إدارة مشروعات الاستثمار

ا أكثر فعالية في تحسين بيئة الاستثمار   بتنفيذ هذه التوصيات، يمكن للمنصة الرقمية أن تلعب دورا

الاقتصادية   الأهداف  تحقيق  ويدعم  والدولية،  المحلية  الاستثمارات  جذب  في  يساهم  مما  الجزائر،  في 

أداة حيوية في تحقيق  للتنمية المستدامة، وفي الختام، يمكن القول إن المنصة الرقمية للًستثمار تمثل  

مع   يتوافق  بما  المنصة  وتطوير  الراهنة  العقبات  تجاوز  يتم  أن  شريطة  التنموية،  الجزائر  أهداف 

للمستثمرين الحديثة  الحكومية    ،الاحتياجات  السياسات  ودعمت  المناسبة  الرقمية  البيئة  توفير  تم  إذا 

ا في تع ا محوريا زيز دور الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية،  بالإصلًحات اللًزمة، فإن المنصة ستلعب دورا

 .مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مكانة الجزائر كوجهة استثمارية رائدة
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 :صملخ

  الاستثمار نسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على دور الوكالة الجزائرية لترقية  

في القطاعات ذات الأولوية، وذلك من خلال تحديد الإطار التشريعي والتنظيمي    للاستثماراتكآلية دعم  

مختلف   لمتابعة  الوكالة  تنشئها  كهيئات  الوحيدة  الشبابيك  وخصوصا  الوطن    اتالاستثمار للوكالة  عبر 

سواء على المستوى المركزي أو المحلي، التي تعتبر أيضا المحاور الوحيد مع المستثمر، بالإضافة إلى التطرق  

والنهوض بالقطاعات ذات الأولوية من    الاستثماربإلى صلاحيات الوكالة لإبراز الدور الذي تقوم به للرقي  

ات الوطنية والأجنبية، وكذا تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بها وتقديم  الاستثمار خلال تعزيز تدفق  

بالترويج الوكالة  تقوم  للمستثمرين. كما  اللازم  الفني  الصعيدين المحلي  الاستثمار للفرص    الدعم  ية على 

الحكومية   الهيئات  التنسيق مع  بيئة الأعمال عبر  في تحسين  الوكالة  تساهم  إلى ذلك  بالإضافة  والدولي، 

 .المختصة

 المستثمرين. القطاعات ذات الأولوية، ،الاستثمار : الوكالة الجزائرية،الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Through this research paper, we seek to shed light on the role of the 

Algerian Agency for Investment Promotion as a mechanism to support 

investments in priority sectors, by defining the legislative and regulatory 

framework of the agency, especially the single windows as bodies established 

by the agency to follow up on various investments across the country, whether 

at the central or local level, which are also considered the only interlocutor with 

the investor, in addition to addressing In addition to addressing the agency's 
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powers to highlight the role it plays in promoting investment and advancing 

priority sectors by enhancing the flow of national and foreign investments, as 

well as facilitating the administrative procedures associated with them and 

providing the necessary technical support to investors. The agency also promotes 

investment opportunities locally and internationally, in addition to that the 

agency contributes to improving the business environment through coordination 

with the relevant government agencies. 

Key words: Algerian Agency, Investment, Priority Sectors, Investors. 

 

 :مـــــةمقد  

كغيره من تشررررررررريعات الدول، كووه من المواضرررررررريع    الاسررررررررتثمارلقد اهتم المشرررررررررر الجزائري بموضررررررررور  

والردفع بججلرة التنميرة الاقتصرررررررررررررراديرة، فرقلى جراورلا قطرار المحروقرات الرذي لا  عرد ضرررررررررررررمراورة   المهمرة للنهوض

كافية للدخل الاقتصرررررررادي العام خصررررررروصرررررررا في السرررررررنوات الأخيرة وما حصرررررررل من أزمات وحرو  التي أ رت  

  مما أكثر   الاسرررررتثمارتمسرررررك الحكومة الجزائرية بتطوير   ازدادبشررررركل مباىرررررر على أسرررررعار النفط في العالم 

 مض ى عس ى أن يكون المورد المالي البديل للمحروقات.
حير  تم تعرديرل قراوون   ،الاسرررررررررررررتثمرارومن هرذا المنطلق كثفرا الردولرة الجزائريرة متهودايهرا في مترال  

الرررذي ركز على الوكرررالرررة الجزائريرررة لترقيرررة    2022التعرررديرررل الأخير لسرررررررررررررنرررة    وبعرررده  2016ة  نررر سررررررررررررر   الاسرررررررررررررتثمرررار

 .في الدولة  الاستثمارآلية من الآليات التي تعزز دور   باعتبارهاوعلى هيئايها وصلاحيايها    الاستثمار
من إىررررررررررررركراليرة والتي فرضررررررررررررر هرا التعرديرل المتترالي للمنظومرة القراووويرة للهيئرات المكلفرة    اوطلاقنراوعليره  

 :طرح التساؤل التالي وترقيته إلى  الاستثماربعملية 

ات في الاســــــ  ما  كآلية داعمة أن تضــــــمن   زيز   الاســــــ  ما  كيف يمكن للوكالة الجزائرية لترقية  

 القطاعات الرائدة في الجزائر؟
عتمدوا على المنهج الوصررررررررررررفو التحليلي، وذلك من خلال تحليل اوللإجابة على إىرررررررررررركالية الدراسررررررررررررة، 

(، والوصررررررررول إلى كيفية  الاسررررررررتثمارالنصرررررررروص القاوووية ذات الصررررررررلة بالموضررررررررور ةالوكالة الجزائرية لترقية 

،  سررررررررررررتثمارات في القطاعات الرائدة في الجزائر باعتبارها آلية داعمة للا الاسررررررررررررتثمار ضررررررررررررمان الوكالة لتعزيز  

الإطار التشرررررررررررريعي والتنظيمي  وعليه تم تقسررررررررررريم الموضرررررررررررور إلى مبحثين حي  تم تخصررررررررررري  المبح  الأول:

 في تعزيز  الاسرررررررررررررتثمرراردور الوكررالررة الوطنيررة لترقيررة    :أمررا المبحرر  الثررانو  الاسرررررررررررررتثمررارللوكررالررة الجزائريررة لترقيررة  

 .في القطاعات ذات الأولية  اتالاستثمار 
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 المبحث الأول:  

 الاس  ما  الإطا  ال شريعي والتنظيمي للوكالة الجزائرية لترقية 

سواء من   الاستثمارجعله يتدد في الوكالة الجزائرية لترقية  الاستثمارب اهتمام المشرر الجزائري  إن  

جديد وبعده تم إصدار مرسوم تنفيذي يتعلق بالوكالة    استثمارالجاولا التشريعي وذلك بقصدار قاوون  

ها  أ وكيفية سيرها، ومن الجاولا التنظيمي الذي يحدد هيكلها والهيئات التي تنش   الاستثمارالجزائرية لترقية  

ةالشبابيك الوحيد(، وكذا تحديد وتقييد متال عملها وتنسيقها مع متموعة من الإدارات التي لها علاقة  

 . ، وهو الأمر الذي سنفصل فيه من خلال المطلبين التاليينالاستثماربموضور 

 الاس  ما  الإطا  ال شريعي المنظم للوكالة الجزائرية لترقية   :المطلب الأول 

يتلا الوقوف حول نشأة    الاستثمارقبل الخوض في دراسة الإطار القاوونو لوكالة الجزائرية لترقية  

 والنصوص التابعة له. الاستثمار هذه الهيئة وتطورها عبر مختلف القواوين المنظمة لقاوون 

   الاس  ما  نشأة وتطو  الوكالة الجزائرية لترقية  الفرع الأول:

الوكالة الوطنية  تحا إسم "  1993كاوا سنة    الاستثمارإن البذرة الأولى للوكالة الجزائرية لترقية  

ها في إطار الإصلاحات التي ئحي  قاما الحكومة آوذاك بقنشا،  APSI"  الاس  ما لترقية ودعم ومتاب ة  

سنة   غاية  إلى  التسعينات  خلال  الجزائر  تم  2001عرف ها  "ا   حي   لتطوير  ستبدالها  الوطنية  بالوكالة 

إجراءات   ،ANDI"  الاس  ما  تسهيل  أجل  المستوى    الاستثماروذلك من  ترقيته على  للمستثمرين وكذا 

أنشأت خلال العشرية السوداء وهي فترة حرجة مرت بها الدولة الجزائرية على المستوى    APSI، لأن1الوطني

.  والاجتماعيالسياس ي   وترقية  والاقتصادي  ودعم  المستثمرين  جللا  في  دورها  على  بالسللا  أ ر  مما  ..الخ 

لتطوير  الاستثمار الوطنية  الوكالة  أنشأت  وعليه  القاوون    الاستثمار،  بتطوير    01/03بموجلا  المتعلق 

بر  2الاستثمار  وبعدها  رقم    05،  التنفيذي  المرسوم  صدر  الوكالة    356/ 06سنوات  لصلاحيات  المتضمن 

  الاستثمار إعادة النظر في قاوون    أين تم   2022، وأستمر العمل بها إلى غاية  3الاستثمار الوطنية لتطوير  

  09/ 16، فصدر القاوون رقم  4وظرا للعراقيل والصعوبات التي واجها المستثمرين الجزائريين والأجنبيين

وبثق عليه عدة  ا، الأمر الذي  6الاستثمار المتعلق بترقية    18/ 22، وبعدها القاوون  5الاستثمار المتعلق بترقية  

تغيرات على مستوى هذه الوكالة سواء من حي  المهام أو التسمية أو جهة الوصاية، حي  أصبحا تعرف  

لترقية   الجزائرية  عليه من خلال    ،AAPI  الاس  ما  بالوكالة  ما سنتعرف  هذا  المشرر؟،  فكيف عرفها 

 .العنصر الموالي

 الاس  ما   ريف الوكالة الجزائرية لترقية  الفرع ال اني 

  298/ 22بموجلا المرسوم التنفيذي    الاستثمارلقد وظم المشرر الجزائري الوكالة الجزائرية لترقية  

من    23و  18، وذلك تطبيقا لأحكام المادتين 7وسيرها   الاستثمارالذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية 

طبقا    من المرسوم السالف الذكر على أوه   02، حي  وصا المادة  الاستثماربالمتعلق    18/ 22القاوون رقم  
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"    الاستثمارالسالف الذكر قد أستبدل تسمية " الوكالة الوطنية لتطوير    الاستثمارمن قاوون    18للمادة  

 وتدعى في صللا الن  "الوكالة".  "الاس  ما "الوكالة الجزائرية لترقية  بر

المعنوية  ول بالشخصية  تتمتع  إداري،  طابع  ذات  عمومية  "مؤسسة  أنها  على  الوكالة  ِّفا 
عُر  قد 

، حي  أن هذا التعريف هو وفسه تعريف الوكالة  8المالي، وتوضع تحا وصاية الوزير الأول"   والاستقلال

لتطوير   وليس  الاستثمارالوطنية  إداري  طابع  ذات  فهي مؤسسة  من  اقتصادي ،  تغيرت  الوصاية  لكن   ،

اللذان وظمتا    356/ 06والمرسوم التنفيذي رقم    09/ 16  الاستثمار في قاوون    اتالاستثمار بالوزير المكلف  

، وهذا إن دل   الاستثمارإلى الوزير الأول بالنسبة للوكالة الوطنية لترقية    الاستثمارالوكالة الوطنية لتطوير  

 :يلي على ش يء فقوما يدل على ما

لترقية   - الجزائرية  الوكالة  دور  أهمية  ةالوكالة    الاستثمار مدى  التي سبق ها  الوكالات  من  أكثر 

 (. الاستثماروالوكالة الوطنية لتطوير  الاستثمارالوطنية لترقية ودعم ومتابعة 

ية للبلاد  الاستثمار السلطات العليا للبلاد لهذه الوكالة لأنها تتسد السياسة    اهتماميدل على   -

تعزيز    باستقطا  في  كبير  بشكل  سيساهم  ىك  دون  الأمر  وهذا  والجزائريين،  الأجاولا  المستثمرين 

 في القطاعات ذات الأولوية.  الاستثمار

، فهي 9بالدولة  الاستثماركما أن أهمية هذه الوكالة تكمن في اعتبارها بوابة الولوج إلى عالم   -

 . يةالاستثمار تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين من أجل الحصول على المشاريع 

إن تبعية الوكالة للوزير الأول يمنحها قوة أكثر مما كاوا عليه سابقا، حي  أن الأوامر الصادرة   -

ا في السابق كاوا الأوامر تصدر من طرف الوزير المكلف   إلى الوزراء تكون من جهة اعلى وهو الوزير الأول، أم 

 . 10ات أي مراسلاته موجهة إلى وفس المستوى الاستثمار بترقية 

الدولة   - توليها  التي  استثماري  للاستثمارالأهمية  مناخ  الجديدة   يتلاءم، وخلق  التطلعات  مع 

 .11للسياسة الاقتصادية 

المرسوم   الثالثة من  المادة  الجزائر    298/ 22أما  في مدينة  الوكالة  فقنها تحدد مقر  الذكر  السالف 

   العاصمة.

 المسيرة لها(  المطلب ال اني: الإطا  التنظيمي للوكالة )الهيئات

السالف الذكر الجاولا لتنظيمي للوكالة، حي  وصا المادة    298/ 22لقد حدد المرسوم التنفيذي  

منه، أوه ينشأ لدى    18منه على أن الوكالة يديرها متلس إدارة ويسيرها مدير عام، كما ذكرت المادة    05

 : الوكالة ىبابيك وحيدة، وسنوضح هذه الهيكلة للوكالة وتسييرها كما يلي

 : مجلس الإدا ة الفرع الأول:

 يتشكل متلس الإدارة للوكالة من متموعة من ممثلي الوزراء وذلك كالآتو: 

 . ممثل الوزير الأول رئيسا -
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 ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. -

 ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية.  -

 .ممثل الوزير المكلف بالمالية -

 الاستثمار.مثل الوزير المكلف ب -

 مثل الوزير المكلف بالتتارة.  -

 ممثل بنك الجزائر. -

لأعمال   ضرورية  مساهمته  أو  خبرته  تكون  شخ   بأي  الاستعاوة  الإدارة  لمجلس  ويمكن  هذا 

قتراح من  اعلى    ، ويتم تعيين أعضاء متلس الإدارة بموجلا قرار من طرف الوزير الأول، وبناء 12المجلس

سنوات قابلة للتتديد، حي  يكون مستوى الأعضاء من ذوي رتبة    03  لمدة  السلطات التي ينتمون إليها، 

 .13مدير في الإدارة المركزية على الأقل 

  09السالف الذكر طريقة سير متلس الإدارة بالتفصيل في المواد من  298/ 22ولقد وضح المرسوم 

   .منه 12إلى المادة 

 المدير ال ام  الفرع ال اني: 

السالف الذكر كل المهام المسندة   298/ 22من المرسوم  17إلى غاية المادة  13لقد فصلا المواد من 

في متال   العامة  والقواعد  المرسوم  إطار أحكام هذا  في  الوكالة  العام، فهو المسؤول عن سير  الأمين  إلى 

يدير   حي   الإداري،  الطابع  ذات  العمومية  للمؤسسات  والمالي  الإداري  الوكالة  التسيير  مصالح  جميع 

 . 14سمها ويمثلها أمام القضاء، كما يمثلها في أعمال الحياة المدوية  اويتصرف ب 

، وهو الآمر بصرف  15قرارات متلس الإدارة   ينفذأضف إلى ذلك؛ فقن المدير العام للوكالة هو من  

 .16ميزاوية الوكالة حسلا الشروط المحددة في القواوين والتنظيمات المعمول بها 

كل   لتقرير  إعداده  العام؛  الأمين  إلى  المسندة  المهام  من  الوصية   06أيضا  الجهة  إلى  يرسله  أىهر 

أىهر وذلك بالتنسيق    06يوضح فيه جميع أعمال الوكالة، بالإضافة إلى إعداده لتقرير كل    ومتلس الإدارة

الخارجية   بالشؤون  المكلفة  بالوزارة  المختصة  المصالح  الدبلوماسية    وبالاتصالمع  الممثليات  مع 

الوطني   إلى المجلس  التقرير  إرسال هذا  يتم  ترقية    للاستثمار والقنصلية، حي   أنشطة    الاستثمار حول 

 .17الأجنبية المباىرة  اتالاستثمار وكذا عن تدفقات 

 الشبابيك الوحيدة   الفرع ال الث:

   :تتكون الشبابيك الوحيدة لدى الوكالة من ووعين من الشبابيك وهي

 .ات الأجنبيةالاستثمار الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و  -

 .الشباك الوحيد اللامركزي ةالمحلي( -
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ختصاص الوطني، في حين تتمتع  بالا   ات الأجنبيةالاستثمار يتمتع الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و 

ات غير تلك التي تدخل في اختصاص  الاستثمار ختصاص محلي بخصوص  االشبابيك الوحيدة اللامركزية ب

 .ات الأجنبيةالاستثمار الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و 

وتوضع الشبابيك الوحيدة من طرف الوكالة عند الحاجة، وذلك بناء على اقتراح من المدير العام  

 .18وبعد أخذ رأي متلس الإدارة وموافقة السلطة الوصية  

التي وتحاور مع المستثمر فقد   أما فيما يخ  مهام هذه الشبابيك الوحيدة بصف ها هي الوحيدة 

 : على مهامها في ذلك كما يلي 298/ 22من المرسوم   19وصا المادة 

 استقبال المستثمر  -

 ات  الاستثمار تسجيل  -

 الاستثمار تسيير ومتابعة ملفات  -

 مرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات المعنية  -

المادة   في مكان واحد،    20وبحسلا و   المرسوم السالف الذكر؛ فقن الشباك الوحيد يتمع  من 

 : بالإضافة إلى أعوان الوكالة ممثلين عن الإدارات التالية

 إدارة الضرائلا  −

 إدارة الجمارك  −

 المركز الوطني للسجل التتاري  −

 مصالح التعمير  −

 الهيئات المكلفة بالعمل والتشغيل −

 صناديق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء.  −

والمكلفة بتنفيذ    الاستثمارويتمع عند الحاجة، ممثلين عن الإدارات والهيئات الأخرى ذات الصلة ب

 الإجراءات المتصلة بما يأتو:

 ية.الاستثمار تتسيد المشاريع  -

بالمشرور  - المتعلق  النشاط  بممارسة  مرتبطة  و يقة  وكل  والتراخي   المقررات  إصدار 

 ي. الاستثمار 

 ستثمار.الحصول على العقار الموجه للا  -

 لتزامات التي تعهد بالمستثمر.  متابعة الا -
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 المبحث ال اني:

 في القطاعات ذات الأولية  اتالاس  ما   في   زيز  الاس  ما  دو  الوكالة الوطنية لترقية 

القاوون رقم   في عام  الاستثمارالمتعلق بتطوير    18-22 عتبر  في الجزائر  التنفيذ  ، الذي دخل حيز 

ات في البلاد. يهدف  الاستثمار ، خطوة استراتيتية هامة وحو تحدي  وتعزيز الإطار القاوونو لتنظيم  2022

تخفيف   الإدارية،  الإجراءات  تسهيل  خلال  من  ومشجعة  محفزة  استثمارية  بيئة  خلق  إلى  القاوون  هذا 

البيروقراطية، وتقديم محفزات مالية وضريبية متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين. في هذا السياق،  

كأحد الركائز الأساسية المسؤولة عن تنفيذ وتفعيل هذا القاوون،    الاستثمارتبرز الوكالة الوطنية لتطوير  

ات في مختلف القطاعات الاقتصادية،  الاستثمار حي  تمنحها السلطات صلاحيات واسعة لدعم وتحفيز  

 سواء المحلية أو الأجنبية. 

  22/18على ضوء القانون  الاس  ما  المطلب الأول: قراءة في الصلاحيات الوكالة الوطنية لترقية 

 مته للقطاعات ذات الأولوية قد   وما

سهم    الاستثمارالوكالة الوطنية لتطوير  
ُ
تعد مؤسسة محورية في هذا التحول الاقتصادي، حي  ت

المشاريع   بققامة  المتعلقة  الإدارية  الإجراءات  تبسيط  والاستشاري  الاستثمار في  الفني  الدعم  وتوفر  ية، 

كما تتمتع الوكالة بسلطة منح    للمستثمرين في مختلف مراحل المشرور، بداية من الفكرة وحتى التنفيذ،

ية، مثل الإعفاءات الضريبية والتخفيضات الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول  الاستثمار الامتيازات  

الحكومة   بين  الرئيسية  الاتصال  وقطة  يتعلها  ما  وهو  المشاريع،  لتنفيذ  اللازمة  والمرافق  الأراض ي  على 

 والمستثمرين. 

 22/18الفرع الأول: مفهوم القطاعات ذات الأولوية في قانون 

ية داخل الجزائر، وتعمل على الترويج لها في  الاستثمار بما أن الوكالة مسؤولة عن تسويق الفرص  

ات الأجنبية المباىرة التي تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق  الاستثمار الأسواق الدولية، بهدف جذ  

، تم تحديد القطاعات ذات الأولوية وفقًا للمتطلبات  18-22فرص عمل جديدة، وعليه تم بموجلا قاوون  

الدولة على جذ    تركز  بحي   الوطنية،  قيمة  الاستثمار التنموية  تحقيق  ذات قدرة على  في متالات  ات 

 مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني. هذه القطاعات تشمل: 

 الصناعات التحويلية: التي يهدف إلى تقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز.  -

 الزراعة والصناعات الغذائية: تعزيز الأمن الغذائو وتقليل الواردات.  -

التكنولوجيا والابتكار: مثل الصناعات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية   -

 الرقمية. 

 الطاقات المتتددة: لتطوير قطار الطاقة المتتددة وتعزيز الاستدامة البيئية.  -

 البنية التحتية: مثل تطوير النقل، واللوجستيات، والبنية التحتية الصناعية.  -
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 . 19السياحة: خاصة السياحة البيئية والتاريخية  -

تنويع  - إلى  تسعى  التي  الوطنية  الاقتصادية  السياسة  إلى  استنادًا  القطاعات  هذه  تحدد 

الهضا  العليا والجنو     يهتمام في منطقتاتولي    الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة كما نشير إلى أن

 .20التي تعني من تزايد كبير من البطالة والتي يتم فيها حتى الإعفاء من بعض الضرائلا 

قاوون   ُ  بقاوون    22-18عتبر  بيئة    الاستثمارالمتعلق  تعزيز  وحو  هامة  خطوة  بمثابة  الجزائر  في 

سهم في الاستثمار  الوطنية، وذلك من خلال منح الوكالة الجزائرية لتطوير    الاستثمار
ُ
صلاحيات موسعة ت

 ات المحلية والأجنبية، وتوجيهها وحو القطاعات الاقتصادية الاستراتيتية ذات الأولوية.  الاستثمار جذ  

 الاس  ما  الفرع ال اني: صلاحيات الموكلة للوكالة الجزائرية لتطوير 

لصلاحيات هذه الوكالة    21الإطار العام   22/18في فقريها الثاوية تناول القاوون    18بالرجور للمادة  

عليه   ما و   الوطني، وهذا  الاقتصاد  تطوير  في  دور محوري  أداء  لها  يتيح  بشكل  القاوون  بموجلا هذا 

د تنظيم الوكالة  يحد    ، 2022سبتمبر    8المؤرخ في  298/ 22من المرسوم التنفيذي رقم:  04المادة    بالتفصيل

 يلي:  المشرر بستة متالات وهي كما حددها يوسيرها والت الاستثمارالجزائرية لترقية 

 : أولا/ في الإعلام

وترقية   تشجيع  في  الدول  عليها  ترتكز  التي  الوسائل  أهم  من  الترويج  سياسة  في   الاستثمار تعتبر 

ية داخل الجزائر وخارجها، عبر تنظيم معارض  الاستثمار إقليمها الجغرافي، ويشمل ذلك الترويج للفرص  

 . 22ستثمار في بلد معيناستثمارية، فترويج بالنسبة للمستثمرين الأجاولا الذين يتهلون الظروف العامة للا 

التي   الأساسية  العناصر  من  المستثمرين  لصالح  والإعلام  الاستقبال  خدمة  ضمان  إلى  بالإضافة 

بيئة   تسهيل  في  ب الاستثمارتساهم  المتعلقة  الو ائق  جمع  يتم   ،
ً
فبداية وتنظيمها  الاستثمار.  ومعالج ها   ،

بشكل دقيق، وذلك بهدف إوتاجها ونشرها بشكل  سهل الوصول إليها من قبل المستثمرين. كما يتم تطوير  

أوظمة إعلامية متطورة تسمح لهم بالحصول على كافة المعطيات الضرورية، مما يضمن ىفافية وسلاسة  

ت بياوات  بنوك  عَدد 
ُ
ت الإطار،  هذا  في  المعلومات.  تدفق  و في  الأعمال  فرص  على  المتاحة،    الاستثمارحتوي 

الم  العقارات  تضم  متكاملة  بياوات  قاعدة  إنشاء  إلى  بيئة  بالإضافة  توفير  في  ما  سهم  للاستثمار،  وجهة 

 .23ية المدروسة الاستثمار استثمارية منظمة تيسر اتخاذ القرارات 

 :يةالاس  ما  في مجال ال سهيلات   ثانيا/

وتعزيز   الأعمال  بيئة  تسهيل  في  حيوية  خطوة  وتسييرها  للمستثمر  رقمية  منصة  إنشاء   عد 

ال،  الاستثمار  ات. تتيح هذه المنصة للمستثمرين الوصول إلى جميع المعلومات الضرورية بشكل سريع وفع 

.  الاستثمارالمتاحة في الجزائر، والعرض العقاري، والحوافز والمزايا المتعلقة ب  الاستثماربما في ذلك فرص  

كما تسهم المنصة في تسهيل الإجراءات ذات الصلة وتوفير الدعم المستمر للمستثمرين. علاوة على ذلك، 

مناخ   تقييم  التدابير    الاستثمار يتم  اقتراح  ومن  م  والفرص،  التحديات  تحديد  بهدف  دوري  بشكل 

 كثر جذبًا للاستثمارات. والإجراءات التي من ىأنها تحسين هذا المناخ وجعل الجزائر وجهة أ
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 :الاس  ما في مجال ترقية  ثال ا/

بهدف   الجزائر وخارجها  داخل  والخاصة  العمومية  الهيئات  مع  النشاط  تكثيف  في  المبادرة  تتمثل 

على المستويين   الاستثمارفي البلاد.  شمل ذلك إعداد واقتراح مخطط ىامل لترقية    الاستثمارتعزيز وترقية  

ات. كما يتم ضمان توفير خدمة  الاستثمار الوطني والمحلي، بما  عزز من بيئة الأعمال ويشجع على جذ   

الأعمال   فرص  تعزيز  في  مما  سهم  المستثمرين،  بين  الاتصالات  وتسهيل  أعمال  علاقات  لإقامة  متميزة 

والشراكات الفعالة. إضافة إلى ذلك، يتم العمل على إقامة وتطوير علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية  

 .24جديدة للاستثمار في الجزائر فتح آفاق المما لة، بما  عزز تبادل الخبرات ويسهم في 

 :افقة المس  مرين ر  اب ا /م 

يتم تنظيم مصلحة متخصصة للتوجيه والتكفل بالمستثمرين، بهدف توفير الدعم اللازم لهم خلال  

المختلفة. كما يتم وضع خدمة استشارات متكاملة، مع اللجوء إلى الخبرة الخارجية عند   الاستثمار مراحل 

الة. بالإضافة إلى ذلك، يتم مرافقة المستثمرين وتسهيل تواصلهم   الحاجة، لضمان تقديم حلول دقيقة وفع 

الفرص   ية  الاستثمار مع الإدارات الأخرى، لضمان سير الإجراءات بسلاسة وتحقيق أقص ى استفادة من 

 .25المتاحة 

 :في مجال  سيير الامتيازات  خامسا/

 للإجراءات  الاستثمار يتم إعداد ىهادات تسجيل  
ً
ات والعمل على تعديلها حسلا الحاجة، وذلك وفقا

الاتفاقيات   وإبرام  المحددة،  والقواعد  المعايير  إلى   
ً
استنادا المهيكلة  المشاريع  تحديد  يتم  كما  المعتمدة. 

المقررة   المزايا  من  الاستفادة  قابلية  من  التحقق   
ً
أيضا يتم  سليم.  بشكل  تنفيذها  لضمان  بها  المتعلقة 

هذه  للاستثم من  الاستفادة  يمكنها  التي  والخدمات  السلع  قوائم  على  التأىير  عن   
ً
المسجلة، فضلا ارات 

 .26المزايا. وفي حال عدم الالتزام بالشروط، يتم إصدار قرارات سحلا المزايا الممنوحة 

 : في مجال المتاب ة  سادسا/

يتم التأكد، من خلال الاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، من التزام المستثمرين بالالتزامات التي 

ال. إضافة إلى   تعهدوا بها. كما يتم معالجة العرائض والشكاوى المقدمة من المستثمرين بشكل سريع وفع 

ستمر للاستثمارات المسجلة  ذلك، يتم تطوير خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة، بهدف تقديم الدعم الم

 ..27وضمان سيرها بالشكل المطلو 

  09/ 16تغيرت المهام وتحددت تطابقا مع إلغاء المراكز الأربعة التي أنشئا بموجلا القاوون السابق  

المشرر الجزائري عاد للنموذج   طيع القول أن  تس ن بذلك  ،ختلالات والتدخلات بين المصالحوالتي أظهرت الا 

 ماهو مذكور أعلاه. القديم بالنسبة للمهام في تقسيمها حسلا
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الأليات ال اني:  لترقية    المطلب  الجزائرية  الوكالة  ت ب ها  تمويل   الاس  ما  التي  عملية  في 

 القطاعات ذات الأولية والتحديات التي تواجهها 

لترقية   الوطنية  الوكالة  لترقية  لالمتمث  الاستثمار تعمل  الوكالة الجزائرية  في  على تنفيذ    الاستثمارة 

البيئة   تعزيز  إلى  يهدف  التي  القاوووية  الإجراءات  من  وجذ   الاستثمار العديد  المحلية  الاستثمار ية  ات 

  الاستثمار يحدد إجراءات    والأجنبية، مع التركيز على دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. فالقاوون 

ات وتنسيق العمل بين الهيئات الحكومية. في  الاستثمار من تسجيل المشاريع، وتقديم الحوافز، إلى حماية  

، 22-18هذا السياق، نستعرض الإجراءات القاوووية التي تنفذها الوكالة الوطنية للاستثمار وفقًا للقاوون  

 مع الإىارة إلى أهم الثغرات القاوووية التي قد تواجَه في التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات.

   ات:الاستثمار . إجراءات تسجيل 1

يتعين على جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في القاوون تسجيل  

تتيح للمستثمرين   إلكترووية  الوكالة الوطنية للاستثمار يتم هذا التسجيل عبر منصة  استثمارايهم لدى 

صدر الوكالة ىهادة تسجيل للمشاريع التي تتوافق 
ُ
 مع معايير القاوون. تقديم طلبايهم بشكل رقمي، وت

على أنع إجراء الذي    2022/ 09/ 08المؤرخ في    299/ 22ي  ذ من المرسوم التنفي  02و  على ذلك المادة  

لدى   والضبط  الجزائرية  الوكالة  لدى  يتم  والذي  إوتاز مشرور  في  إرادته  المستثمر عن  طريقه   عبر عن 

الشباك اللامركزي الوحيد أو بالنسبة للمشاريع الكبرى والأجنبية يتم ذلك لدى الشباك المستحدث وهو  

 .28لمشاريع الأجنبية ىباك المشاريع الكبرى وا

على الرغم من تشجيع القاوون على التسجيل الإلكترونو، إلا أن الإجراءات البيروقراطية قد تتسبلا  

في تأخيرات. قد يواجه المستثمرون صعوبة في الحصول على التصاريح اللازمة بسبلا تداخل الإجراءات مع  

دقيق بشكل  يحدد  القاوون لا  الزمنية:  المدة  الحكومية، عدم وضوح  الإدارات  اللازم لإتمام    باقي  الوقا 

 إجراءات التسجيل، مما يؤدي إلى تأخيرات في إصدار ىهادات التسجيل. 

   الحوافز الضريبية والجمركية: . منح2

في القطاعات ذات الأولوية الحصول على إعفاءات    يحق   الذين  سجلون مشاريعهم  للمستثمرين 

ضريبية على الأرباح وإعفاءات جمركية على المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ المشاريع. هذه الإعفاءات تشمل  

 الإعفاء من ضريبة الدخل، ورسوم القيمة المضافة، والرسوم الجمركية. 

هذه    المتضمنة  بقراءة  من  للاستفادة  المؤهلة  القطاعات  تحديد  أن  وتدها  الضريبية  الإعفاءات 

الحوافز يتم من خلال قرارات تنفيذية قد لا تكون واضحة أو محد ة بشكل دائم. هذا قد يخلق حالة من  

 الغموض بشأن القطاعات الحديثة مثل التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي. 
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 . منح الحوافز المالية والتمويل: 3

 ةالحوافز المالية(:  20المادة 

المالية   المنح  أو  الميسرة  القروض  مثل  مالية،  حوافز  على  الحصول  للمستثمرين  القاوون  يتيح 

ا تنموية محددة، مثل خلق فرص عمل أو المساهمة في تنويع الاقتصاد
ً
 . للمشروعات التي تحقق أهداف

أن استيفاء    غير  في  صعوبة  المشاريع  بعض  تتد  قد  القروض:  على  للحصول  الصارمة  الشروط 

 الشروط المتعلقة بالضماوات أو الجدوى الاقتصادية المطلوبة للحصول على التمويل الميسر. 

 التنازل أو التحويل:  -4

ات الموجودة بالقائمة محله تحويل أو تنازل ىرط وجود  الاستثمار يمكن أن تكون السلع والمواد و 

ستفادة مع تطبيق  ترخي  من الهيئة المكلفة في حالة التنازل أو التحويل دون رخصة تتم عملية إلغاء الا 

 التعهدات المكتبية. العقوبات المقننة أما إذا تم التحويل وفق الرخصة يلتزم المتنازل له بتمع

أتاوى    2990/ 22ذي  يمن المرسوم التنف  23: حسلا المادة  الاستثمارالأتاوى المتعلقة بمعالجة ملف  

دج لتعديلها أو بالنسبة للمشاريع الكبرى   40.000مارات العادية ومبلغ ستثدج للا  60.000التسجيل مبلغ 

معايير    عدل القاوون إطلاق وتقنين أو تنظيم  أهم ما  100.000وللتسجيل    400.000  حددت مبلغ  والأجنبية

 .ء المنصة الرقميةانشتحديد جدوى المشاريع وقائمة المناطق الواجلا ترقي ها بالإضافة لإ

المؤهلة   المناطق  معايير  دقيق  بشكل  المادة  تحدد  لم  حي   النائية  المناطق  تعريف  وضوح  عدم 

هذه   من  الاستفادة  قلة  ويسبلا  التطبيق  في  غموض  إلى  يؤدي  قد  مما  الحوافز،  هذه  من  للاستفادة 

وتاح   قد  عرقل  النائية  المناطق  بعض  في  التحتية  البنية  أن ضعف  كما  ويحد من    الاستثمارالحوافز، 

 فعالية هذه السياسات. 

 . التنسيق بين الهيئات الحكومية:  5

المادة   لتقييم    19تن   وطنية  لجنة  تشكيل  توافق  الاستثمار على  تقييم  عن  مسؤولة  وهي  ات، 

المشاريع مع الأولويات التنموية للدولة، وتتعاون الوكالة الوطنية للاستثمار مع الهيئات الحكومية الأخرى  

لتحقيق هذا التنسيق، غير أن ضعف التنسيق بين الإدارات برغم أن القاوون  شير إلى ضرورة التنسيق  

الوزارات، فقن التنفيذ الفعلي لهذا التنسيق يظل محدودًا في بعض    بين الوكالة الوطنية للاستثمار وبقية

 ية.الاستثمار الحالات، مما يؤدي إلى تأخيرات في إصدار التراخي  أو تنفيذ المشاريع 

 اتمة:الخ

في الجزائر.    الاستثمارأداة حيوية في تحدي  وتعزيز مناخ  الاستثمار  تعتبر الوكالة الجزائرية لترقية  

التنمية   أهداف  تحقيق  وحو  مهمة  خطوة  صلاحيايها  يحدد  الذي  والتنظيمي  التشريعي  الإطار  ُ عد  إذ 

، حي   الاستثمارالمتعلق ب  18/ 22الاقتصادية المستدامة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وفقًا للقاوون  

استقطا    تشمل  متعددة  بمهام  الوكالة  تكليف  الامتيازات  الاستثمار تم  منح  والأجنبية،  الوطنية  ات 

المشاريع   وتقييم  وتحليل  الإدارية،  الإجراءات  تسريع  والجمركية،  مع  الاستثمار الضريبية  يتماش ى  بما  ية 
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الجهات   مختلف  بين  التنسيق  في  الوكالة  تساهم  ذلك،  إلى  بالإضافة  للدولة.  الاقتصادية  الاستراتيتية 

 الحكومية، مما  سهل تنفيذ المشاريع ويوفر بيئة قاوووية وإدارية مروة.

ات وحو القطاعات الاستراتيتية ذات الأولوية مثل الطاقة  الاستثمار كما تعمل الوكالة على توجيه  

المتتددة، الصناعات التحويلية، التكنولوجيا الحديثة، الزراعة، والبنية التحتية، من خلال التسهيلات  

مما   القطاعات،  في هذه  للمستثمرين   
ً
قويا  

ً
الوكالة دعما تقدم  الضريبية والجمركية،  المالية والإعفاءات 

مو ويُساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية. علاوة على ذلك، فقن دور الوكالة في المراقبة   عزز فرص الن

للمشاريع   الشفافية  الاستثمار المستمرة  في تحسين  ركيزة أساسية  التقارير الإحصائية يتعلها  ية وتقديم 

 ية. الاستثمار والرقابة على المشاريع 

 : التوصيات -

في الجزائر، إلا أن هناك متموعة من التحديات    الاستثمار رغم التقدم الذي تحقق في تطوير بيئة  

، ولا سيما في القطاعات ذات الأولوية. وفي هذا  الاستثمار التي قد تؤ ر على فعالية دور الوكالة في تعزيز  

قترح بعض التوصيات لتحسين أداء الوكالة وزيادة تأ يرها في الاقتصاد الوطني: 
ُ
 السياق، ت

بمنح   - يتعلق  فيما  عمليايها، خاصة  في جميع  الشفافية  تعزيز  على  العمل  الوكالة  على  يتلا 

التراخي  وتوزيع الإعفاءات الضريبية والجمركية. يمكن الاستفادة بشكل أكبر من الأوظمة الإلكترووية  

ات، مما  سهم في زيادة  قة المستثمرين في النظام القاوونو  الاستثمار لتوفير تقارير مفصلة وعلنية عن حالة  

   .الجزائري 

على الرغم من الدور الهام الذي تقوم به الوكالة في التنسيق بين الهيئات الحكومية، إلا أن  -

تحسين التنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية ما يزال يمثل تحديًا. يتلا أن يتم العمل على تحسين 

 ية بكفاءة أكبر.الاستثمار التعاون وتوحيد الإجراءات بين مختلف الأجهزة الحكومية لضمان تنفيذ المشاريع  

الترويج   - في  الجهد  من  المزيد  بذل  الوكالة  على  يتلا  حي   للاستثمار  الدولي  الترويج  توسيع 

المثال، يمكن تنظيم المزيد من المعارض  الاستثمار للفرص   الدولي. على سبيل  في الجزائر على الصعيد  ية 

الدولية والبعثات التتارية للترويج للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، خاصة في أسواق أمريكا وآسيا  

 وأوروبا.

دعم الابتكار والتكنولوجيا كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، لكن لا يزال يتعين على  -

خاصة   حوافز  تطوير  على  الجهود  ز 
 
رك

ُ
ت أن  يتلا  المجال.  هذا  في  التسهيلات  من  مزيد  تقديم  الوكالة 

وفير بنية تحتية  لقطاعات الابتكار التكنولوجي، من خلال تسهيل وصول الشركات الناىئة إلى التمويل، وت

 داعمة لهذه القطاعات. 

تعزيز الشراكات مع القطار الخاص: يتلا أن تعمل الوكالة على تعزيز الشراكات بين القطار   -

العام والخاص، لاسيما في المشاريع الكبيرة ذات القيمة المضافة العالية. قد تتضمن هذه الشراكات تبادل  

 .المعرفة والتكنولوجيا، مما ُ ساهم في تحفيز استثمارات جديدة في القطاعات الحيوية
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رغم وجود بعض التقدم في تحسين البنية التحتية في الجزائر، إلا أن بعض المناطق لا تزال   -

.  الاستثمارتفتقر إلى البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، ىبكات الكهرباء والمياه، مما يؤ ر على قدرة  

 المناطق الريفية والنائية.  يتلا أن يُخص  جزء من الدعم الحكومو لتطوير البنية التحتية وخاصة في

توسيع بروامج التدريلا والمساعدة الفنية من خلال أن تعزز من برامج التدريلا للمستثمرين   -

المحليين والدوليين، خصوصًا في متالات تكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتتددة، والصناعات الخضراء.  

ا العمل  سوق  احتياجات  لتلبية  المحلية  الإطارات  بتدريلا  خاص  اهتمام  هناك  يكون  أن  لمرتبط  ويتلا 

 .بالاستثمار الأجنبي
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 :صملخ

  الاستثمار هذه الورقة البحثية نسعى إلى تسليط الضوء على دور الوكالة الجزائرية لترقية    خلال من  

،  تديرهاالهيئات التابعة لها، وذلك بالتطرق إلى مهام الوكالة، والهيئات التي    خلالفي تفعيل الرقمنة من  

في    وضيحوت بالقطاع  الاستثمار  تطويردورها  بإدخال    الاقتصادي ، والنهوض  التكنولوجي  الدور  وتجسيد 

  المناسبة   الأرضية  هيئة، وتالاستثمار، وتحديد دورها كهيئة تساهم في تنمية  الاستثماري   المجالالرقمنة على  

 . تطبيقها باستخدام الرقمنة المراد الاقتصادية، وتكرس السياسة المستثمرينلجلب 

: الوكالة الجزائرية، الاستثمار، الشباك الموحد، المنصة الرقمية، ترقية، البيئة  الكلمات المفتاحية

 الاستثمارية.

Abstract: 

The National Investment Development Agency (ANDI) is a decentralised 

administrative agency that performs several administrative tasks aimed at 

simplifying procedures for investors and following up with them to provide them 

with the necessary financial support. In addition to granting them a range of 

benefits recognised by law, the agency works to encourage and promote 

investment by promoting investment in Algeria and improving its services to 

investors. It also provides a range of suggestions to the relevant authorities to 

enhance the investment environment. 

Key  words: national agency, investment, single window, digital platform,  
development, investment environment. 
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 مة:  مقد  

يُعتبر مناخ الاستثمار أحد العناصر الأساسية في التشريعات كافة، إذ يلعب دور المحرك الاقتصادي  

الأهم في العديد من المجتمعات. في هذا الإطار، أعطى المشرع الجزائري اهتمامًا كبيرًا لقضية الاستثمار،  

إلى خلق سياسة استثما  تهدف  التي  المتعددة  القوانين  تعزيز الاقتصاد  وهذا يتضح من خلال  رية تدعم 

 .المحلي

أن مناخ الاستثمار في الجزائر عانى من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات المستمرة في النصوص    غير

القانونية. وعلى هذا الأساس، لا يزال المشرع الجزائري يسعى لتحقيق توافق قانوني يمكنه من بناء بيئة  

 .على حد سواء استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب

إصدار نصوص قانونية جديدة تحتوي على مزايا وضمانات    ى خر والأ   الفينة، يتم بين  المجالوفي هذا  

متنوعة، بالإضافة إلى تأسيس هيئات تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب. ومن  

المتعلق بالاستثمار، الذي أضاف هيئات مخصصة لتطوير هذا    18/ 22أحدث هذه النصوص هو القانون  

 .القطاع

الهيئات المشمولة في هذا القانون تبرز الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تتعاون مع    ضمن من  

 هيئات أخرى لتطبيق الرقمنة في مجال الاستثمار، وهو الموضوع المحوري لهذه الورقة البحثية. 

خلال   من  الاستثمارات  تحفيز  على  الوكالة  للتعمل  الصعوبات  الإدارة  تذييل  بين  تواصل 

. وتحقق ذلك  عموماالمستثمرين، وتحسين بيئة الاستثمار، وإزالة العقبات التي تعترض القطاع في الجزائر  و 

 .تعزيز الاعتماد على الرقمنةواستخدام الانترنت، و  ،ستفادة من تكنولوجيا الاتصالالا  من خلال

من هذه الدراسة في تتبع استخدام التكنولوجيا لأول مرة من قبل المشرع    الأساس ييتمثل الهدف  

الجزائري في مجال الاستثمار، وذلك من خلال تفعيل الرقمنة. بالإضافة إلى تسليط الضوء على دورها في  

 تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية عبر الهيئات التابعة لها على المستويين الوطني والمحلي.

تكمن أهمية الموضوع في تفعيل دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار واستخدام الرقمنة في المجال  

الاستثماري، مما يسهم في تقريب المستثمر من الإدارة والقضاء على البيروقراطية، وهو ما دفعنا إلى طرح  

 :الإشكالية التالية

بيئة  " وتحسين  الرقمنة  تطبيق  في  الاستثمار  لترقية  الجزائرية  الوكالة  دور  فعالية  مدى  ما 

 "الاستثمار لجذب المستثمرين؟

للوكالة   القانوني  التنظيم  لقد قمنا بتفصيل هذه الإشكالية من خلال طرح عدة تساؤلات: ما هو 

الجزائرية؟ وما دور الهيئات التابعة للوكالة في تكريس الرقمنة؟ بهدف تسليط الضوء على هذا الموضوع 

صفي التحليلي. يتيح لنا  والإجابة على إشكالية الدراسة والتساؤلات المرتبطة بها، اعتمدنا على المنهج الو 

هذا المنهج عرض بعض النصوص التشريعية ذات العلاقة الوثيقة بموضوع الدراسة وتحليلها. تم تقسيم  
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والثاني   مهامها،  وتوضيح  تعريفها  خلال  من  للوكالة  التنظيمي  الإطار  تناول  الأول  محورين:  إلى  العمل 

 .استعرض دور الوكالة في إرساء قواعد الرقمنة عبر الأجهزة التابعة لها

 

   المبحث الأول:

 الهيكل التنظيمي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

هذه  المشرع  استحدث ليمنحها  الجزائري  الاستثمار  فرصة  الوكالة،  استقطاب    وصلاحية  ،لترقية 

  المعنية  والإدارات  قيد مجال عملها بالتنسيق مع الهيئات  نفس السياق ، وفي  والأجانب  المحليين  المستثمرين 

الاستثمار )المطلب الأول(،  مفهوم الوكالة الجزائرية لترقية    على  سنركز   المبحث، وعليه في هذا  بالاستثمار

 ثم التطرق إلى مهامها )المطلب الثاني(.

 مفهوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارالمطلب الأول: 

أجلبه   المشرعجاء   من  الوكالة  السياسة    اته  وذلك  للبلاد  الاستثماريةتجسيد  جملة    بواسطة، 

، وهذا راجع  بالاستثمار  المتعلق  18/ 22النص على القانون    خلالمن    المجالالحاصلة في هذا    التعديلات

أن نستعرض نشأة الوكالة الجزائرية    استحسنابها، فمن أجل ذلك    يتميزالتي    والأولوية  الاستثمار  لأهمية

 (. الفرع الثاني)عريفها وضيح تثم نقوم بتالأول(، الفرع )الاستثمار لترقية 

 نشأة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الفرع الأول: 

  16  المادة  خلالبهذه التسمية، من    الاستثمارمرة على الوكالة الجزائرية لترقية    لأول   التنصيص   تم  

 / القانون  لتكون    ،1ر بالاستثما   المتعلق  18،  22من  الوكالة  هذه  استحدث  الوطنية    بديلاولقد  للوكالة 

الرسمي للوكالة    الميلادلنشهد بذلك    2ه نفس   من القانون   18المادة  جاء في نص    لما، طبقا  الاستثمارلتطوير  

الجزائري   المشرع وبهذا يكون ، 22/18رقم الجديد  الاستثمار قانون  خلال ، من الاستثمارالجزائرية لترقية 

 .303-01 الأمرمن   06 المادةعليها بموجب  المنصوص ، الاستثمارقد ألغى الوكالة الوطنية لتطوير 

وسير تنظيم  أبق  الوكالة  وبخصوص  الخاص    يفقد  التنظيم  النصوص    بهاعلى  صدور  حين  إلى 

وسير   المحددة  التنظيمية ولم  الاستثمارلترقية    الجزائرية   الوكالة   لتنظيم  الوقت،  صدر    يستغرق  حتى 

التنظيمي   بموجب    المحددالنص  الوكالة  ومهام  وسير    المحدد   298/ 22  رقم:  التنفيذي  المرسوملتنظيم 

تسمية "الوكالة الجزائرية لترقية    المشرعولقد اختصر    ،4ا وسيره الاستثمارتنظيم الوكالة الجزائرية لترقية  

دون    في تسميتها على الوكالة  كتفي، وسنوسنقتدي بهبتسمية "الوكالة"،   18/ 22  :" في القانون رقمالاستثمار 

شارة إلى الوكالة  ل ذكر بقية التسمية في هذه الورقة البحثية، وقد توافقنا على استخدام تسمية "الوكالة" ل 

لترقية   وتحقيق    الاستثمار الجزائرية  اللغة  لتبسيط  حيث    الانسجام وذلك  البحثية،  الورقة  هذه  في 

 . الكامل للوكالة الاسمإلى  الحاجة إلى الإشارةسنستخدم هذه التسمية دون 
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 التعريف بالوكالةالفرع الثاني: 

لترقية   الجزائرية  الوكالة  بالشخصية  الاستثمارتعتبر  تتمتع  إداري،  طابع  ، مؤسسة عمومية ذات 

المالي  المعنوية الوزير  والاستقلال  وصاية  تحت  وهي  به    الأول ،  جاءت  ما  المرسوم الثانية    المادة وفق    من 

الجزائرية    بين الوكالة  ويتضح التباين  ،6أما مقرها فيكون في الجزائر العاصمة    8295/ 22التنفيذي رقم:  

أصبحت تحت    ة، من حيث التبعية فالوكالة الجزائريالاستثمار، والوكالة الوطنية لتطوير  الاستثمارلترقية  

، طبقا  الاستثماراتبترقية    المكلف، بينما الوكالة الوطنية كانت تحت وصاية الوزير  الأول لوصاية الوزير  

 .6357-06: التنفيذي رقم المرسومالتنفيذي  المرسوممن   الأولىللمادة 

الوكالة   وتعد  دعمها للمستثمر، فهي وكالة أو هيئة ذات طابع إداري في القانون العام،  بالنسبة إلىأما  

  بغرض نيل،  الإدارية  الإجراءات  تبسيطعلى    تسعىشخصا من أشخاص القانون العام ذات طابع إداري  

حيث تعمل هذه الوكالة  المشروع،  من  لانتهاء  ا  ومرافقتهم إلى غاية  المستثمرينمن قبل    الاستثمارية   المشاريع 

تبسيط   الدعم    الإجراءاتعلى  وبين   والمشورةوتوفير  بينهم  التواصل  تسهيل  على  وتعمل  للمستثمرين، 

بيئة  المختلفة  الإداريةالجهات   إلى تعزيز  الوكالة  تنفيذ    على  المستثمرينوتشجيع    الاستثمار، ويهدف دور 

 .وفعالة  مشاريعهم بطريقة سلسة

للوزير    إن   الوكالة  لتطوير    الأول تبعية  الوطنية  الوكالة  سابقا،  عليه  كانت  مما  أكثر  قوة  يمنحها 

مهامها  الاستثمار بسبب  مع    المتضمنة،  سيأتي  الإداراتالتنسيق  كما  التطرق    بيانه ،  الوكالة    لمهام عند 

لترقية   القدركلها على    الإدارات، ما يجعل  الاستثمارالجزائرية  من أجل تطوير    المعلومةفي تقديم    نفس 

  الاستثمار ما كانت عليه الوكالة الوطنية لتطوير    يخالفمن سلطة أعلى منها،    الأوامر، وتتلقى  8ر الاستثما

  وزارات أخرى على  إلىالموجهة    تهلاتكون مراس  ، حيثالاستثماراتبترقية    المكلفالتي كانت تابعة للوزير  

فال  ونفس  ى ستو الم  نفس المنشودالقوة،  أن    هدف  التعديل  تكون مخاطبة من سلطة    المعنية  الإدارةمن 

أخرى   جهة  ومن  جهة،  من  هذا  الدرجة  نفس  من  سلطة  من  وليس  الدولة    للأهميةأعلى،  توليها  التي 

التطلعات    الاستثماري   بالمجال  الاهتمامولضرورة    للاستثمار مع  يتوافق  استثماري  مناخ  وتهيئة  ولخلق 

للسياسة   للوزير    الاقتصاديةالجديدة  تتبعا  الوكالة  جعل  يوليها    الأهمية   لإظهار  الأول ما    المشرعالتي 

 .9ة والي الم المرحلةفي  للاستثمار

 مهام الوكالةالمطلب الثاني: 

لترقية    المشرع  خص   الجزائرية  الوكالة  مع    الاستثمارالجزائري  التنسيق  والهيئات    الإداراتبمهام 

القانون    18  المادةوفق    المعنية من  لملا وا1810/ 22من  أن  خلالهحظ  ي  المشرع،  لم  هي    وضح الجزائري  ما 

الاستعانة ما ترك الباب مفتوحا للوكالة التي يمكنها    بالتنسيق معها،  والهيئات التي تقوم الوكالة  الإدارات

  .الاستثمارمجال  في أهمية ذات  ضروري أو هيئة إدارة ترى بأن رأيها أو بكل هيئة

الاستثمار  لتنظيم الوكالة الجزائرية لترقية   المحدد 298/ 22: رسوم التنفيذي رقملموبمجرد صدور ا 

الهيئات    خلالمن    الأمر وسيرها، حتى استدرك   في مكان واحد من    والإداراتتحديد  التي تكون مجتمعة 
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للوكالة    الموحدة الشبابيك    خلال بموجب    المنصوصالتابعة    التنفيذي   المرسوممن    04المادة  عليها 

الفرع  )بالترقية والتثمين    تتعلقالنقاط التالية: مهام    خلالويمكن أن نوجز مهام اللجنة من    29811/ 22

لها  الأول( مهام  الثاني)  والمرافقةوالتسهيل    بالعالم  صلة ،  ذات  (الفرع  مهام    والامتياز بالتسيير    علاقة ، 

 ث(. الفرع الثال )

 مهام الترقية وتثمين الاستثمار الفرع الأول: 

وتثمين  يتضمن   ترقية  الوطن    الاستثمار مجال  وخارج  إشراكداخل  القنصليات    بواسطة 

تطبيقا   الجزائرية  القانون    18  المادة  لمقتضياتوالدبلوماسية  تقوم هذه  ،  22/18من  بكل    الأخيرةحيث 

  وذلك مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج، وتشمل   الاستثمارنشاط التي من شأنها ترقية  

، وكذا  الاستثمارالنشاطات والعمليات الهادفة لترقية  و وطنيا ومحليا    الاستثمارلترقية    المخططات  إعداد

  للتعاون   إقامة عالقا  ضرورة  على  المشرعكما أكد    والتنفيذ،اللازمة للنجاز    الأموال إعداد وتثمين رؤوس  

من    الأجنبيةوالهيئات    المستثمرينبين    الاتصالوتسهيل   الثالثة  الفقرة  وافق  ي  ما  من    04  المادة وهو 

 . 298/ 22  التنفيذي  المرسوم

الخارجية    الممثلياتضرورة إشراك    بالأحرى صراحة على إمكانية أو    ذلك  الجزائري   المشرع  أشارولقد  

، حيث ثمن صراحة دور الدبلوماسية والقنصليات الخارجية وإشراكها في عملية جلب الاستثمارفي جلب  

وعقد ندوات    إلى ضرورة تنظيم ملتقيات وأيام دراسية  الإشارة  المشرع. وفي ذات السياق أغفل  الاستثمار

بموجب   سابقا  عليه  منصوصا  كان  رقم  التنفيذ  المرسومكما  المتضمن356/ 06ي  الوكالة    صلاحيات  ، 

 .12ا وتنظيمها وسيره

يظهر اهتمام المشرع الجزائري البالغ وإصراره على تعزيز الاستثمار وتجسيد السياسة الاقتصادية  

للدولة من خلال إشراك الممثليات الخارجية في جذب الاستثمار. هذا يدل على تقديره لدور الدبلوماسية  

ى إلى توطين عملية جذب  والقنصليات الخارجية في تعزيز الاستثمار في البلاد. من الواضح أن المشرع يسع

الاستثمار الخارجي ويعتبر دور الممثليات الخارجية في هذا الصدد مهمًا للمرحلة القادمة. ومع ذلك، ورغم  

هذا الاهتمام الكبير بمجال الاستثمار، لم يشر المشرع بوضوح إلى ضرورة تنظيم ملتقيات وأيام دراسية  

 .06/356م رقوعقد ندوات كما نص عليه المرسوم التنفيذي  

افقةالفرع الثاني:   مهام العالم والتسهيل والمر

الضرورية   المعلومات  توفير  الاستثمار  لترقية  الجزائرية  الوكالة  على  الجزائري  المشرع  أوجب 

للمستثمرين لدعم إنشاء استثماراتهم. لذلك، خصصت الوكالة منصة رقمية تتيح لهم الوصول إلى جميع 

 .13ي المتعلقة بمجال نشاطهم الاستثمار البيانات 

تقوم الوكالة بجمع الوثائق اللازمة للتعرف على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار. كما  

توفر للمستثمرين المعلومات الضرورية التي تساعدهم في تحضير مشاريعهم، وذلك من خلال إنشاء بنوك  
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معلومات تتعلق بفرص الأعمال والموارد المتاحة على مستوى الوطن، وذلك تطبيقًا للفقرة الأولى من المادة  

 .298/ 22من المرسوم التنفيذي  04

التدابير اللازمة   المناخ الاستثماري واقتراح  لتقييم  بإنشاء منصة رقمية  كما قام المشرع الجزائري 

الضرورية   المعلومات  أيضًا  المنصة  هذه  توفر  الاستثمار.  مجال  في  المقدمة  الخدمات  جودة  لتحسين 

 .14المتعلقة بالعرض العقاري المتاح وكذلك الحوافز والمزايا ذات الصلة 

أنشأ المشرع الجزائري مصلحة مخصصة لتوجيه المستثمرين ومرافقتهم والتكفل بانشغالاتهم، مع  

تحديد إمكانية اللجوء إلى الخبرات الخارجية عند الحاجة. تهدف هذه المصلحة، من خلال قاعدة بيانات  

 .15ر توفير العقارات المخصصة للاستثماتعمل بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، إلى 

لمستخدمي   الأمان  توفير  يضمن  أمني  نظام  إنشاء  ضرورة  بالذكر  الجدير  من  السياق،  هذا  في 

أو تعرضها    وخاصة المنصة،   تلفها  المقدمة من المستثمرين، وضمان عدم  والوثائق  بالملفات  يتعلق  فيما 

للاختراق والقرصنة. إن استحداث المنصة الرقمية يعد خطوة إيجابية تحسب للمشرع الجزائري في سبيل 

 .16ة ات الاستثمار بفعاليتعزيز الشفافية في مجال الاستثمار، مما يمكن الوكالة من تتبع سير ملف 

 مهام تسيير الامتيازات : الثالثالفرع 

،  المهيكلة   المشاريع، وتحديد  اللازمة  بالتعديلاتوالقيام    الاستثمارتعمل الوكالة على إعداد شهادات  

  وكذا التحقق من قابلية  ،بالاستثمارتعلق  الم  22- 18من القانون    31  المادةفي    المقررة  بالاتفاقياتوالقيام  

  .للاستثمارات المسجلة بالنسبة  المزايا من الاستفادة  

التي يمكنها الاستفادة من   بالتأشير على قوائم السلع والخدمات  الوكالة  إلى ذلك، تقوم  بالإضافة 

مرحلة   في  الدخول  معاينة  محاضر  تحرر  كما  الحاجة.  عند  المزايا  هذه  سحب  قرارات  وإصدار  المزايا، 

الممنوحة للاستثمار. ومن جهة أخرى، تشرف على ع مزايا الاستغلال  التنازل  الاستغلال، وتحدد  مليات 

وفقًا للتنظيم المعمول به، أو تحويل السلع والخدمات التي استفادت من المزايا، وكذلك إعداد شهادات  

 .17الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة 

 لتحقيق استثمار فعلي يشارك فيه  
ً
يعد إنشاء المشرع للوكالة خطوة نحو تطوير الاستثمار، وسعيا

كل من المستثمرين الأجانب والمحليين. وقد عزز المشرع اهتمامه بالجانب الاستثماري بإدخال التكنولوجيا  

هو ما سنتناوله بالتفصيل في في مجال الاستثمار عبر الهيئات التابعة للوكالة التي تعتمد على الرقمنة، و 

 .المبحث الثاني
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 المبحث الثاني: 

 الوكالة في إرساء قواعد الرقمنة دور 

أنشأ المشرع الجزائري هذه الوكالة للشراف على المجال الاستثماري، وأقر هيئات تابعة لها ممثلة  

للمستثمر  والوحيد  الأول  المرافق  لتكون  والمحلي،  المركزي  المستوى  على  الموحدة  الشبابيك  المطلب  )  في 

بالإضافة إلى ذلك، تعهد الوكالة بتسيير المنصة الرقمية للمستثمر، كجهاز يكرس الرقمنة ويحقق  (،  الأول 

 .(الثاني )المطلب الاستثمار دخولها في مجال 

 الشبابيك الموحدة المطلب الأول:  

المتعلق    18/ 22من خلال الآليات المستحدثة في إطار القانون    يتجلى دور الوكالة في تفعيل الرقمنة

ومنها الشبابيك الموحدة، التي تم تحديد اختصاصاتها على المستوى الوطني والمحلي. سنحاول    18بالاستثمار 

اختصاصاتها   تبيان  خلال  من  الشبابيك  هذه  الأول ) دراسة  مهامها  (الفرع  ثم  الثاني )،  وأخيرًا  (الفرع   ،

 .(الثالث )الفرعسنستعرض الإدارات المرافقة لها  

 من حيث الاختصاص الفرع الأول: 

والاستثمارات    المستوى على    -أ الكبرى  للمشاريع  الوحيد  الشباك  الجزائري  المشرع  أنشأ  الوطني: 

من  بنوعين  يتعلق  فيما  الوطني  المستوى  على  بالتفاوض  المخولة  الوحيدة  الجهة  ليكون  الأجنبية 

  18/ 22من القانون رقم    19الاستثمارات: الاستثمارات الأجنبية والمشاريع الكبرى. وهذا ما نصت عليه المادة  

على  2022لسنة   البلاد  مناطق  جميع  يغطي  حيث  الوكالة،  سلطة  تحت  مهامه  الشباك  هذا  يمارس   .

النوعي، فتبدأ مهامه عندما   أما من حيث الاختصاص  المستوى الوطني من حيث الاختصاص الإقليمي. 

 .يتعلق الأمر بالاستثمارات الأجنبية والمشاريع الكبرى 

  20: حدد المشرع الجزائري الشبابيك الوحيدة اللامركزية من خلال المادة  المحلي  المستوى على    -ب

رقم   القانون  على  2022لسنة    18/ 22من  للمستثمرين  الوحيد  المحاور  الشبابيك  هذه  جعل  حيث   ،

التي لا تدخل  الشبابيك جميع الاستثمارات  النوعي، تشمل هذه  المحلي. من حيث الاختصاص  المستوى 

من المرسوم    18الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وفقًا للمادة    ضمن اختصاص الشباك

. حيث لم يحدد المشرع الجزائري الاختصاص النوعي لهذه الشبابيك  2022لسنة    298/ 22التنفيذي رقم  

تدخل ضمن التي لا  المشاريع  فإن  المخالفة. وعليه،  اعتمد على مفهوم  بل  الشباك    صراحة،  اختصاص 

الموحد على المستوى الوطني، تدخل ضمن اختصاص الشبابيك الموحدة على المستوى المحلي. وبهذا، يكون  

 .المشرع قد حدد الاختصاص النوعي لكل شباك موحد بعد تحديد الاختصاص الإقليمي

 19فيما يخص القيام بالمهام الفرع الثاني: 

د المشرع الجزائري مهام الشبابيك الموحدة، دون التفريق بين المهام الملقاة على عاتق الشباك  حد  

المحلي، حيث منحها   المستوى  الموحدة على  الشبابيك  التي على عاتق  الوطني وتلك  المستوى  الموحد على 

 :نفس المهام ليقوم كل شباك بتنفيذها وفق نطاقه. وتتمثل هذه المهام فيما يلي
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 طلبات المستثمرين وتقديم الدعم والإرشاد   استقبال .1

 .تقديم المعلومات المتعلقة بالإجراءات والمتطلبات القانونية لإنشاء الاستثمارات .2

 .تسهيل التواصل بين المستثمرين والإدارات المعنية .3

 .تنسيق وتوفير المستندات والوثائق اللازمة للاستثمار .4

 .متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين .5

 .منح التراخيص والموافقات اللازمة للمشاريع الاستثمارية .6

 .إدارة العمليات المتعلقة بالامتيازات والحوافز المقدمة للمستثمرين .7

 . 20ر ت المتعلقة بالاستثمار بشكل مستم ضمان تحديث وتقديم البيانا .8

مساعدة   إلى  تهدف  بمهام  الشبابيك  هذه  كلف  قد  المشرع  أن  يتضح  المذكورة،  المهام  خلال  من 

المستثمرين لتحقيق استثماراتهم بنجاح. تتمثل إحدى هذه المهام في استقبال المستثمرين، وذلك لتقديم  

ما تشمل المهام توفير  التوجيه اللازم وإحاطتهم علمًا بما هو متاح من فرص الاستثمار والمجالات المتوفرة. ك 

 .21المعلومات حول العقارات التي يمكن الاستثمار فيها علها في متناول المستثمرين 

تسجيل الاستثمارات يتيح للمستثمرين تحقيق طموحاتهم الاستثمارية بشكل ملموس، وذلك من  

 خلال متابعة ملفات الاستثمار والمراحل التي وصل إليها كل ملف.

، تسهم الوكالة عبر الشبابيك التابعة لها في تزويد المستثمرين بالتوجيهات اللازمة. ويظهر  ولا ريب

ذات   والهيئات  الإدارات  لدى  للمستثمرين  المرافقة  توفير  بالاستثمار من خلال  الجزائري  المشرع  اهتمام 

لمشرع على تطوير  الصلة بالاستثمار، بهدف تذليل الصعوبات التي قد تعيق الاستثمار. هذا يعكس حرص ا

تتولى   ولذلك،  المعنية.  والإدارات  الهيئات  لدى  المستثمرين  مرافقة  ذلك  في  بما  السبل،  بكل  الاستثمار 

الشبابيك الموحدة جميع الإجراءات من استقبال المستثمر إلى تجسيد الاستثمار. كما يجب التنويه بأن  

 المشرع الجزائري اعتبر سوء المعاملة الإدارية لل
ً
من العوائق    مستثمر والإجراءات المعقدة السائدة سابقا

 .22ر التي تعترض الاستثما

الإشارة سوء    تجدر  معروفة   المعقدة  والإجراءات للمستثمر    الإدارية  المعاملةبأن  كانت   في  التي 

إجراءات لتجاوز هذه العوائق وتحسين بيئة    ، وقد تم اتخاذالاستثمار، تعتبر عوائق تقف في طريق  الماض ي

وتقليل التعقيد، وتعزيز    الإدارية  الإجراءاتإلى تبسيط    الإجراءات، حيث تهدف هذه  البلادفي    الاستثمار 

الجزائر    فيالاستثمار  أن يزيد    هذه الجهود، يتوقع  خلالالشفافية وتوفير بيئة مواتية للمستثمرين، ومن  

 .الاقتصادية تعزيز التنمية ويتم تعزيز دورها في

افقة الفرع الثالث: الهيئات    مهامها  أداء في الموحدة   للشبابيكوالإدارات المتو

العمومية التي تجتمع في مكان واحد تحت غطاء الشباك    والإداراتالجزائري الهيئات    المشرعد  حد  

  :على أعوان الوكالة ممثلين من بالإضافةكما يلي: فهي تشمل  وتسهل الخدمات للمواطنين الوحيد 
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 الجمارك  إدارة -أ

 CNRC للسجل التجاري  الوطني المركز -ب 

 مصالح التعمير -ت 

 للاستثمار  الموجهبالعقار   المكلفةالهيئات  -ث 

 مصالح البيئة  -ج 

 بالعمل والتشغيل المكلفةالهيئات  -ح 

   (Casnos، Cnasالأجراء )وغير  الأجراءللعمال  الاجتماعيصناديق الضمان  -خ 

  ، ممثلين عن هيئات وإدارات أخرى، وتكون لها الأمرإذا اقتض ى    الموحدك  اويمكن أن يجمع الشب 

 ـ: ب الأمرإذا تعلق  أو بتنفيذ إجراءاته  مكلفة أوبالاستثمار  صلة

 المشاريع الاستثماريةتجسيد  • 

 الاستثماري  بالمشروع المتعلقوالتراخيص وكل وثيقة مرتبطة بممارسة النشاط  المقررات إصدار  • 

 الموجه للاستثمار  العقار الحصول على • 

 .23المستثمر التي تعهد بها  الالتزاماتمتابعة  • 

د المشرع الجزائري الهيئات والإدارات التي تلعب دورًا أساسيًا وأخرى يمكن الاستعانة بها عند  د  ح

تواجه   التي قد  العقبات  لتذليل  اللازمة  باتخاذ جميع الإجراءات  الإدارات  ألزم ممثلي هذه  الحاجة. وقد 

ب الضرورية  والقرارات  الوثائق  كافة  تسليم  ذلك  يتضمن  مصالحهم.  في  القوانين المستثمرين  موجب 

 .24والتنظيمات المعمول بها، ومنح التراخيص المطلوبة لإنجاز المشاريع الاستثمارية 

من نفس المرسوم، تعتبر الوثائق التي يقدمها ممثلو الإدارات والهيئات في   22المادة    نص   وبناءً على 

بالإضافة إلى الشبابيك الموحدة، أسند المشرع الجزائري    .الشباك الموحد ملزمة للدارات والهيئات المعنية

وتعزيز   البيروقراطية  على  القضاء  إلى  تهدف  التي  الرقمية،  المنصة  إلى  الاستثماري  القطاع  تطوير  مهمة 

 .استخدام التكنولوجيا في مجال الاستثمار، وهو الموضوع الذي سيتناول في المطلب الثاني

 المنصة الرقمية للمستثمرالمطلب الثاني: 

من  تجس   والحد  الشفافية  وضمان  الاستثماري  بالقطاع  للنهوض  الجزائري  المشرع  مساعي  د 

البيروقراطية بضرورة إدخال تقنيات جديدة تتناسب مع المرحلة القادمة. لذا، تم النص على إنشاء المنصة  

الثاني لتبيا ن طبيعة  الرقمية للمستثمر. سنسعى في الفرع الأول لتوضيح الهدف من إنشائها، وفي الفرع 

 .25عملها 

 الهدف من إنشاء المنصة الرقمية الفرع الأول:  

وتحقيق شفافية    تم   الاستثمار،  قطاع  تعزيز  بهدف  الجزائر  في  للمستثمر  الرقمية  المنصة  إنشاء 

أكبر، وتقليص البيروقراطية. تعتبر هذه المنصة واجهة إلكترونية تسهل التفاعل والتواصل بين المستثمرين  

 .والجهات الحكومية والمؤسسات المختصة بالاستثمار
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يهدف المشرع الجزائري إلى تعزيز النمو الاقتصادي ومواكبة التطورات في العالم الرقمي، وذلك من  

خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في الإدارة. يسعى إلى تطبيق الإدارة الإلكترونية المعتمدة في معظم  

الحديث يهدف إلى القضاء    البلدان، والتي تهدف إلى تحديث تقديم الخدمات عبر الإنترنت. هذا الأسلوب

على الفساد والبيروقراطية، ويوفر فرصة للتعامل عن بعد بأقل جهد وتكلفة، مع زيادة الفعالية وتقليل  

 .26الوقت. كما يساعد في التخلص من التعاملات التقليدية والإجراءات الإدارية، ويعزز المرونة في الأداء 

تسهم هذه المنصة في إزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وتتيح إتمامها  

 .27كما أنها تتيح تكييف الإجراءات وفقًا لنوع المستثمر ونوع الطلب الانترنت عبر 

التقدم   إن   من  ويستفيد  الاقتصادي  النمو  لتعزيز  يسعى  الاستثمار  مجال  في  التكنولوجيا  دمج 

لتحديث   الإلكترونية  الإدارة  نهج  العالم  دول  أغلب  تتبنى  عالميًا.  المتاحة  الرقمية  والتقنيات  التكنولوجي 

والبيروقرا الفساد  مكافحة  إلى  يهدف  والذي  الإنترنت،  عبر  الحكومية  الخدمات  النهج  تقديم  هذا  طية. 

وزيادة   الوقت  توفير  في  ويُسهم  وتكلفة،  جهد  وأقل  أعلى  بكفاءة  بُعد  عن  التعامل  من  ن  ِّ
 
يُمك الحديث 

الفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد في القضاء على الإجراءات التقليدية والإدارية المعقدة، ويعزز المرونة 

 .في إدارة الأنشطة

 الفرع الثاني: طبيعة عمل المنصة الرقمية 

  لمقتضيات للمستثمر وأسند مهمة تسييرها للوكالة، تطبيقا   الرقميةالمنصة الجزائري  المشرعأوجد 

فهي تكفل للمستثمر   298/ 22التنفيذي    المرسوممن    28  المادةعلى    الاطلاع، وب 18/ 22  الاستثمارقانون  

الشركات   بين    والاستثماراتإنشاء  التواصل  وتحسين  وتسهيل  بتبسيط    والإدارات   المستثمرينوتقوم 

وتضمن  الاقتصادية بعد،  عن  معالجتها  وعملية  ملفاتهم  تقديم  بمتابعة  للمستثمرين  تسمح  وهي   ،

، وتحسين  الإجراءاتالرقمية التي تلعب دورا مهما في تسريع    المنصة  خلالمن   المقدمة الشفافية للخدمات  

 .28أداء الخدمة العمومية وتضمن جودتها

إنشاء المنصة الرقمية للمستثمر يجسد التطبيق الفعلي للتكنولوجيا الرقمية من خلال تفعيل   إن  

دور الإنترنت. يبدو أن المشرع قام بهذا الإجراء لتحديث قطاع الاستثمار، مما يضمن الجودة والشفافية  

المادية للوثائق، ومواكبة    اللازمة لتعزيز عجلة التنمية. تهدف هذه المبادرة أيضًا إلى التخلص من التعاملات

 .29المعايير المتقدمة التي تتبناها الدول الرائدة في هذا المجال 

تمثل طبيعة عمل المنصة الرقمية للمستثمر في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمعلومات  

الحيوية للمستثمرين. تتضمن هذه المنصة معلومات شاملة حول فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، بما  

ريعات واللوائح  في ذلك المشاريع الحالية والمستقبلية والقطاعات الواعدة. كما تقدم تفاصيل حول التش 

 .والإجراءات المتعلقة بالاستثمار

بين  والتفاعل  التواصل  وتعزز  والاستثمارات،  الشركات  إنشاء  تسهيل  في  الرقمية  المنصة  تساهم 

التواصل   العمليات وتسهيلها، مما يُحسن  المستثمرين والهيئات الاقتصادية. تعمل المنصة على تبسيط 
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بين المستثمرين والإدارات الاقتصادية والعمومية. بفضل هذه المنصة، يمكن للمستثمرين متابعة تقديم 

طلباتهم ومعالجتها عن بعد، مما يوفر الوقت والجهد. كما تضمن المنصة الشفافية في تسريع الإجراءات  

 .30وتحسين جودة الخدمة العامة 

 في تقديم الخدمات، حيث تشمل تسجيل المستثمرين  
ً
 حاسما

ً
علاوة على ذلك، تلعب المنصة دورا

وتقديم الطلبات والمستندات اللازمة للحصول على التراخيص والتصاريح الضرورية للبدء في الاستثمار.  

 خدمات  يُمكن للمستثمرين تتبع تقدم طلباتهم والحصول على تحديثات حول حالتها. توفر المنصة  
ً
أيضا

وتبادل   التواصل  عملية  يُسهل  مما  المعنية،  الحكومية  والجهات  المستثمرين  بين  المباشر  للتواصل 

 .المعلومات

وتعزيز   الاستثمار،  عملية  تسهيل  إلى  الجزائر  في  للمستثمر  الرقمية  المنصة  تهدف  باختصار، 

مع   للتفاعل  إلكترونية  معلومات شاملة وخدمات  توفير  البيروقراطية، من خلال  والحد من  الشفافية، 

 .الجهات المعنية بالاستثمار

 :خاتمة ال

وتطوير  لدعم  جادة  بخطوات  قام  قد  الجزائري  المشرع  أن  البحثية  الورقة  هذه  خلال  من  ظهر 

الاستثمار في البلاد من خلال إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتبني الشبابيك الموحدة والمنصة  

الاستث البيئة  في  نوعية  نقلة  إحداث  إلى  المبادرات  هذه  تهدف  للمستثمر.  عن  الرقمية  تختلف  مارية، 

 .الأساليب التقليدية، وذلك بتوظيف التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشفافية والكفاءة 

التعديلات المتواصلة التي يجريها المشرع الجزائري في مجال الاستثمار تعكس حرصه على إيجاد بيئة  

أهمية   التوجه  هذا  يُظهر  المحروقات.  على  الكلي  الاعتماد  من  الاقتصاد  وتحرير  مواتية،  استثمارية 

ينة العامة من خلال  الاستثمار في توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة، وتنشيط الاقتصاد، وزيادة موارد الخز 

لتنويع   فرصة  والأجنبية  المحلية  والشركات  للأفراد  الاستثمار  يتيح  ذلك،  على  علاوة  المتنوعة.  المداخيل 

 .رؤوس الأموال، مما يسهم في استقطاب العملة الصعبة

منح الصلاحيات الواسعة للوكالة، خاصة عبر الشبابيك الموحدة، يبرز التزام المشرع بدعم وتطوير  

استخدام   لتعزيز  مستقبلية  خطوات  إلى  يشير  مما  الجزائر،  في  والاستثماري  الاقتصادي  القطاع 

 .التكنولوجيا في متابعة ملفات الاستثمار ودفع عجلة التنمية

التكنولوجيا  أ وإدخال  الجزائر  في  للاستثمار  التشريعية  المنظومة  بتطوير  المتعلقة  النتائج  ظهرت 

 :والرقمنة على القطاع مجموعة من الملاحظات الإيجابية، ومنها

 .تفعيل دور القنصليات والممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج لدعم الاستثمار •

 .تبني التكنولوجيا الحديثة باستخدام الرقمنة لإيداع الوثائق ودراسة الملفات •

يسهل   • مما  المحلية،  وتلك  الوطني  البعد  ذات  الكبرى  المشاريع  ذات  الاستثمارات  بين  التمييز 

 .عملية دراسة الملفات والمتابعة والمرافقة
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نمو   • وتحقيق  الاستثمار  تطوير  أجل  من  الخارجية  بالخبرات  للاستعانة  الفرصة  إتاحة 

 .اقتصادي مستدام

من خلال هذه الورقة البحثية واطلاعنا على النصوص التشريعية ذات الصلة بمجال الاستثمار،  

 :نقترح التوصيات التالية لتفعيل الرقمنة في مجال الاستثمار

لضمان شفافية أكبر في إيداع ودراسة ملفات المستثمرين عبر المنصة  :  اعتماد التشفير الآلي •

 .الرقمية، مما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين

للحفاظ على سلامة وأمان البرامج المستخدمة في   ة: ير وقائية لحماية البرامج الرقمياتخاذ تداب •

 .عمليات الرقمنة

  04يتوجب تعديل الفقرة الرابعة من المادة    :تحديد مجالات الاستفادة من الخبرات الخارجية •

، التي تنظم عمل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لتحديد المجالات  298/ 22من المرسوم التنفيذي رقم  

والحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى الخبرات الأجنبية، بما يضمن التطبيق السليم لهذه المادة ويتماش ى مع  

 .للدولة السياسة الاقتصادية
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 ــ الجزائر  جيجل جامعة
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 :صملخ

من   المزيد  لجلب  الإدارية  الإجراءات  وتبسيط  الاستثمارية  البيئة  تعزيز  على  الجزائر  عملت 

تحيين   مواصلة  خلال  من  تكريسه  تم  التعزيز  هذا  الأولوية،  ذات  القطاعات  في  سيما  ولا  الاستثمارات 

الاستثمار،   بمجال  المتعلقة  القانونية  أبرز تو بالمنظومة  من  أكبر،  وحوافز  ضمانات  استحداث  ها  فير 

بالاستثمار"   المتصلة  للطعون  العليا  الوطنية  في  "اللجنة  للفصل  كآلية  الجمهورية،  رئاسة  لدى  المنشأة 

الطعون التي قد يرفعها المستثمرون ضد القرارات التعسفية الصادرة من الأجهزة الإدارية المكلفة بتطبيق  

 . المتعلق بالاستثمار 18-22من القانون رقم   11قانون الاستثمار، بموجب المادة 

للمستثمر   تحفيزية  سياسية  رسالة  تعتبر  الجمهورية  رئاسة  مستوى  على  وبإنشائها  اللجنة  هذه 

قوية   مستوى أوعلى  وضمانة  ل فكيف  ،  على  تحفيز  ها  يمكن  في  قانونية  كضمانة  بفعالية  تساهم  أن 

 ؟ يةبيئة الاستثمار الالاستثمار بالقطاعات ذات الأولوية، مع ضمان استقرار  

 اللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالاستثمار، الاستثمار، طعن. الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

Algeria has worked to enhance the investment environment and simplify 

administrative procedures to attract more investments, particularly in priority 

sectors. This enhancement has been reinforced through the continuous updating 

of the legal framework governing investment, providing greater guarantees and 

incentives. Among the most notable measures is the establishment of the 

"National High Commission for Investment Appeals," created under the 

Presidency of the Republic. This body serves as a mechanism to resolve appeals 

filed by investors against arbitrary decisions issued by administrative bodies 

responsible for implementing the Investment Law, as stipulated in Article 11 of 

Law No. 22-18 on Investment. 

mailto:Mounia.necheneche@univ-jijel.dz


 : اللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالاستثمار

ي القطاعات ذات الأولوية
 
 منية نشناش ./أــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كضمانة للمستثمر ف

105 : ي
ات الا الملتقى الوطن  ي القطاعات ذات الأولوية: أية فعالية؟، تحفي  

 
 2024ديسمير  18ستثمار ف

 

The establishment of this commission under the Presidency of the Republic 

represents a political message of encouragement to investors and a robust 

guarantee at the highest level. How can this commission effectively contribute, 

as a legal safeguard, to fostering investment in priority sectors while ensuring 

the stability of the investment environment? 

Key  words:  higher national committee for investment appeals, investment, 

appeal. 

 مة:  مقد  

يُعتبر الاستثمار من أهم الآليات التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة  

حيث تسعى من خلاله إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، خلق فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، وبهدف 

ة المستثمرين من  تعزيز مناخ الاستثمار، تعمل التشريعات القانونية على توفير إطار تنظيمي يضمن حماي

عد 
ُ
العراقيل الإدارية والتجاوزات التي قد تعيق تنفيذ مشاريعهم، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي ت

ا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي، وفي هذا السياق، تم إنشاء
ً
اللجنة الوطنية العليا للطعون   محرّك

ن المستثمرين  2022  18-22قم  من القانون ر   11 بموجب المادة المتعلقة بالاستثمار
ّ
مك

ُ
، كآلية قانونية ت

ا أو تعسفًا بحقهم.
ً
 من الطعن في القرارات الإدارية التي يرون فيها إجحاف

عتبر هذه اللجنة خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين من خلال ضمان و 
ُ
ت

رقابة إدارية على القرارات الصادرة عن الهيئات المعنية بتطبيق قانون الاستثمار، فهي تعمل كوسيط بين  

ي إطار زمني محدد وبطرق  المستثمر والإدارة، حيث تهدف إلى تسوية النزاعات الإدارية المتعلقة بالاستثمار ف

بيئة   بتحسين  الجزائري  المشرع  التزام  يعكس  مما  التقليدي،  بالتقاض ي  مقارنة  وفعالية  سرعة  أكثر 

 الاستثمار وضمان استقرارها.

، حيث تتناول موضوعًا محوريًا  أهمية بالغة من الناحيتين النظرية والعمليةتكتس ي هذه الدراسة  

اللجنة الوطنية العليا   يتعلق بتعزيز مناخ الاستثمار في الجزائر من خلال آلية قانونية حديثة تتمثل في

بالاستثمار المتعلقة  عمل للطعون  يحكم  الذي  والتنظيمي  القانوني  الإطار  على  الضوء  تسلط  فهي   ،

والمرسوم   18-22القانون رقم   اللجنة، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، لا سيما

اللجنة والاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتحقيق  296-22رقم   الرئاس ي بين  ابراز العلاقة  في  ساهم 
ُ
ت ، كما 

تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، أما من  توزيع عادل للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية كركيزة ل

عيق تنفيذ  
ُ
برز الدور الذي تلعبه اللجنة في معالجة النزاعات الإدارية التي قد ت

ُ
الناحية العملية  فالدراسة ت

الممارسات   من  والحد  الإدارية  الإجراءات  تسهيل  كيفية  إبراز  في  ساهم 
ُ
ت كما  الاستثمارية،  المشاريع 

آلية الطعن أمام اللجنة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على استقطاب الاستثمارات الوطنية  التعسفية من خلال  

 والأجنبية. 

سهم في تسليط الضوء على دور اللجنة  وتهدف  
ُ
هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي ت

الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار كضمانة للمستثمرين في القطاعات ذات الأولوية، وتتمثل أهم  
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نشئت  تحليل الأساس القانوني للجنة من خلال  الأهداف في  
ُ
دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي أ

سيما لا  اللجنة،  رقم    11المادة   بموجبه  القانون  الرئاس ي 18-22من  وفهم  296-22رقم   والمرسوم   ،

من التعسف الإداري  توضيح دور اللجنة في حماية المستثمر  الصلاحيات والاختصاصات المخولة لها، وكذا  

ت إلى  الدراسة  تهدف  كما  الاستثمارية،  مشاريعهم  تنفيذ  عيق 
ُ
ت قد  التي  المشروعة  غير  قييم  والقرارات 

الية اللجنة في تحفيز الاستثمار من خلال   إبراز مدى فعّالية اللجنة كآلية قانونية في تشجيع الاستثمار،  فع 

خاصة في القطاعات ذات الأولوية، من خلال توفير مناخ استثماري آمن ومستقر، ومن ثم اقتراح حلول  

سهم في تعزيز دور اللجنة ورفع كفاءتها، بما ينعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار  
ُ
عملية وتوصيات قانونية ت

 ائر.في الجز 

للمستثمر   تحفيزية  سياسية  رسالة  تعتبر  الجمهورية  رئاسة  مستوى  على  وبإنشائها  اللجنة  هذه 

يطرح   ولذلك  القطاع،  لدعم  مستوى  اعلى  وعلى  حقيقية  سياسية  إرادة  وجود  عن  تعبر  قوية  وضمانة 

 : التساؤل عن

ذات   بالقطاعات  الاستثمار  تحفيز  في  قانونية  بفعالية كضمانة  تساهم  أن  للجنة  يمكن  كيف 

المتعلق   18-22الأولوية، مع ضمان استقرار بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين في ظل القانون 

 بالاستثمار؟ 

والوصفي اللذين يعتمدان للإجابة على الإشكالية المتقدم طرحها تم الاعتماد على المنهجين التحليلي  

فتم  على   القانونية،  جوانبه  استكشاف مختلف  في  وتساعد  الموضوع  طبيعة  مع  تتناسب  بحثية  أدوات 

المرسوم  و 18-22القانون رقم   ، لتحليل النصوص القانونية ذات الصلة، مثلالمنهج التحليلياستخدام  

في حماية المستثمرين وتوفير الضمانات    المنهج الوصفي ، و296-22الرئاس ي رقم   اللجنة  لتوصيف دور 

 القانونية. 

تم   مبحثين  اعتماد  من خلال  الثنائي  التقسيم  على  الموضوع  وتبويب  تقسيم  في  الاعتماد  تم  وقد 

، وفي والتنظيمي للجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالاستثمار  تشريعي ال طار  ال التطرق في الأول إلى  

 : وفق التفصيل التاليدور اللجنة في تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، الثاني إلى تحديد 

 

   المبحث الأول:

 والتنظيمي للجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالاستثمار تشريعيالطار ال

عدّ 
ُ
إطار    ت ضمن  المستحدثة  الآليات  إحدى  بالاستثمار  المتعلقة  للطعون  العليا  الوطنية  اللجنة 

تهدف هذه اللجنة إلى تعزيز الشفافية والعدالة في مجال    ،القانونية للاستثمار في الجزائر  تحديث المنظومة

ويستند تأسيسها إلى إطار تشريعي وتنظيمي )مطلب أول(    ،، خاصة في القطاعات ذات الأولويةالاستثمارات

 يضع القواعد المؤسسة لها ويحدد أهدافها، صلاحياتها، تشكيلتها وكذا آليات عملها )مطلب ثاني(.  
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 المنظم للجنة قانونيالمطلب الأول: الطار ال

تكيلتها ثم  أول(،  )فرع  اللجنة  لتأسيس  القانوني  الأساس  بيان  خلال  من  القانوني  الإطار   يتحدد 

 واختصاصاتها )فرع ثان(. 

 الفرع الأول: الأساس القانوني لتأسيس اللجنة 

النصوص   من  مجموعة  إلى  بالاستثمار  المتعلقة  للطعون  العليا  الوطنية  اللجنة  إنشاء  يستند 

اذبة  التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للمستثمرين وخلق بيئة استثمارية ج

والمتعلق بتطوير الاستثمار، والذي يُعد    (1)03-01البداية كانت مع الأمر رقم   ،تتميز بالشفافية والاستقرار 

هذا النص وإن لم ينص صراحة على لجنة    ،شمل تنظيم الاستثمار في الجزائر  أول إطار قانوني حديث

الطعون، إلا أنه وضع الأسس العامة لحماية المستثمرين وتطوير مناخ الأعمال، ما مهد لاحقًا لفكرة إنشاء  

 .بالفصل في النزاعات الاستثمارية  آليات قانونية مختصة 

نص  ف  ،تعديلات جوهرية على النص السابق  ليُدخل  03-01والمتمم للأمر    (2)08-06جاء الأمر رقم    ثم

مرة   المادة  لأول  الأمر    6بموجب  إلى  مادة  إضافة  على  "المادة    03-01منه  رقم  نصت    7تحت  على  مكرر" 

إمكانية إنشاء هيئة مختصة للنظر في الطعون التي قد يرفعها المستثمرون ضد القرارات الإدارية الصادرة  

الجهات   بتطبيق قانون الاستثمارعن  الطعون ،  المكلفة  للجنة  الأولي  القانوني  النص شكل الأساس  هذا 

 باعتبارها آلية قانونية لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وضمان مشروعية تصرفات الإدارة.

القانون رقم   تواصلت جهود الدولة الجزائرية لتعزيز الإطار القانوني المنظم للاستثمار من خلال 

على ضرورة توفير ضمانات قانونية للمستثمرين لمواجهة    نصالذي    والمتعلق بترقية الاستثمار  (3)16-09

رقل تنفيذ القرارات الإدارية التعسفية وغير المبررة، مع التأكيد على ضرورة الفصل في الطعون التي قد تع

ليؤكد من جديد أهمية وجود لجنة مختصة كآلية قانونية  منه    11المادة  نص  جاء  ، و المشاريع الاستثمارية

يضمن استقرار المناخ    مستقلة للفصل في النزاعات الاستثمارية، مع مراعاة السرعة في معالجة الطعون بما

 . الاستثماري 

منه صراحة على إنشاء هذه    11بالاستثمار، نصت المادة    المتعلق   (4)18-22وبصدور القانون رقم  

الإدارية   القرارات  المستثمرون ضد  يرفعها  التي  الطعون  في  للفصل  كآلية  الجمهورية  رئاسة  لدى  اللجنة 

الصادرة عن الإدارات والهيئات العمومية المكلفة بتطبيق قانون الاستثمار، ويعد هذا النص تطورًا هامًا  

الق المنظومة  للمستثمرين وضمان مشروعية  في  القانونية  الحماية  تعزيز  إلى  يهدف  إذ  الجزائرية،  انونية 

 القرارات الإدارية.  

حدد مهام اللجنة وتشكيلتها وكيفيات سيرها بموجب نص تنظيمي لاحق، مما  
ُ
ووفقًا لهذا النص، ت

اللجن لعمل  دقيقًا  تنظيمًا  المسطرةيضمن  الأهداف  مع  يتماش ى  بما  امتدادًا    ،ة  الأساس  هذا  ويُعتبر 

الإدارية   الإجراءات  بتبسيط  يتعلق  فيما  خاصة  الجزائر،  في  الاستثمار  قوانين  شهدتها  التي  للإصلاحات 

 . ماري يتميز بالشفافية والاستقراروخلق مناخ استث
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الرئاس ي رقم   اللجنة واضحا مع صدور المرسوم  لتأسيس  التنظيمي    ( 5)   296-22وقد جاء الأساس 

 السالفة الذكر.   11الذي وضع الإطار التفصيلي لتشكيل اللجنة وآليات عملها تنفيذا لمقتض ى المادة 

، خاصة في تأتي أهمية اللجنة من كونها ضمانة فعلية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء

المبررة، مما    ،القطاعات ذات الأولوية العراقيل الإدارية غير  إزالة  إلى  اللجنة من خلال قراراتها  إذ تسعى 

عد اللجنة تجسيدًا عمليًا    ،الجزائري ويدفع عجلة الاستثماراتيعزز الثقة في النظام القانوني  
ُ
ت وبذلك، 

وحقوق   الإدارة  مصالح  بين  التوازن  لتحقيق  ووسيلة  الاقتصادي،  المجال  في  القانون  سيادة  لمبدأ 

 .(6)  المستثمرين 

 الفرع الثاني: تشكيل اللجنة واختصاصاتها 

أداة قانونية ذات أهمية بالغة في تحقيق   عدّ اللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالاستثمار 
ُ
ت

دراسة تشكيلتها واختصاصاتها    يتطلب  دورها ، لكن فهم  حقوق المستثمرين وسلطات الإدارة  التوازن بين

جذب   على  شجع 
ُ
ت عادلة  استثمارية  بيئة  ضمان  في  فعاليتها  مدى  على  ذلك  ينعكس  حيث  المحددة، 

 ، وهو ما سيتم من خلال النقطتين التاليتين: الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية

 أعضاء اللجنة: الشروط والتمثيل المؤسس ي. أولا: 

المادة   ا  3تولى نص  رقم  من  الرئاس ي  في    296-22لمرسوم  تشكيلة    ،2022سبتمبر    4المؤرخ  تحديد 

 :اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار على النحو التالي

 .يتولى رئاسة اللجنة :ممثل عن رئاسة الجمهورية .1

 .يُقترح من قبل المجلس الأعلى للقضاء :قاضٍ من المحكمة العليا .2

 .يُقترح من قبل المجلس الأعلى للقضاء :قاضٍ من مجلس الدولة .3

 .يُقترح من قبل مجلس قضاة مجلس المحاسبة :قاضٍ من مجلس المحاسبة .4

 .يُعينهم رئيس الجمهورية :ثلاثة خبراء اقتصاديين وماليين مستقلين .5

يجوز  ،  ( سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة3يُعين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاس ي لمدة ثلاث ) و 

 . الحاجةالاستعانة بأشخاص ذوي كفاءات خاصة لدعم أعمالها عند  هال

أن   قرارات  والملاحظ  اتخاذ  لضمان  والإدارية  القانونية  الخبرات  في  تنوعًا  تعكس  التشكيلة  هذه 

، على خلاف ما كان عليه الوضع  متوازنة وعادلة، بما يعزز الثقة في النظام القانوني للاستثمار في الجزائر

 الذي كان يحدد تشكيلة بتكوين مغاير تماما  (7)  166-19 المرسومفي ظل 

 الصلاحيات الممنوحة للجنة في الفصل بالطعون.ثانيا: 

    تتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة تؤهلها للقيام بدور محوري في تحسين بيئة الاستثمار في الجزائر

حيث تضمن التوازن بين حقوق المستثمرين من جهة، وأداء الأجهزة الإدارية من جهة أخرى، مما يعزز من  

البلاد في  الاستثماري  النظام  ف  استقرار  رقم  ،  الرئاس ي  المرسوم  على  الوطنية  296-22بناءً  اللجنة  فإن   ،

تهدف إلى ضمان بيئة استثمارية عادلة    تتمتع بمجموعة من الصلاحياتالعليا للطعون المتصلة بالاستثمار  
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القرارات   ضد  المستثمرين  من  المقدمة  الطعون  معالجة  على  التركيز  مع  العلاقة  وشفافة  ذات  الإدارية 

 :في هذا السياق، يمكن تلخيص أبرز صلاحيات اللجنة على النحو التالي ،بالاستثمار

 :النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الدارية-1

قانونيًا    اللجنةتمتلك   القرارات  أصيلا  اختصاصًا  ضد  المستثمرون  يقدمها  التي  الطعون  بنظر 

،  18-22من القانون    11وفق نص المادة    المختصة بتنفيذ قوانين الاستثمارالإدارية المتخذة من الهيئات  

ا لحقوق  ويشمل ذلك  
ً
، (8)   المستثمرينالقرارات التي قد تشكل عقبة أمام تدفق الاستثمارات أو تمثل خرق

 .296-22من المرسوم الرئاس ي   6تحديدا منها تلك التي حددتها المادة 

 :أو تعديل القرارات الدارية إلغاء-2

تكون    فإن اللجنة لها صلاحية إلغاء أو تعديل القرارات الإدارية التي  السابق الذكر  بموجب المرسوم 

الإدارية تلتزم بالمبادئ  لهيئات تضمن أن ا يمكن للجنة أن تصدر قرارات ، كما مخالفة للقانون أو تعسفية 

 .القانونية وتراعي حقوق المستثمرين

 :يم المشورة والتوجيهتقد-3

السابقة الاختصاصات  إلى  ب   ،بالإضافة  اللجنة  وتتتمتع  قانونية  مشورة  تقديم  وجيهات  صلاحية 

المعنية الإدارية  توافقه مع    ،للهيئات  إلى تحسين تطبيق قانون الاستثمار وضمان  تهدف  هذه الصلاحية 

   .(9)  ومع رؤية الدولة وسياستها الاستثمارية المعايير الدولية لحماية الاستثمارات

ينظم  كما   الذي  والإداري  القانوني  الإطار  لتحسين  توصيات  تقديم  صلاحية  أيضًا  اللجنة  تملك 

تعديلات  اقتراح  في  المساهمة  للجنة  يمكن  والنزاعات،  الطعون  الجزائر. من خلال معالجة  في  الاستثمار 

 .قانونية تساعد على تحسين بيئة الاستثمار وزيادة فعاليتها

 :عزيز الشفافية والعدالة في الجراءات الداريةت-4

في تعزيز الشفاف اللجنة  الرقابي، تساهم  النظام الإداري الجزائري من خلال دورها  ، من  ية داخل 

على ضمان   قانونية  خلال سهرها  أسس  على  بناءً  اتخاذها  يتم  الاستثمارات  على  تؤثر  التي  القرارات  أن 

 . وموضوعية، مما يعزز الثقة في النظام القانوني

 :لحفاظ على استقرار بيئة الاستثمارا-5

من خلال ضمان ، وذلك قرار بيئة الاستثمار في الجزائرتعتبر اللجنة أداة مهمة في الحفاظ على است

اللجنة على خلق بيئة استثمارية مستدامة تساهم في جذب    بهذا تساعد حقوق القانونية للمستثمرين،  ال

 . ت المحلية والأجنبية على حد سواءالاستثمارا 

 العليا للطعون المتصلة بالاستثمارالمطلب الثاني: آليات عمل اللجنة 

المشرّع   استحدثها  التي  القانونية  الركائز  إحدى  بالاستثمار  المتصلة  للطعون  العليا  اللجنة  عد 
ُ
ت

في إجراءات واضحة ومحددة، ها  آليات تقديم الطعون أمام وبين    ،لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار  الجزائري 

لزم المستثمرين بالتقيد بمدد قانونية دقيقة ومراحل  ،  296-22تنظمها أحكام المرسوم الرئاس ي رقم  
ُ
والتي ت
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النزاعات  في  النظر  فاعلية  لضمان  مدروسة  أول(،  إجرائية  مبادئ    )فرع  يراعي  اللجنة  تشكيل  أن  كما 

تمثيلالحيادية   خلال  من  الموضوعية    والشفافية،  الدراسة  على  القائمة  القرار  اتخاذ  وآليات  متوازن 

عالجة الطعون المتعلقة والتحليل القانوني، مما يوفر ضمانات حقيقية للمستثمرين ويكرس العدالة في م

 .)فرع ثاني(ار بالاستثم 

 أمام اللجنة تقديم الطعن إجراءات الفرع الأول:  

- 22ن المتصلة بالاستثمار إلى أحكام القانون رقم للطعو إجراءات الطعن أمام اللجنة العليا تستند 

يمكن تفصيل  ،  المحدد لتشكيل اللجنة وسير عملها  296-22المتعلق بالاستثمار والمرسوم الرئاس ي رقم    18

 :هذه الإجراءات كما يلي

 تقديم الطعن -ولاأ

، يحق للمستثمر المتضرر من قرار إداري صادر عن الجهات  18-22من القانون رقم   11وفقًا للمادة  

في شكل طلب مكتوب موجه  الطعن  ، ويتم تقديم  المكلفة بتطبيق قانون الاستثمار تقديم طعن أمام اللجنة 

 .إلى أمانة اللجنة، مرفقًا بالمستندات الداعمة للطلب، والتي تتضمن نسخة من القرار المطعون فيه

أجل شهرين من تاريخ    فيعلى أن الطعن يجب أن يُقدم     18-22  من القانون رقم 11تنص المادة  و

ا جوهريًا لقبول الطعن، ويهدف  المطعون فيه، و   تبليغ المستثمر بالقرار الإداري 
ً
يُعد احترام هذا الأجل شرط

من المرسوم التنفيذي    7، كما يشترط استنادا إلى نص المادة   إلى ضمان معالجة النزاعات بسرعة وكفاءة

أن يسبق هذا الطعن تقديم المستثمر الطاعن لتظلم أمام الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار  في أجل شهر  

في أجل   بالفصل فيه  الوكالة  يلزم مدير  بالقرار المطعون فيه،  تبليغه  تاريخ  تاريخ    15واحد من  يوما من 

يوما من تاريخ تبليغه بقرار الوكالة ليطعن    15لديه سوى    ن لم يوافق المستثمر على  الرد فليسرفعه، فإ

 فيه أما اللجنة. 

بإعادة الإجراءات السابقة بتسلسل آخر يمكن القول أن المستثمر إذا رأى في قرار ما غبنا له وأراد  

الطعن فيه فعليه أولا أن يرفع تظلما إلى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في أجل شهر واحد من تبليغه  

يوما كأقص ى    15على قرار المدير له  يوما بعدها إن لم يوافق    15بالقرار، وينتظر رد مديرها في مدة أقصاها  

-18من القانون    11أجل لتقديم الطعن أمام اللجنة وهو ما يقع في حدود الشهرين المحددة بموجب المادة  

22. 

 تسجيل الطعن -ثانيا

يتم تسجيل الطعن لدى أمانة اللجنة، التي تقوم بمراجعة الطلب للتأكد من استيفائه الشروط   

 يُثبت تسجيل الطعن، و الشكلية المطلوبة
ً

 .يتم منح المستثمر إيصالا

عًا، فرديًا الطعن  يكون  أنمن المرسوم الرئاس ي    8وتستوجب المادة  
ّ
 الخصوص على  ويتضمن وموق

، كما  والوسائل الوقائع تستعرض ومذكرة قانونا المفوّض  ممثله أو العارض وصفة وعنوان واسم لقب
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 مصحوبًا للمستثمر، الرقمية  المنصة طريق   عن أو  اللجنة إلى مباشرة  المرسل  الطعن يكون  أن تستوجب  

 .الثبوتية والمستندات الوثائق بكل

 إخطار الجهة الدارية المعنية -ثالثا

، تقوم اللجنة بإخطار الجهة الإدارية  296-22من المرسوم الرئاس ي رقم   11بموجب أحكام المادة  

  أيام   10  تمنح الجهة المعنية أجل، و مصدر القرار المطعون فيه لإعداد تقرير مفصل حول حيثيات القرار

 .للرد على الطعن، بما يضمن دراسته بشكل متوازن 

 دراسة الطعن -رابعا

الإدارية    تباشر الجهة  من  الواردة  والتقارير  المقدم  الملف  على  بناءً  الطعن  دراسة  باشر 
ُ
ت اللجنة 

مدى مطابقة القرار المطعون فيه للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويمكن للجنة    بفحص، وتقوم  المعنية

 استدعاء الأطراف لسماع ملاحظاتهم

 الفصل في الطعن -خامسا

صدر    18-22من القانون    11والمادة  ،  296-22من المرسوم الرئاس ي رقم   12و  9تين  بموجب الماد
ُ
ت

،  اللجنة قرارها النهائي إما بتأييد القرار الإداري المطعون فيه أو إلغائه أو تعديله إذا ثبتت مخالفته للقانون 

، وذلك في أجل شهر واحد من تاريخ  يُتخذ القرار وفق الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين في الجلسةو 

 تقديم الطعن.

 إبلاغ الأطراف بالقرار-سادسا

غ بالقرار الصادر عن   296-22من المرسوم الرئاس ي رقم   13تنص المادة  
َّ
بل
ُ
على أن الأطراف المعنية ت

 .، بما يضمن تنفيذ القرارات بسرعة وشفافيةأيام من تاريخ النطق به 08اللجنة خلال مدة 

 الفرع الثاني: ضمانات الحيادية والشفافية في قرارات اللجنة

يتضح الحياد في تشكيل اللجنة العليا للطعون المتصلة بالاستثمار من خلال مجموعة من المبادئ  

المحدد لتشكيل اللجنة   296-22والمرسوم الرئاس ي رقم    ،المتعلق بالاستثمار  18-22القانون رقم  التي أقرها  

 :وسيرها، ومن أبرز هذه المبادئ 

 د التشكيلة: تعد  أولا: 

إليه فب  المادة  كما سبقت الإشارة  الرئاس ي رقم   3موجب  اللجنة من  296-22من المرسوم  ، تتألف 

 في المصالح، حيث تضم
ً
رئيسًا يتم تعيينه بمرسوم    :أعضاء يمثلون مؤسسات مختلفة، مما يعكس توازنا

القرار واستقلالية  الحياد  لضمان  جهتي،  رئاس ي  من  ومجلس    قضاة  الإداري  والقضاء  العادي  القضاء 

ومتخصص  ماليينخبراء  المحاسبة،   موضوعي  تحليل  لضمان  مستقلين  في ،  واقتصاديين  التنوع  هذا 

 .التمثيل يمنع تحكم أي جهة منفردة في قرارات اللجنة ويعزز الشفافية
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 ات اللجنة:قرار  استقلالية-ثانيا

تامة بعيدً  اللجنة وأعضاؤها ملزمون بممارسة وظائفهم باستقلالية  أو  رئيس  تأثيرات إدارية  ا عن 

،  يتمتعون بصلاحيات واسعة في دراسة الملفات واتخاذ القرارات بما يتماش ى مع القوانين السارية سياسية

، ضمانة إضافية  18-22من القانون رقم  11يُعتبر موقع اللجنة لدى رئاسة الجمهورية، كما نصت المادة و 

 .للاستقلالية والحياد في عملها

 خصصية والكفاءة الت-ثالثا

بناءً على مؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم المهنية في مجالات القانون والاقتصاد    الأعضاءيتم اختيار  

 عن الأهواء أو المصالح الفردية
ً
 .والإدارة، مما يضمن معالجة الطعون بناءً على معايير مهنية بحتة بعيدا

 إجراءات محايدة وشفافة-رابعا

على إجراءات واضحة وشفافة، تبدأ  296-22من المرسوم الرئاس ي رقم  وغيرها    9، و7،  6تنص المواد  

اللجنة ملزمة بتبني منهج موضوعي في ت، وهوما يجعل  ، دراسة الملفات، وإصدار القرارامن تلقي الطعون 

 . تحليل كل طعن، مع إعطاء الأطراف فرصة للتعبير عن آرائهم أو تقديم الأدلة التي تدعم موقفهم

ولا إلى مدى إمكانية الطعن    لرقابة على قرارات اللجنةمعينة لوسائل  غير أن عدم إشارة المشرع إلى  

اتخاذ   وشفافية  اللجنة  حياد  ضمانات  حول  للتساؤل  مفتوحا  المجال  يبقي  عنها  الصادرة  القرارات  في 

حدد صراحة الطبيعة القانونية لقرارات اللجنة، إلا أنه من المفهوم   11المادة    قراراتها، فبالرغم من أن
ُ
لم ت

هدف من إنشاء اللجنة وهو حماية المستثمرين  ال  ضمنيًا أن هذه القرارات ذات طابع إلزامي، استنادًا إلى 

وكذا  وضمان حقوقهم قراراتها  ،  يمنح  مما  قانوني،  نص  بموجب  ومُنشأة  مختصة  كهيئة  اللجنة  طبيعة 

إ، وأخيرا  حجية قانونية ملزمة إلى  أي إشارة  أن  غياب  يدل على  اللجنة، ما قد  في قرارات  الطعن  مكانية 

 ، قراراتها نهائية وواجبة التنفيذ

المتصلة  لوبالنظر   للطعون  العليا  اللجنة  قرارات  في  الطعن  لإمكانية  بوضوح  المشرع  تحديد  عدم 

يترتب عليه آثار قانونية وإجرائية متعددة قد تؤثر على فعالية النظام القانوني في حماية  فإنه  بالاستثمار  

 :المستثمرين، ويمكن تحليل ذلك كالتالي

يُساهم في تحقيق    من شأنه أن  تتمثل في أنه  إيجابياتله    إضفاء الطابع النهائي على قرارات اللجنةأن  

، كما  الاستقرار وسرعة البت في النزاعات، مما يشجع المستثمرين على الاستمرار في مشاريعهم دون تأخير

 . يُقلل من العبء على الجهات القضائية ويسهم في تقليل النزاعات المتكررةأن من شأن ذلك أن 

حرمان الأطراف المتضررة من وسيلة لمراجعة القرارات   التي تتمثل في السلبياتغير أنه لا يخلو من  

ستغل هذه الحصانة لإصدار  ، كما  يؤدي إلى الإخلال بمبدأ حق الدفاع ومبدأ المشروعية  الامر الذي 
ُ
قد ت

مُجبرًا    لمستثمر المتضرر ، ما يجعل  اقرارات غير عادلة أو منحازة، خاصة في غياب ضمانات قوية للحياد

ما قد يثنيه عن مواصلة استثماراته أو يؤدي إلى انسحاب  وهو  على القبول بالقرارات الصادرة عن اللجنة،  

، خاصة إذا ما ارتأوا عدم جدوى الطريق القضائي، وأخيرا قد يؤدي عدم النص على  المستثمرين الأجانب
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عدم النص على  ف،  إثارة إشكالية التوازن بين السلطاتإمكانية الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة إلى   

إمكانية الطعن قد يُفهم على أنه تقييد للرقابة القضائية، مما يتعارض مع مبدأ سيادة القانون الذي ينص  

 .على أن جميع القرارات الإدارية خاضعة للرقابة القضائية

 

 المبحث الثاني: 

 دور اللجنة في تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية 

في   القانونية  الثقة  وتعزيز  الاستثماري  المناخ  دعم  في  محوريًا  دورًا  للطعون  العليا  اللجنة  تلعب 

ات وضمان حماية حقوق  القطاعات ذات الأولوية، من خلال توفير آلية قانونية عادلة وشفافة لحل النزاع

و )المستثمرين   الأول(،  التنمية  المطلب  تحقيق  إلى  الرامية  الدولة  سياسات  إطار  في  الدور  هذا  يتجلى 

وباعتبارها جزءًا من النظام القانوني، تسهم اللجنة  ،  دامة وجذب الاستثمارات الأجنبيةالاقتصادية المست

 .المطلب الثاني()الوطنية  بات السيادة الاقتصادية في تحقيق التوازن بين مصلحة المستثمرين ومتطل

 وأهميتها للاقتصاد الوطني  القطاعات ذات الأولوية تحديدالمطلب الأول: 

-22هاته القطاعات في مفهوم القانون  ل  ولا تحديد تعريفالقطاعات ذات الأولية، أ  تحديديتطلب  

 فرع ثاني(. ) مجموع الامتيازات والتسهيلات التي تحظى بهافرع أول(، ثم بيان  )المتعلق بالاستثمار  18

 لأولوية القطاعات ذات ا  عريفالفرع الأول: ت

وليها الدولة اهتما
ُ
مًا خاصًا ضمن سياساتها  القطاعات ذات الأولوية هي المجالات الاقتصادية التي ت

تنويع    التنموية المستدام،  الاقتصادي  النمو  تعزيز  جديدةبهدف  عمل  فرص  وخلق  الدخل،  ، مصادر 

الاقتصاديةو  الإمكانات  تشمل  استراتيجية  معايير  على  بناءً  القطاعات  هذه  حدد 
ُ
الاحتياجات  للدولة  ت  ،

تسهيلات وحوافز استثمارية  بالقطاعات  ، تحظى هذه  قدرة على تحقيق قيمة مضافة عاليةالوطنية، وال

والأجنبيةغايات  ل المحلية  الأموال  رؤوس  سواء    جذب  حد  التنموية    بماعلى  الأهداف  تحقيق  في  يسهم 

 .للدولة

المتعلق بالاستثمار بقائمة حددت من خلالها    18-22من القانون    26في هذا الصدد جاءت المادة  

" يلي:  ما  على  نصت  حين  القطاعات  هاته  ،  "القطاعات نظام "  من للاستفادة قابلة تكون أنواع 

 :الآتية النشاطات مجالات في المنجزة تالاستثمارا

 والمحاجر، المناجم –

 البحري،  والصيد المائيات وتربية الفلاحة –

 الصيدلانية والبتروكيميائية، والصناعة الغذائية والصناعة الصناعة –

 ، والسياحة الخدمات –

 المتجددة، والطاقات الجديدة الطاقات –

 ...« .والاتصال العلام وتكنولوجيات المعرفة اقتصاد  –
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هذه القطاعات تمثل أولوية استراتيجية للدولة ضمن سياساتها الرامية إلى تعزيز تنافسية  فجملة  

والمستدام  المتوازن  النمو  وتحقيق  الجزائري  الامتيازات  الاقتصاد  من  العديد  تمنحها  جعلها  ما  وهو   ،

 والتسهيلات. 

 التسهيلات والامتيازات التي منحتها الدولة الجزائرية للقطاعات ذات الأولويةالفرع الثاني: 

-22القانون  من   27منح المشرع بموجب المادة   بهدف تحفيز الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي 

 لى، وذلك بالإضافة إحوافز وتسهيلات استثمارية لعدد من القطاعات ذات الأولوية   المتعلق بالاستثمار  18

المادة    العام، القانون  في عليها المنصوص والجمركية الجبائية  وشبه  الجبائية التحفيزات قسمت  وقد 

 السالفة الذكر هاته الامتيازات وفق مرحلتين: 

 :النجاز مرحلة بعنوانأولا: امتيازات 

المستوردة يخص فيما الجمركية الحقوق  من فاء عالإ -1  إنجاز في مباشرة تدخل التي السلع 

 الاستثمار، 

 محليا  المقتناة أو  المستوردة  والخدمات يخص السلع فيما المضافة  القيمة على  الرسم  من الإعفاء -2

 الاستثمار،  إنجاز في تدخل مباشرة  التي

 العقارية المقتنيات كل عن العقاري  على الإشهار والرسم بعوض الملكية نقل حق دفع من الإعفاء-3

 المعني،  الاستثمار  في إطار تتم التي

العقود فيما المفروضة التسجيل حقوق  من  الإعفاء -4  في والزيادات للشركات التأسيسية يخص 

 الرأسمال،

 حق المتضمنة الوطنية الأملاك ومبالغ الإشهار العقاري  على والرسم التسجيل حقوق  من الإعفاء-5

 الاستثمارية  لإنجاز المشاريع الموجهة  المبنية  وغير المبنية العقارية الأملاك الامتياز على

(  10) عشر لمدة الاستثمار إطار في التي تدخل  العقارية الملكيات على العقاري  الرسم من الإعفاء-6

 الاقتناء  من تاريخ ابتداء ،تسنوا 

   :الاستغلال مرحلة بعنوان امتيازاتثانيا: 

 في الشروع تاريخ من ابتداء ( سنوات،5) خمس إلى(  3)  ثلاث من تتراوح  هاته الامتيازات مقررة لمدة

 :الاستغلال

 الشركات، أرباح على الضريبة  من الإعفاء -1

 . المهني النشاط على الرسم من الإعفاء -2

 اللجنة كضمانة قانونية للمستثمرينالمطلب الثاني: 

يتجلى اعتبار اللجنة ضمانة قانونية للمستثمرين من خلال الدور الذي تلعبه في معالجة الإشكالات  

الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية ))الفرع الأول(، وكذا حمايتها لحقوق المستثمرين )الفرع  

 تثمار )فرع ثالث(.الثاني(، وأخيرا بيان انعكاسات عمل اللجنة على استقرار بيئة الاس
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 دور اللجنة في معالجة الشكالات الدارية والتنظيمية الفرع الأول: 

نشئت بموجب  
ُ
عد اللجنة العليا للطعون آلية قانونية حاسمة أ

ُ
  المتعلق بالاستثمار،  18-22القانون  ت

بهدف حماية المستثمرين ومعالجة الإشكالات الناجمة عن القرارات الإدارية، لا سيما تلك التي تنطوي على 

 :هذا المجال فيما يلي تعسف أو تجاوز للصلاحيات. وتتمثل أدوار اللجنة في

 النظر في الطعون ضد القرارات التعسفية  أولا:

ا الطابع  تختص  ذات  الإدارية  القرارات  ضد  المستثمرين  من  المقدمة  الطعون  في  بالنظر  للجنة 

 296-22من المرسوم الرئاس ي    2والمادة    18-22من القانون    11المادة  تنص  ، حيث  أو غير المشروعالتعسفي  

بحقوقهم   يمس  الإدارة  عن  صادر  قرار  أي  في  للطعن  اللجنة  إلى  اللجوء  في  الحق  للمستثمرين  أن  على 

 ، بمناسبة تطبيق أحكام قانون الاستثمار ويرون أنهم غبنوا بسببه. الاستثمارية

 ضمان الشفافية والعدالة الداريةثانيا: 

والمادة   الاستثمار  قانون  الرئاس ي    11أجاز  مرسومه  الإدارية    أن  للجنة   296-22من  الجهات  لزم 
ُ
ت

ظهر    ، حيثرات تتعلق بالمشاريع الاستثماريةبتقديم مبررات مستندة إلى نصوص قانونية عند اتخاذ قرا
ُ
ت

أن اللجنة تلتزم بإجراء تقييم موضوعي ومفصل للحالات المعروضة عليها لضمان احترام مبادئ    هماأحكام

 .العدالة والشفافية

 حل النزاعات التنظيميةثالثا: 

سهم اللجنة في حل النزاعات التي تنشأ عن تداخل الصلاحيات بين الهيئات الإدارية المختلفة، بما  
ُ
ت

على أن    296-22المرسوم الرئاس ي  من    13المادة  يتيح تسوية النزاعات بطريقة قانونية وفعّالة، كما تنص  

 .جميع الأطرافونافذة في مواجهة   اللجنة مخولة بإصدار قرارات نهائية ملزمة

 ضمان استمرارية المشاريع الاستثمارية رابعا:

القرارات   كإلغاء  للمشاريع،  القانوني  المسار  بتصحيح  اللجنة  تقوم  الملزمة،  قراراتها  خلال  من 

  ه يؤكد  التي قد تعيق إقامة أو تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وهو ما   لتعسفية أو تعديل الشروط المجحفةا

عد الضامن الأساس ي  إذ جاء فيه    2023الصادر سنة    صناعةوزارة اللتقرير  
ُ
أن "اللجنة العليا للطعون ت

 ".لاستمرارية المشاريع من خلال إزالة العوائق الإدارية وتعزيز الثقة القانونية

 تقليل المخاطر الدارية خامسا:

من  بذلك  تُقلل اللجنة  فمن خلال معالجة الطعون وإلزام الجهات الإدارية بتنفيذ التزاماتها،  وذلك  

نظمة  لميشير تقرير  وفي هذا الصدد    ،قد تؤثر على استمرارية الاستثمارالمخاطر القانونية والتنظيمية التي  

الاقتصادية والتنمية  الأعمال   (OECD) التعاون  بيئة  استقرار  يعزز  فعّالة  طعن  آليات  "إنشاء  أن  إلى 

   . )10("المباشرويشجع الاستثمار الأجنبي 
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 حماية حقوق المستثمرين وفق قرارات اللجنةالفرع الثاني: 

للطعون تلعب   العليا  آليات    اللجنة  الجزائر من خلال  في  المستثمرين  في حماية حقوق  دورًا حيويًا 

إلى  تهدف  بيئة    قانونية وتنظيمية  في  الثقة  النزاهة    أحدالاستثمار، فتعزيز  اللجنة هو ضمان  أدوار  أبرز 

وفر منصة قانونية محايدة ومستقلة تمكن المستثمرين من الطعن  
ُ
والشفافية في معالجة النزاعات، حيث ت

القرارات الإدارية ا إلى أن حقوقهم  ،  لتي قد تؤثر سلبًا على مشاريعهمفي  هذا الإجراء يطمئن المستثمرين 

تسهم اللجنة أيضًا  ، كما  ستُصان بعيدًا عن تأثيرات الانحياز الإداري، ما يعزز البيئة القانونية للاستثمار

التي التعسفية  الإدارية  القرارات  معالجة  بالمستثمرين  في  أضرارًا  لحق 
ُ
ت فقد  هذه  ،  مثل  في  الطعن  عند 

 . تعسفها، يتم إلغاؤها أو تعديلها القرارات، تقوم اللجنة بمراجعتها، وفي حال ثبت

علاوة على ذلك، توفر اللجنة آلية للتعويض عن الأضرار المالية الناجمة عن تلك القرارات، وهو  

أن التعويض المالي أحد    ، حيث يشكل على الاستثمار طويل الأجلإجراء يُعزز من استقرار المشاريع ويُشجع  

 .أهم أدوات حماية الاستثمارات وتعزيز الثقة في النظام القانوني

أن   أيضا  الذكر  هذه    تتمتع  اللجنة  قراراتسبق  أن  يعني  مما  المعنية،  للإدارات  الإلزامية  بصفة 

نفذ بشكل مباشر دون الحاجة إلى إج
ُ
قلل من التعطيل الإداري  ،  راءات إضافيةالقرارات ت

ُ
هذه الإلزامية ت

راعي عامل الوقت في معالجة الطعون،   ،ر على تقدم المشاريع الاستثماريةالذي يمكن أن يؤث
ُ
كما أن اللجنة ت

حيث تلتزم بآجال زمنية محددة تضمن عدم تأخير المشاريع الاستثمارية وتوفر للمستثمرين وضوحًا بشأن  

 .مستقبل أنشطتهم

تنفيذ   اللجنة على حماية استمرارية المشاريع الاستثمارية من خلال وقف  إلى ذلك، تعمل  إضافة 

عدم    للمستثمرين  يضمن   ، وهذا من شأنه أن نزاع حتى يتم الفصل فيها نهائيًاالقرارات الإدارية المثيرة لل

أو تعطلها بسبب النزاعات الإدارية، ما يُعزز من استقرار المشاريع ويساهم في   أنشطتهم الاستثمارية توقف  

 .جذب مزيد من الاستثمارات

أخيرًا، تسهم اللجنة في الوقاية من النزاعات المستقبلية عبر مراجعة القرارات الإدارية بشكل دقيق  

القانونية والإجرائية فيهاوإبراز الأ  أدائها وتعزيز قدراتها  ، و خطاء  النهج يُساعد الإدارات على تحسين  هذا 

 
ً
 .المؤسسية، مما يقلل من احتمالية وقوع النزاعات مستقبلا

 : انعكاسات دور اللجنة على استقرار بيئة الاستثمار لثالفرع الثا

بن  في  أساسية  ركيزة  بالاستثمار  المتعلقة  للطعون  العليا  اللجنة  عتبر 
ُ
مستقرة  ت استثمارية  بيئة  اء 

وتوفير    )ثانيا(  وتعزيز مبدأ المشروعية)أولا(    التطبيق السليم لقانون الاستثمار  هامن خلال ضمان  وجاذبة

المنازعات لتسوية  فعّالة  يُ ،  )ثالثا(آلية  ما  للدولةوهو  القانوني  النظام  في  الثقة  تعزيز  في  أنها    ،ساهم  كما 

اللجنة   التوقفتضمن  من  الاستثمارية  المشاريع  الاستثماراتكذا  و )رابعا(،    حماية  من  المزيد    جذب 

 )سادسا(. تعزيز الاستقرار القانوني والاستثماري وأخيرا   (،)خامسا
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 :مان التطبيق السليم لقانون الاستثمارأولا: ض

ضد   باعتبار المستثمرون  يقدمها  التي  الطعون  في  بالنظر  تختص  إدارية  قضائية  جهة  اللجنة 

توحيد تفسير وتطبيق  ، فإن اختصاصها هذا يساهم في  لمتعلقة بتطبيق قانون الاستثمارالقرارات الإدارية ا

ل من حالات التضارب في الا 
ّ
وهذا يتفق مع مبادئ تفسير    ،جتهادات ويُعزّز اليقين القانونيالقانون، ممّا يُقل

 .القوانين وتوحيد الاجتهاد القضائي

 :تعزيز مبدأ المشروعية وسيادة القانون  ثانيا:

ضمانة أساسية لاحترام مبدأ يشكل  وجود لجنة مستقلة ومحايدة للنظر في الطعون  لا شك في أن  

في مجال الاستثمارالمشروعية و  القانون  للقانون الإدار وهذا يتوافق م   ،سيادة  العامة  المبادئ  من  ي، فع 

القانونية   المبادئ  مع  متوافقة  الإدارية  القرارات  تكون  أن  اللجنة  تضمن  مستقلة،  كهيئة  عملها  خلال 

وهذا يساهم في طمأنة المستثمرين إلى أن استثماراتهم محمية قانونيًا، ،  تعسفهاوتخضع للمراجعة في حال  

 .ويعزز صورة الجزائر كوجهة استثمارية مستقرة، مما يساهم في استدامة الاستثمارات الأجنبية والمحلية

الة لتسوية المنازعات ثالثا:  :توفير آلية فع 

 
ُ
ر اللجنة آلية قضائية فعّالة وسريعة لتسوية المت

ّ
وهذا يتماش ى   نازعات بين المستثمرين والإدارةوف

يُساهم وجود هذه الآلية في تجنب اللجوء إلى  ، حيث  مع التوجهات الحديثة نحو تسريع إجراءات التقاض ي

ر الوقت والجهد والتكاليف على المستثمرين
ّ
 .القضاء العادي في كثير من الحالات، ممّا يُوف

 حماية المشاريع الاستثمارية من التوقف  رابعا:

عترض عليها إلى حين البت النهائي من اللجنة إحدى الأدوات  تعد  
ُ
آلية وقف تنفيذ القرارات الإدارية الم

الاستثمارية.   المشاريع  استمرارية  حماية  في  سهم 
ُ
ت التي  بأن    فهيالحيوية  للمستثمرين  ضمان  بمثابة 

استقرار   ينعكس إيجابا علىمشاريعهم لن تتعرض للتوقف غير المبرر بسبب قرارات إدارية متعسفة، مما 

 المناخ الاستثماري ويقلل من المخاطر المرتبطة بالقرارات الإدارية.

 :ذب الاستثمارات الأجنبيةج :خامسا

التي تجذب  يُعتبر وجود نظام قضائي وإداري فعّال لحماية حقوق المستثمرين من العوامل الرئيسية  

الأجنبية الاستثمار،  الاستثمارات  في مجال  الدولية  المعايير  مع  يتفق  أن    يعتبرحيث  ،  وهذا  المستثمرون 

للتنفيذ ملزمة وقابلة  قرارات  السوق  على استث  عامل تشجيع  ضمان حقوقهم من خلال  في  أموالهم  مار 

  تحققتدفق الاستثمارات التي  من  في تقوية العلاقات الاقتصادية ويعزز  ، وهو ما يسهم بالتبعية  الجزائرية

 والمنشود من الدولة.   النمو الاقتصادي المستدام

 على المدى الطويل تعزيز الاستقرار القانوني والاستثماري  سادسا:

سهم بها اللجنة في استقرار بيئة الاستثمار هو توفير ضمانات قانونية عبر  
ُ
أحد الأبعاد المهمة التي ت

قلل من  فهكذا  ،ات الاستثمارية على المدى الطويلقرارات ملزمة، ما يُحسن من استقرار السياس 
ُ
قرارات ت

 . وآمنةالتذبذب القانوني، مما يسمح للمستثمرين بتخطيط مشروعاتهم على أسس قانونية ثابتة  
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 الخاتمة:

الموضوع   هذا  ختام  بيئة  في  تعزيز  في  اللجنة  هذه  تلعبه  الذي  الحيوي  الدور  على  التأكيد  يمكننا 

أداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال    ، حيث تعتبرلاستثمار وحماية حقوق المستثمرينا

توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر أهمية في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في تطوير البنية التحتية،  

إلى ذلك من خلال  التكنولوجيا، والتنمية الصناعية على المدى الطويل التوصل  آليات    ض ااستعر ، وتم 

عمل اللجنة في معالجة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية التي قد تؤثر على مشاريع الاستثمار، خاصة في  

دفع عج في  تساهم  التي  الأولوية  ذات  المستدامة القطاعات  الاقتصادية  التنمية  أو    ،لة  إلغاء  من خلال 

 . التعسفية وضمان تعويض المستثمرينتعديل القرارات 

وبالإجابة على الإشكالية التي طرحتها هذه الدراسة، يتضح أن اللجنة الوطنية العليا للطعون تمثل 

ضمانة قانونية أساسية للمستثمرين في القطاعات ذات الأولوية، إذ توفر آليات قانونية فعالة تساهم في  

 . ز جاذبية الجزائر كمقصد استثماري تسوية النزاعات وتؤمن استمرارية الاستثمار، مما يعز 

 تم التوصل إلى العديد من النتائج نقتصر على ذكر أهمها: وقد 

القانوني   .1 بالأساس  يتعلق  الى    اللجنة  لنشاءفيما  رده  رقم  فيمكن  جاء    08-06الأمر  الذي 

المتعلق بالاستثمار حيث أدخل تحسينات على الإطار القانوني للاستثمار،    03- 01وتتميم الأمر رقم  لتعديل

بين هذه الآليات، تم   آليات جديدة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين. من  في ذلك إنشاء  بما 

كهيئة بالاستثمار"  المتصلة  للطعون  العليا  الوطنية  لـ"اللجنة  مرة  لأول  في    التأسيس  بالفصل  مختصة 

الذي    09-  16الطعون المقدمة من المستثمرين ضد القرارات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، ثم القانون رقم  

أكد على دور اللجنة الوطنية العليا للطعون كضمانة للمستثمرين، مع تعزيز صلاحياتها وتحديد تشكيلتها  

في   أكبر  فعالية  لضمان  عملها  وأخير عملهاوآليات  رقم  ،  القانون  من خلال   18-22ا  بالاستثمار،  المتعلق 

 أين تم النص على إنشاء اللجنة كهيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية. منه  11المادة

عنى اللجنة بصفة أساسية بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرين    :لاختصاصاتهابالنسبة   .2
ُ
ت

 على حد تعبير المشرع، خاصة في حالات:  18-22الذين يرون أنهم قد غبنوا في إطار تطبيق أحكام القانون  

 سحب أو رفض منح المزايا.  -

 رفض إصدار المقررات والوثائق والتراخيص من قبل الإدارات والهيئات المعنية.  -

، اشترط المشرع لقبول الطعن أمام  بالنسبة لجراءات نظرها في الطعون ومدة فصلها فيها  .3

اللجنة على المستثمر تقديم تظلم مسبق أمام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في غضون شهر واحد من  

يوما لرفع الطعن أمام    15تاريخ تبليغه بالقرار المعترض عليه، إن لم يعجبه رد الوكالة يكون في يده مدة  

بلغ إلى    اللجنة،
ُ
عتبر قراراتها نافذة وت

ُ
صدر اللجنة قراراتها في غضون شهر واحد من تاريخ إخطارها، وت

ُ
وت

 ( أيام من تاريخ النطق بها.8الأطراف المعنية في أجل لا يتجاوز ثمانية )
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أما بخصوص دور اللجنة ومساهمتها في تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية فيمكن   .4

 
 
أن العراقيل    القول  إزالة  في  تساهم  النزاعات،  في  والفصل  الطعون  معالجة  في  دورها  اللجنة من خلال 

الدولة من توجيه الاستثمارات نحو   ن 
ّ
يمك المشاريع الاستثمارية وهو ما  تؤثر سلبًا على  التي قد  الإدارية 

تيجية الوطنية للتنمية  القطاعات ذات الأولوية )مثل الصناعة، الفلاحة، والطاقة(، بما يتماش ى مع الاسترا

 الاقتصادية.

طراف المنازعة الاستثمارية وكل الهيئات  ل قراراتها المستقلة والملزمة لأ من خلا  كما أنها تساهم .5

،  خاصة في القطاعات ذات الأولوية ذات الصلة بها في تعزيز ثقة المستثمرين في النظام القانوني الجزائري،

بيئة استثمارية أكثر   إدارية تعسفية، مما يخلق  قانونية لمواجهة أي قرارات  عد بمثابة ضمانة 
ُ
ت فاللجنة 

 . استقرارًا وشفافية تشجع على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية

 بناءً على هذه النتائج، نوص ي بما يلي: 

خلال   .1 من  اللجنة  عمل  شفافية  تعزيز  دورية نشرضرورة  اللجنة   تقارير  قرارات  تتضمن 

 ومبرراتها، وكذا توفير آليات تواصل مع المستثمرين لتمكينهم من متابعة مراحل الطعون ونتائجها بوضوح. 

تكثيف الجهود لضمان احترام الآجال القانونية  ضرورة تسريع معالجة الطعون من خلال   .2

على يؤثر  قد  الذي  التأخير  تفادي  بهدف  واحد(،  )شهر  الطعون  في  للفصل  المشاريع   المحددة  جدوى 

الاستثمارية، ويتم ذلك من خلال تخصيص موارد بشرية وتقنية إضافية لدعم عمل اللجنة في معالجة  

 الطعون بكفاءة عالية 

من خلال   .3 الاستثمارية  والهيئات  اللجنة  بين  التنسيق  تعزيز  بين  ضرورة  التنسيق  تحسين 

آلية   اللجنة والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون الاستثمار، ووضع 

 لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة من طرف الإدارات المعنية بما يضمن إزالة العقبات أمام المستثمرين. مشتركة

اللجنة .4 صلاحيات  توسيع  تنفيذ  ضرورة  على  الرقابة  المتعلقة   لتشمل  الإدارية  الإجراءات 

 وليس فقط الفصل في الطعون، لضمان بيئة استثمارية أكثر تحفيزًا.  بالاستثمار

لأداء اللجنة من خلال تقارير موضوعية تقيم مدى فاعليتها   آلية تقييم دوري ضرورة إنشاء .5

في تحفيز الاستثمارات ومعالجة الطعون، على أن يتم ذلك بإشراك هيئات مستقلة تقدم تقارير تقييمية  

عرض على رئاسة الجمهورية والجهات المعنية.
ُ
 ت

إطلاق حملات إعلامية وتوعوية لتعريف المستثمرين    من خلالضرورة تعزيز التوعية بدور اللجنة   .6

المحليين والأجانب بدور اللجنة وآليات عملها، بهدف تعزيز ثقتهم في النظام القانوني الاستثماري  

 . الجزائري 
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 :صملخ

برامج   مرحلة  أثار  وبالخصوص  البلاد  مست  التي  المتعددة  والمالية  الاقتصادية  الأزمات  دفعت 

التكييف والتعديل الهيكلي المرتبطة بإنفاذ الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي في نهاية ثمانينيات  

أدوا عدة  بامتلاك  الاهتمام  تركيز  ضرورة  إلى  العامة  بالسلطات  العشرين،  رئيسية  القرن  تمويلية  ت 

في شكل  ذلك  كان  المحروقات، سواء  من  أساسا  المتأتية  الأجنبي  النقد  احتياطيات  وتكميلية لاستخدام 

أو   الخارجية،  والمالية  الاقتصادية  الموارد  تقلبات  الاقتصاد من صدمات  يحمي  تحوط سيادي  صندوق 

الأخر  الصناديق  من  غيرها  أو  التنمية،  برامج  يؤمن  استثمار  المشاريع  صندوق  تمويل  تضمن  التي  ى 

 .الاستثمارية الوطنية والمحلية المستقبلي، مما يسمح بتنويع الدخل لمواجهة النفقات المستقبلية

المفتاحية:   قانون  الكلمات  للاستثمار،  الوطني  الصندوق  الأولوية،  ذات  القطاعات  الاستثمار، 

 الاستثمار. 

Abstract: 

The multiple economic and financial crises that have affected the country, 

particularly the effects of the structural adjustment and adaptation programs 

phase linked to the agreement with the International Monetary Fund since 1988, 

have prompted the public authorities to focus attention on possessing several 

main and complementary financing tools to use and well- spend foreign 

exchange reserves, whether it is a sovereign hedge fund that protects the 

economy from the shocks of fluctuations in external economic and financial 

resources, or an investment fund that secures development programs, or other 

funds that guarantee financing for future national and local investment projects, 

which allows for diversification of income to meet future expenses. 
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 مة:مقد  

الاستثمار محرك اقتصاديات الدول الرئيس ي وهو الركيزة الرئيسية لضمان بقاء المجتمعات في  يعد  

مستويات معيشية مقبولة مع تحقيق التنمية فيها، وعليه فإن تشريعات الاستثمار الوطنية تهدف دائما  

تفادة من الأنظمة  إلى تحديد القواعد التي تنظم الاستثمار وحقوق المستثمرين والتزاماتهم وأساليب الاس

التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في مختلف مناحي النشاط الاقتصادي، في مقابل تعهد الدولة المضيفة  

بتوفير مناخ أعمال ملائم يسمح بتطوير وترقية المشاريع الاستثمارية بما يضمن توازن المصالح بين أطراف  

المضيفة   )الدولة  الاستثمار  الراعية  ا  -المستثمر  –معادلة  هذا    –لدولة  ولتحقيق  الدولية(،  المنظمات 

وبالخصوص   المستثمرين  وجلب  الاستثمار  بتشجيع  يسمح  قانونيا  إطارا  الجزائري  المشرع  وضع  المبتغى 

الاقتصاد   مصالح  يخدم  بما  وذلك  المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات  حث  خلال  من  الأجانب  المستثمرين 

رع ضبط أساليب النفاذ والاستفادة من الأنظمة التحفيزية المستحدثة  الوطني، وفي هذا السياق فإن المش

وخبرات   تجارب  لتراكم  تبعا  منها،  للاستفادة  المؤهلة  الشروط  من  جملة  مع  باقترانها  بها  المرتبطة  والمزايا 

( قوانين  9سنة كاملة توالت خلالها تسعة )  62الجزائر في مجال تشريعات استقطاب الاستثمار على مر  

 ثمار دورية. است

القانون   القانون    18-22وقد تضمن  المتعلق "بترقية    09-16المتعلق بالاستثمار مقارنة مع سابقه 

مراجعة هيكلة الأنظمة التحفيزية ضمن سياسة جديدة تقدم مصالح البلاد بالدرجة الأولى،  الاستثمار"،  

التي   المناطق  وتنمية  الوطني  للاقتصاد  بالنسبة  الأهمية  ذات  القطاعات  نحو  الاستثمار  بتوجيه  وذلك 

لأ  القانون هيكلا  للاستثمار، حيث أسس  أكثر جاذبية  الدولة وجعلها  المرافقة من طرف  نظمة تستدعي 

الحوافز للمشاريع الاستثمارية المؤهلة للاستفادة من المزايا وفقا لشروط مؤهلة، وذلك تبعا لتأثيرها على  

 تطوير القطاعات وتنمية المناطق عبر الوطن وكذا القيمة المضافة لهذه الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.

مزايا وحوافز، ضمن ثلاث أنظمة تحفيزية هي: النظام التحفيزي للقطاعات    18-22وقد أقر القانون   

النظام   إلى  بالإضافة  خاصة،  أهمية  الدولة  لها  تولي  التي  للمناطق  التحفيزي  والنظام  الأولوية،  ذات 

 التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهيكل. 

واعتبارا أن نظام القطاعات ذات الأولوية الذي يضم ستة مجالات حصرية للنشاط الاستثماري  

، فإن المشرع قد قيد عن طريق التنظيم نظام القطاعات بأن  18-22من القانون    26محددة بنص المادة  

م للاستفادة من  القابلة  غير  بالأنشطة  منها  تعلق  ما  الاستثناءات سواء  نظام  أدخل عليه جملة من  زايا 

التنفيذي  المرسوم  في  المحددة  في    300-22رقم    القطاعات  لقوائم 2022سبتمبر    08المؤرخ  المحدد  م 

في   الواردة  المحددات  إلى  بالإضافة  المزايا، هذا  للاستفادة من  القابلة  غير  والخدمات  والسلع  النشاطات 

قائمة النشاطات التي تكتس ي طابعا م المتضمن 2021أفريل  17المؤرخ في  145-  21المرسوم التنفيذي رقم 
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بالمئة، وبالتالي فان اختيار حامل    51استراتيجيا والتي تخضع لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة  

المشروع لهذا النظام التحفيزي ليس بالمطلق وإنما تضبطه معايير تنظيمية أخرى غير منصوص عليها في  

 . 18-22القانون 

ومن جهة أخرى فإن تمويل الاستثمار في نظام القطاعات يخضع هو الآخر لمحددات تنظيمية أخرى  

ملايير دينار جزائري    10تضع نظام القطاعات ضمن الاستثمارات التي تقل قيمة مبلغ الاستثمار فيها عن  

من   بأقل  المباشرة  العمل  مناصب  مستوى  المستث  500وكذا  تدفع  التي  الشروط  وهي  مرين  منصب، 

وبالخصوص أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة للبحث عن مصادر تمويل تكميلية تسمح لهم بتحسين  

أو   الإنشاء  مرحلة  سواء خلال  الضرورية  المالية  السيولة  تدفق  حيث  من  الاستثمارية  مشاريعهم  وضع 

 الاستغلال. 

الموضوعة الحلول  احد  له  التابعة  الولائية  والصناديق  للاستثمار  الوطني  الصندوق  تنويع  ل  ويعد 

التمويل القانون    أدوات  تنظيميا  يحكمها  التي  المؤسسات    2017جانفي    10المؤرخ    02-17وبالخصوص 

دور   بها  المنوط  الشركات  وهي  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لتطوير  التوجيهي  القانون  المتضمن 

الاستثمار في نظام القطاعات، ونظرا لأهمية التمويل في حياة الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية  

دراسة  فإن   يتطلب  المستويات  المختلفة  التمويل  عمليات  في  الاستثمار  صندوق  تدخل  كيفيات  دراسة 

مستفيضة ذات طابع تقني وقانوني، فإن ورقتنا العملية ستركز على هذا الدور و تبين أهميته و تستقص ي  

 كيفيات تدخله وتبحث في الجهات التي يمكنها الاستفادة من خدماته المالية. 

الجزائر بها  تزخر  التي  الهائلة  الطبيعية  الموارد  من  بالرغم  العائدات    ،إذ  تحويل  مساءلة  تزال  لا 

تنمية مستدامة تمثل تحديا رئيسيا ما يطرح إشكالية تقييم أثر مساهمة الصندوق الوطني    النفطية إلى

المنظمة للاستثمار   القانونية  النصوص  توافقه مع  الوطنية ومدى  التنمية  في تحقيق أهداف  للاستثمار 

 تدخله؟  وكفاءة آليات

واعتمدنا في دراستنا هذه على منهج قانوني تحليلي مدعوم بمراجعة مؤسسية وبنيوية ذات طابع  

وصفي، مستندين في ذلك إلى التشريعات الأساسية والتقارير الرسمية والمصادر الأكاديمية، لتقديم رؤية  

ذا ضمن ثلاثة  واسعة حول عمل الصندوق الوطني للاستثمار ضمن المنظومة الاستثمارية الجزائرية وه

الإطار التشريعي  الأول بالبحث في نشأة الصندوق وتطوره وعلاقته ب  المبحثمحاور رئيسية، يتمثل مضمون  

بينما تناولنا    ،الهيكل المؤسس ي لصندوق الاستثمارالثاني بدراسة    المبحثلنعرج في    للاستثمار في الجزائر،

تمويلات الصندوق للقطاعات ذات الأولوية مع محاولة  شروط وكيفيات تقييم ومتابعة  الثالث    المبحثفي  

استشراف الأدوار المستقبلية من خلال التحديات التي يفرضها تذبذب التمويل الناتج عن عدم استقرار  

 عائدات النفط. 
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   :الأول  المبحث

 ر الصندوق الوطني للاستثمار وعلاقته بالإطار التشريعي للاستثمار في الجزائر تطو  

 تأسيس الصندوق وتطور نشاطه   - أول 

المنش ئ   (CAD)تأسس الصندوق الوطني للاستثمار على أنقاض سلفه الصندوق الجزائري للتنمية  

القانون  1963ماي    7في   بموجب  الأساس ي،  1651/ 63م  قانونه  ذات    بموجب  عمومية  مالية  كمؤسسة 

صبغة تجارية وتحوز على الشخصية المدنية وتمتع بالاستقلال المالي، الذي كان له دور في إعداد تمويل 

التنمية   أهداف  تحقيق  بهدف  العمومي  الاستثمار  وبرامج  مخططات  ووضع  المنتجة،  الاستثمارات 

  30ح قروض للاستثمار لا تتجاوز مدتها  الاقتصادية الوطنية، ولهذا الغرض النبيل كلف الصندوق بمن

في   الدولة  وتمثيل  المشترك  المال  رأس  وذات  العمومية  المؤسسات  في  الدولة  تسيير مساهمات  مع  سنة، 

مع التدخل بصفته  المجالس الإدارية والجمعيات العامة للمؤسسات التي تمتلك فيها الدولة مساهمات،  

للاستثمار الموجهة  القروض  جميع  في  للدولة  العمومي،ممثل  التجهيز  ميزانية  تسيير  إلى  بالإضافة  كما    ، 

غرار   على  الكبرى  الوطنية  المؤسسات  إنشاء  في  الصندوق  هذا  وتسويق  ساهم  لنقل  الوطنية  الشركة 

في   حاليا(  )سوناطراك  والمؤسسة    م،1963/ 12/ 31المحروقات  والصلب  للحديد  الوطنية  والمؤسسة 

 الوطنية للنقل البحري.  

أداة لتنفيذ تدخل الدولة المباشر في تمويل التنمية من موارد  ومنه فانه الصندوق في بداياته كان  

الحكومية   القروض  وإدارة  الاستثمارية  الميزانية  تنفيذ  على  اشتملت  فمسؤوليته  وبالتالي  الميزانية، 

ساهم أيضًا في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية والخاصة  كما    المخصصة لتمويل التنمية 

إلا أموالها،  رؤوس  في  المساهمة  استثمارات  الصندوق  أنه    والمختلطة من خلال  اصطدم  الأولى  أيامه  في 

 .بمحدودية الموارد وكان يعمل في بيئة مالية معادية

تحولت تسمية "الصندوق الجزائري للتنمية" إلى "البنك    ،م1988إلى    1971وخلال الفترة الممتدة من  

، وذلك بعد تعديل القانون الأساس ي للصندوق الجزائري  2م1972جوان    7في    (BAD)الجزائري للتنمية"  

وقد وضع   المهام،  في  جوهري  تغيير  بدون  ولكن  مهامه    أنداكللتنمية  وتمثلت  المالية  وزارة  وصاية  تحت 

التنمية في مخططات  المدرجة  للدولة  والإستراتيجية  الهامة  المشاريع  بتمويل  ثم شملت  الأساسية  ومن   ،

  :نشاطاته ثلاثة مجالات رئيسية

: وكان البنك حينها مسؤولا عن مراقبة وتنفيذ مختلف خطط التنمية التي تمويل القطاع الإنتاجي  -أ

تضعها السلطات العمومية مع ضمان التمويل طويل الأجل للقطاع الإنتاجي، من موارد ميزانية الدولة في  

 .شكل "قروض داخلية طويلة الأجل لتمويل القطاعات الصناعية والسياحية بالخصوص

تطلب حصول الجزائر على مساعدات ومنح وقروض تنمية دولية إلى تدخل   التمويل الخارجي:  -ب

البنك في مسار الاستثمار بكثافة بواسطة البحث والتنفيذ وإدارة التمويل الخارجي المتنوع من المؤسسات  

لتشمل تمثيل الدولة    وتوسعت هذه المهام  المصرفية الخاصة أو الحكومية أو الإقليمية أو متعددة الأطراف 
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في مجالس الإدارة من خلال تطبيق الاتفاقات الحكومية الدولية، وقد سجلت المؤسسات المالية الدولية  

نوعا من نقاط الضعف في تسيير البنك وتحضيره المشاريع الصناعية بالإضافة إلى مراقبة تغير الأسعار  

 .3ومتابعة هذه المشاريع  بإنجاز ونقص المعارف التقنية للأجهزة الإدارية المحلية المكلفة 

العمومي -ج العمومي من  التجهيز  التجهيز  لعمليات  المالية  الإدارة  في مجال  البنك كذلك  تدخل   :

الحديدية،   السكك  التحتية الاجتماعية والاقتصادية،  البنية  التي تغطي بشكل أساس ي  الدولة،  ميزانية 

 الصحة والتعليم.  ،الري 

وكان يتم تحديد هيكل التمويل من قبل مجلس إدارة بنك الجزائر للتنمية وهو الهيئة التي تمثل فيها  

 .4البنوك، وكانت قراراته ملزمة لجميع الأطراف 

من   الممتدة  الفترة  غاية  1988واتسمت  إلى  جراء  1994م  خانقة  اقتصادية  أزمة  بوادر  بحلول  م 

الانهيار الشديد لعائدات المحروقات وعجز القطاع الصناعي الاشتراكي المهيكل للدولة عن تمويل ميزانية  

قتصادية للجزائر، مع  الدولة، بالإضافة إلى اندلاع أزمة أمنية وسياسية حرجة أثرت مباشرة على الآلة الا

والخارجي العمومي  الاستثمار  معه    تراجع  الدولة  اضطر  عام  مما  من  1986منذ  جملة  إطلاق  إلى  م 

وطأة   تخفيف  بهدف  والاقتصادية  المالية  التدابير  من  سلسلة  في  والشروع  الاقتصادية  الإصلاحات 

كصندوق النقد   قدية الدولية التدهور، بما في ذلك على وجه الخصوص: توسيع التعاون مع المؤسسات الن

منتديات وتجمعات   العربي، والعديد من  النقد  للتنمية والتعمير وكذلك صندوق  العالمي  الدولي والبنك 

مما أدى إلى الانسحاب التدريجي للدولة من التمويل المباشر للقطاع الإنتاجي، وامتد فك    البنوك الدولية

ارتباط إلى انسحاب بنك التنمية من مجالات الإدارة والتنظيم والمشاركة الفعالة في المؤسسات المختلطة  

 والوطنية العمومية والخاصة.

من   الممتدة  الفترة  إلى  1995وخلال  اجل  1999م  تحديد  تم  نهائي  1994ديسمبر    31م،  كتاريخ  م 

لتوزيع القروض الداخلية طويلة الأجل والتي استمر البنك في تخصيصها للقطاع الإنتاجي تحت مصطلح  

 "برنامج قيد التنفيذ". 

عام    القطاع   1995ويعد  تمويل  في  البنك  تدخل  خلاله  انتهى  بحيث  المؤسسة  تطور  في  محوريًا 

سلط هذا الحدث الضوء على الحاجة الملحة لإعادة هيكلة البنك،   الإنتاجي من موارد ميزانية الدولة، وقد 

لتغيير تنظيمه بغرض السماح بظهور أو دعم أنشطة جديدة، وقد استمرت هذه الوضعية حتى نهاية عام  

 م.2005

بمحدودية    اتسمتم بدخول البنك في مرحلة  2009م إلى غاية  1999تميزت الفترة الممتدة من  قد  و 

أعماله من منظور إعادة الهيكلة ودمجه في النظام المالي والمصرفي الوطني، وقد شهدت هذه الفترة تراجع  

م لصالح برامج  2006لوحظ استئناف للتمويل من موارد الميزانية ابتداء من عام   حادا في نشاطه، إلا أنه

الخزينة  موارد  من  الاستثمارات  وتمويل  الاقتصادي  الانتعاش  لدعم    5دعم  التكميلي  بالبرنامج  المسمى 

 .م في عمليات إعادة هيكلة المؤسسة بشكل أساس ي2008م و2007النمو، بينما شرع بين عامي  
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من قانون المالية التكميلي    55تم الرجوع إلى مفهوم الصندوق بحيث نصت المادة    ،2009في عام  

للاستثمار  2009لسنة   الوطني  "بالصندوق  للتنمية  الجزائري  البنك  تسمية  استبدال  على  البنك    –م 

من نفس الأمر،    65مليار دينار وفقا لنص المادة    150في    مع تحديد رأسماله   ،(FNI-BAD)الجزائري للتنمية"

وكلف الكيان الجديد بتمويل القطاع الاقتصادي الإنتاجي في شكل قروض طويلة الأجل واستثمارات في  

مع الاستمرار في كونها الأداة المالية للدولة لإدارة المساعدات الممنوحة لتمويل عمليات التجهيز    ،الأسهم

 .6العمومي

الوطني للاستثمار" 2011في عام   "الصندوق  لتصبح  التسمية من جديد  تغيير  تم    (FNI)م مجددا 

وذلك    7م 2011/ 07/ 18المؤرخ في  11-11رقم    2011بمناسبة المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة  

المادة   في ممارسة    37بمقتض ى  للتنمية  الجزائري  للبنك  المزدوج  للعمل  منه، وقد وضع هذا الإجراء حدا 

وتقرر حينها أن  مهامه كبنك استثمار عمومي ومن جهة أخرى بصفته مسيرا للصندوق الوطني للاستثمار،  

التعزيز    يرافق الصندوق الوطني للاستثمار جميع أنواع المشاريع التي تقررها الدولة في سياق تنفيذ خطة 

الاقتصادي   النمو  المشاريع  2014  -م2010وتوطيد  بتمويل  كذلك  الصندوق  يقوم  أحرى  جهة  ومن  م، 

 الاقتصادية التي تساهم نشاطاتها في نمو الصادرات خارج قطاع المحروقات. 

الاجتماعي لإنشاء   المال  رأس  في  الأسهم  استثمارات  بواسطة  الصندوق  تدخل  الفترة  هذه  فخلال 

وتطوير المؤسسات، في إطار الشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب، مثل شركات الاتصالات وتركيب  

 .8السيارات والصلب والحديد والتأمينات 

مليار دينار    275م تم رفع رأسمال الصندوق إلى  2025وبمناسبة المصادقة على قانون المالية لسنة  

 .9م2025من قانون المالية لسنة   182وفقا لما هو وارد بنص المادة  

أن    كون  إلى  هنا  للاستثمار  ونخلص  الوطني   FONDS NASTIONAL)الصندوق 

D’INVETISSEMENT-FNI)    الجزائر لتنويع اقتصادها منذ    ةإستراتيجي يعد أحد الأدوات المالية المحورية في

فجر الاستقلال، فقد أنش ئ ليكون آلية سيادية موجهة لتمويل المشاريع الوطنية التي تتماش ى مع أولويات  

الدولة الاجتماعية والاقتصادية، ويعكس تأسيسه سعي الجزائر إلى تجاوز الاعتماد المفرط على العائدات  

والبنية    ،والطاقة المتجددة  ، والصناعة التحويلية  ،اعات الزراعةالنفطية وتحفيز الاستثمار المنتج في قط

 الرقمية. 

 الإطار التشريعي للاستثمار في الجزائر  - ثانيا

 * تطور التشريع الاستثماري بالجزائر:  2-1

الجزائر   الأول سنة  عرفت  الاستثمار  قانون  اليوم    1963منذ صدور  قانون    ثمانيوحتى  مدونات 

كان   الجزائر  في  ينظم الاستثمار  الذي  القانوني  أن الإطار  يؤكد  الذي  تختص بموضوع الاستثمار، الأمر 

 موضوعا للتغير الدائم وللإصلاح والتعديل مما يجعله نوعا من التشريعات الديناميكية وغير المستقرة. 

محاولة منها التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية وجذب رؤوس الأموال الوطنية  ف

منها والأجنبية، انتقلت الجزائر في ذلك بين نموذجين اقتصاديين مختلفين الأول اشتراكي مركزي استمر  
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ثلاث  عبر    م إلى غاية اليوم1989م والثاني رأسمالي على أساس اقتصاد سوق من  1989م إلى غاية  1962من  

مراحل تسيير رئيسية مختلفة وغير متجانسة فيما بينها من حيث أساليب الإدارة والحوكمة الاقتصادية  

والاقتصادية  والسياسية،   السياسية  التحولات  وفق  للاستثمار  القانوني  الإطار  تطور  يعكس  ما  وهو 

 الإيديولوجية للبلاد.

 * قوانين الاستثمار خلال مرحلة التسيير الاشتراكي المركزي وفق الاقتصاد الموجه:2-1-1

تميزت المراحل الأولى بعد الاستقلال مباشرة بتوجه الدولة إلى إعادة تشييد وبناء البلاد من جديد  

نهب وسلب مقدرات    132بعد   القائم على  الجماعية للإنسان والنظام الإقطاعي  الإبادة  كاملة من  سنة 

في إطار اقتصاد موجه، فيما كرس مي ثاق الجزائر لسنة  البلاد، وعليه نظمت الجزائر مجال الاستثمار 

م أولوية القطاع العام والتخطيط المركزي، وهو الأمر الذي  1976م و  1963م ودستوري  1976م و1964

القانون   ومنها  للاستثمار  الأولى  التشريعات  الاستثمارات  277-63انعكس على  قانون  في   المتضمن  المؤرخ 

الأمر  10م 1963/ 07/ 26 تلاه  ثم  الاستثمارات  66-284،  قانون  في    المتضمن  الذي  1966/ 04/ 28المؤرخ  م 

بمنحها  المكلفة  للاستثمارات"  الوطنية  "اللجنة  وأنشأ  الإدارية  الطبيعة  ذات  التراخيص  نظام  ، 11ادخل 

البنية   حيث  من  الفترة  لتلكم  المقارنة  الاستثمارية  التشريعات  حينها  واكبت  القوانين  فهذه  وعموما 

مصالح   وبين  الحمائية  الدولة  مصالح  بين  الحرج  التوازن  تراعي  تشريعية  نصوصا  تعد  إذ  والمضمون، 

لمتدخلين في العملية المستثمرين مهما كانت جنسيتهم، من حيث الجاذبية والسهولة الإجرائية وقلة عدد ا 

الاستثمارية والضمانات والمزايا الممنوحة للاستثمار وبالخصوص الإعفاءات الضريبية بالرغم من حاجة  

 إلى تعزيز المداخيل. أنداكالدولة الملحة 

إلا أن هذه القوانين قد كرست هي كذلك التوجه الاقتصادي للجزائر نحو تعزيز قطاع "الصناعة"   

تكون   بحيث  والطاقة(  الكيمياء  الاليكتروميكانيك،  الميكانيك،  والصلب،  )الحديد  والواسعة  الشاملة 

ادية والاجتماعية  الدولة هي الفاعل الرئيس ي في هذا النوع من النشاط الذي يتزعم برامج التنمية الاقتص

للبلاد وخصصت معظم الموارد المالية لها، بينما بقي قطاع الزراعة في إطار التسيير الذاتي، وقد جاء هذا  

الاقتصادية   التنمية  إطار  في  المال  رأس  دور  "بإيضاح  الخاصة  الثورة  لتعليمات مجلس  تطبيقا  القانون 

القانونية الخاصة به"، وا القانون يحدد الإطار    أنداكعتبر المشرع  ومكانه وأشكاله والضمانات  أن هذا 

في  المبادرة  إخضاع  مع  الاقتصادي  النشاط  فروع  مختلف  في  الخاص  المال  رأس  يتدخل  بموجبه  الذي 

الاستثمار للقطاعات المنتمية للدولة أو الهيئات التابعة لها من خلال شركات مختلطة الاقتصاد بحيث  

 .12تكون الدولة المساهم الأول في رأسمالها 

 * مرحلة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية: 2-1-2 

المتعلق    11-82تميزت هذه المرحلة بإصدار ثلاثة قوانين متعلقة بالاستثمار على التوالي، القانون  

في   المؤرخ  الوطني  الخاص  الاقتصادي  والقانون  13م 1982/ 08/ 21بالاستثمار  بتأسيس    82-13،  المتعلق 

المتعلق بتوجيه    25- 88، ثم القانون  14م 1982/ 08/ 28الشركات المختلطة الاقتصادية وسيرها المؤرخ في  

في   المؤرخ  الوطنية  الخاصة  الاقتصادية  من  15م 1988/ 07/ 12الاستثمارات  الممتدة  الفترة  هذه  وتعتبر   ،
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م كمرحلة تحضيرية وانتقالية للاقتصاد الوطني من نمط التسيير المركزي بتوجيه  1989إلى غاية    1980

إداري للاستثمار إلى نمط التسيير السوق الرأسمالي مع منح الاستثمار الخاص لأول مرة منذ الاستقلال  

عي والخدمي مع منح القطاع  الأولوية مجالات جديدة لم تكن متاحة له في القوانين السابقة كالقطاع الصنا

وصول   وتيسير  الأولية  والمواد  والتجهيزات  السلع  توريد  وتسهيلات  ومالية،  ضريبية  تحفيزات  الخاص 

 الخواص للعقار الصناعي في إطار مخططات اندماج اقتصادي مع القطاع العمومي.  

* قوانين الاستثمار خلال فترة التسيير الحر الرأسمالي وفق اقتصاد السوق:) برنامج التكييف  2-1-3

 والتعديل الهيكلي( 

من    انطلاقا  التسعينات  منذ  جوهرية  تحولات  الجزائر  في  الاستثمار  القانوني  لإطار  خلالها  شهد 

رقم  صدور   التشريعي  في    12-93المرسوم  المؤرخ  الاستثمار  بترقية  مثل    16م10/1993/ 05المتعلق  الذي 

الإداري   التخطيط  على  القائم  السابق  المركزي  النظام  واستبدال  الاستثمار  تحرير  نحو  خطوة حاسمة 

البلاد   عاشتها  التي  الحرجة  الاقتصادية  الوضعية  وطأة  تحت  واحد    أنداكوذلك  نص  جمع  بحيث 

الخاصة والاستثمارات   الوطنية  الاستثمارات  وهم  الاستثمارية  العملية  في  للمتدخلين  الثلاث  المستويات 

الأجنبية والاستثمارات العمومية المخصصة للدولة، ويعد هذا المرسوم التشريعي المنطلق الأول لتضمين  

منه :"تنجز الاستثمارات بكل حرية    3بموجب المادة  مبدأ حرية الاستثمار في التشريع الاقتصادي الجزائري  

التعديل الدستوري   في  بالرغم من كون أن المؤسس الدستوري لم يتدارك ذلك إلا  القانون"  مع مراعاة 

المؤرخ    2001المتعلق بتطوير الاستثمار لسنة    03- 01منه، ثم صدر الأمر    61م بموجب المادة  2020لسنة  

الذي يحدد النظام القانوني المطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في   17م 2001/ 08/ 20في  

النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات، وكذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتياز و/أو  

بالم  الخاصة  المقررات  بتسليم  المكلفة  الاستثمار  لتطوير  الوطنية  الوكالة  وأنشأ  الخاصة  الرخصة  زايا 

بالاستغلال  بالإنجاز الخاصة  بالمزايا  الخاصة  المقررات    09-16القانون  ، كما صدر لاحقا  وكذلك تسليم 

في   المؤرخ  بترقية الاستثمار  لتطوير الاستثمار    18م 2016/ 08/ 03المتعلق  الوطنية  الوكالة  أبقى على  الذي 

بتسجيل   والمكلفة  المالي  والاستقلال  المعنوية  بالشخصية  تتمتع  إدارية  عمومية  مؤسسة  أصبحت  والتي 

المستثمرين   ودعم  المشاريع  وانجاز  الشركات  تأسيس  ومتابعة  الأعمال  ممارسة  وتسهيل  الاستثمار 

ب  تزويدها  مع  ومساعدتهم  ومركز  ومرافقتهم  الإجراءات  واستيفاء  المزايا  تسيير  في  مراكز متخصصة  أربع 

كل   على  الشفعة  ممارسة  حق  الدولة  منح  مع  الإقليمية  الترقية  مركز  وكذا  المؤسسات  لإنشاء  الدعم 

 التنازلات عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من قبل أو لفائدة الأجانب. 

، فقد جاء ليكرس إصلاحا  19م المتعلق بالاستثمار 2022جويلية    24المؤرخ    18-22أما القانون رقم  

الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات والأمن القانوني    حديثا يقوم على مبادئ حرية الاستثمار

في إحلال    ،وحماية المستثمر التي تساهم  لتشمل الأنشطة   " "القطاعات ذات الأولوية  تعريف  أعاد  كما 

( في إطار اقتناء أصول  2022الواردات وتنويع الصادرات وتحقيق التنمية الجهوية ) الجمهورية الجزائرية  

ؤسسة في  مادية أو غير مادية التي تندرج مباشرة في ضمن أنشطة الإنتاج وكذا المساهمة في رأس مال الم
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المكلفة   الوكالة  تسمية  تغيير  وتم  الخارج،  من  الأنشطة  نقل  إمكانية  مع  عينية  أو  نقدية  شكل حصص 

بالإشراف على الاستثمارات إلى "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي تكفلت بترقية وتثمين الاستثمار  

الاستث ملفات  وتسجيل  للاستثمار  الرقمية  المنصة  تسيير  وضمان  ومرافقة  بالجزائر،  ومعالجتها  مار 

الشباك   خلال  من  وذلك  الاستثمارية  المشاريع  وضعية  تقدم  مدى  ومتابعة  المزايا  وتسيير  المستثمرين 

ضبط   إعادة  مع  اللامركزية،  الوحيدة  الشبابيك  و  الأجنبية  والاستثمارات  الكبرى  للمشاريع  الوحيد 

 هيلية للاستفادة منها. لكيفيات منح المزايا في إطار أنظمة تحفيزية وفقا لشروط تأ

 

  :الثاني المبحث

 الهيكل المؤسس ي لصندوق الستثمار  

في بنية إدارية مهيكلة مركزيا بالأساس تهدف إلى ضمان الحوكمة    ينتظم الصندوق الوطني للاستثمار

المركزية،  بالمديرية  ملحقة  جهوية  مديريات  وجود  مع  إليه،  الموكلة  الاستثمارية  المهام  وتنفيذ  الفعالة 

متخصصة تبعا لطبيعة المهام الموكلة لها، ويتكون هذا الهيكل من    بالإضافة إلى أقسام تشغيلية وظيفية 

 العناصر التالية: 

 :20الهيكل الإداري  -أول

مجلس الإدارة: ويعد بمثابة الهيئة العليا للحوكمة التي تحدد التوجهات العامة وترسم وتضع    *-1-1

السياسات العامة للصندوق ويشرف على تسييره، ويتكون المجلس عادة من ممثلين عن مؤسسات الدولة  

 الرئيسية ذات الصلة بالجانب المالي والاقتصادي وبالخصوص:

 رئيس مجلس الإدارة ويشغل عادة المدير العام للصندوق. -

 ممثل عن بنك الجزائر.  -

 ممثلون عن وزير المالية. -

الكبرى كالبنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي والقرض    - البنوك العمومية  ممثلون عن 

 الشعبي الجزائري. 

 عضوين مختصين في المجال المالي أو الاقتصادي.  -

على   *-1-2 ويسهر  قانونا  وتمثيله  الصندوق  تسيير  عن  التنفيذية  المسؤولية  ويتولى  العام:  المدير 

تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، كما يشرف على تسيير كافة أنشطته يوميا بالإضافة إلى متابعة العمليات  

   الاستثمارية.

المديريات والأقسام التشغيلية والدعم: يعتمد الصندوق على مديريات وأقسام متخصصة    *-1-3

 على غرار الأقسام المهيكلة في الصناديق السيادية لإدارة وحوكمة عملياته وأنشطته وهي: 
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( مديريات مركزية تضم: مديرية الدراسات والتطوير، بالإضافة إلى مديرية المالية  06ستة )  *-1-3-1

والمحاسبة، ومديرية الالتزامات والعمليات الخارجية، ومديرية التجهيز العمومي، ومديرية الموارد البشرية  

 والإمداد، هذا بالإضافة مديرية أنظمة الإعلام الآلي. 

المديرية الجهوية بقسنطينة، والمديرية الجهوية بوهران،    ( مديريات جهوية هي:04أربعة )  *-1-3-2

 والمديرية الجهوية بالجزائر العاصمة، بالإضافة إلى مديرية جهوية بعنابة. 

متخصصة:   *-1-3-3 التوجهات    21أقسام  وتوقع  التنبؤ  مجالات  في  متخصصة  تقنية  أقسام  وهي 

 الاستثمارية الإستراتيجية وإدارة المخاطر ودراسات السوق ومنه: 

* قسم الإستراتيجية: لتحديد التوجهات الاستثمارية طويلة المدى وفقا لسياسات التنمية الوطنية  

إلى بالإضافة  الوزراء،  مجلس  اجتماعات  في  عنها  التنب  المعبر  الاستثمارية    ؤ دراسات  الفرص  وتقص ي 

والجدوى، مع المساهمة في إجراء الدراسات التي توفر البيانات للمستثمرين الوطنيين والأجانب الراغبين  

 في الاستثمار في الجزائر.  

 المخاطر والمتابعة.  * الأقسام العملياتية: المسؤولة عن دراسة المشاريع وإدارة

* قسم الاستثمارات: ودوره تفعيل استراتيجية الصندوق واقتراح خيارات استثمارية ملموسة على  

 إلى عمل قسم الإستراتيجية.
ً
 لجنة الاستثمار استنادا

ضمان الالتزام بالتعهدات المقدمة من أطراف عقد    ويتمثل دوره في  *قسم تسيير المحافظ المالية:

التمويل لتحقيق الأهداف التي حددها الصندوق كمساهم في مختلف نشاطاته، مع مراقبة تقدم المشاريع  

 .وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها لضمان الامتثال لأهداف الربحية المحددة في البداية

 * قسم الدراسات القانونية والمنازعات. 

 * قسم التدقيق الداخلي. 

 * الأمانة العامة.

اللجنة التنفيذية: وتتمثل مهامها في وضع خطط وبرامج التدخل والتزامات الصندوق حيز   *-1-3-4

الالتزامات   مديرة  إلى  بالإضافة  للصندوق،  العام  والأمين  للصندوق  العام  المدير  من:  وتتشكل  النفاذ 

عمومي، ومدير  والعمليات الدولية، ومدير الدراسات والتطوير ومدير المالية والمحاسبة، ومدير التجهيز ال

 .22الموارد البشرية والإمداد )اللوجيستيك( ومدير أنظمة الإعلام الآلي

 المهام الأساسية للصندوق: -ثانيا

يعد الصندوق الوطني للاستثمار الذراع المالية لمساهمات للدولة في مجالات الاستثمار العمومي، 

متخصصة   عمومية  مالية  مؤسسة  باعتباره  الوطنية،  الأولوية  ذات  المشاريع  لتمويل  سيادية  أداة  وهو 

التمويل المالي    مكلفة بالمشاركة وتمويل الاستثمارات العمومية والخاصة، بحيث يتولى الصندوق عمليات

بالمشاركة في رأس مال المؤسسات وتقديم القروض والضمانات بما يتوافق مع أهداف التنمية الوطنية، 

، في ظل غياب فاعلين يلعبون صندوق الدولة لتحويل المدخرات المالية إلى استثمارات منتجةوبالتالي فهو  
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سد   يمكنه  للدولة  المملوك  الصندوق  هذا  فان  الجزائر  في  المنتجة  الاستثمارات  تمويل  الثغر   دور    ة هذه 

 ويمكننا إيجاز مهامه الرئيسية في:الجسيمة، 

للتنمية    - كأولوية  المصنفة  المشاريع  وبالخصوص  والخاصة  العمومية  الاستثمار  مشاريع  تمويل 

الاقتصادية الوطنية: وذلك عن طريق المشاركة في أسهم الشركات التي هي في طور الإنشاء أو التطوير أو  

شاريع التنمية  إعادة الهيكلة، كما يعمل الصندوق بالشراكة مع مستثمرين محليين أو أجانب لتحقيق م

الاقتصادية، كما يقدم الصندوق قروض استثمارية مباشرة للإنشاء أو التوسيع أو التحديث، كطريقة  

المتعاملين   لصالح  تجارية  الصندوق ضمانات  يمنح  كما  المستثمرين،  احتياجات  مع  تتكيف  تمويل مرنة 

وانجازها وتشمل ضمانا  العمومية  للصفقات  تسهيل وصولهم  لغرض  العطاءات وضمانات  الوطنيين  ت 

التجهيز   بعمليات  الصندوق  قيام  إلى  بالإضافة  هذا  التنفيذ،  حسن  ضمانات  وكذا  المسبق  الاسترداد 

 كما يساهم الصندوق كذلك في:   العمومي مع المتابعة الرقابية للمشاريع،

 دعم برامج التحديث الصناعي والبنى التحتية.  - 

إدارة مشاركات الدولة في المؤسسات العمومية وتعبئة المدخرات الوطنية لتمويل التنمية والتجهيز    -

 العمومي.

 المساهمة في إعادة هيكلة القطاع العمومي الاقتصادي وتعزيز أصول الدولة.   -

الإدارة المالية لمشاريع التجهيز العام أين يتولى الصندوق دور المسؤول المحاسبي المعين في سياق    -

 .23تنفيذ الاستثمارات في إطار برامج التجهيز العام المختلفة 

تدخل  - نطاق  العمل،   توسيع  فرص  وتولد  النمو  تدفع  التي  القطاعات  جميع  ليشمل  الصندوق 

المشاريع   بنشر  يسمح  أن  شأنه  من  الوطني  الاستثمار  تدخل صندوق  نطاق  في  التوسع  هذا  أن  باعتبار 

 .جميع مناطق البلادالصغيرة والمتوسطة في جميع قطاعات النشاط التي تساهم في تنمية 

 في تمويل الاستثمارات:  * طرق تدخل الصندوق -2-1

 * التمويل المباشر: -2-1-1

المشاريع   تمويل  في  المباشر  الاستثمار  صندوق  تدخل  طريق  عن  الأعمال  قروض  بواسطة  ويكون 

ا  
ً
الكبرى، إما بمفرده مباشرة أو مهيكلا بالتعاون مع البنوك التجارية في شكل تمويل مشترك، مقدمًا شروط

التكاليف العالية  تفضيلية وآجال طويلة نسبيا إلى متوسطة، وهي القروض الموجهة للمشاريع الكبرى ذات  

 الصناعية والزراعية والطاقة الأحفورية والمتجددة والبنى التحتية الاقتصادية.

دعم سعر الفائدة عندما يتطلب غرض التمويل ذلك، مما يُقلل التكاليف   
ُ
كما يتدخل الصندوق ل

 على المستفيدين. 

ومن خصائص هذا النوع من التمويل إسهام الصندوق بنسبة من هيكلة التمويل وتخفيض مخاطر  

 البنوك وتحسين شروط إقراض المستثمر.

 

 



ي تمويل القطاعات ذات الأولوية
 
ي للاستثمار ف

 طالب عيواج، أ./ رفيقة قصوري /د.ـــــــــــــ ــــــــــ دور الصندوق الوطن 

: ي
ات  الملتقى الوطن  ي ستثمار الاتحفي  

 
 132 2024ديسمير  18القطاعات ذات الأولوية: أية فعالية؟، ف

 

 * المشاركة في رأس المال الاستثماري:  -2-1-2

الخاصة لإ  أو  العمومية  المؤسسات  في  ذات    نجازيتدخل صندوق الاستثمار كمساهم  استثمارات 

 في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة  
ً
طبيعة إستراتيجية من خلال استثمارات الأسهم، وخاصة

تبعا للقرار المتخذ بمجلس   من قيمة المشروع  %34في القطاعين الخاص والعمومي، وذلك بنسبة تصل إلى  

م الذي يسمح للصندوق الوطني للاستثمار بالمساهمة في رأسمال الشركات  2011/ 02/ 22الوزراء بتاريخ  

لقاء القمة الثلاثية المنعقدة   وذلك بعد   %34الصغيرة والمتوسطة ذات رأس المال الوطني بنسبة تصل إلى  

الحكومة2011/ 05/ 28بتاريخ   والتي جمعت  الاقتصاديين  م  اللقاء    بالشركاء  هذا  وتضمن  والاجتماعيين 

المقدمة التمويل  بتعزيز عروض  المبادرة  الاستثمار    كذلك  كتنصيب صناديق  المؤسسات  من  النوع  لهذا 

الاستثماري، المال  رأس  شركات  تسيرها  التي  القروض    مع  الولائية  على  المطبقة  الفائدة  نسبة  تخفيض 

الصغيرة المؤسسات  لاستثمارات  الممنوحة  بنسبة    البنكية  مشاركة   %224والمتوسطة  ذلك  أمثلة  ومن   ،

لغاز، كما  نالصندوق مع مجمع الصناعات الميكانيكية وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالشراكة مع سو 

وفقا لأحكام المرسوم المحدد    %49/ 51يُدخل الصندوق في شراكات مع مستثمرين أجانب وفقًا لقاعدة  

 .25لقائمة النشاطات التي تكتس ي طابعا استراتيجيا 

 :26* تمويل البنى التحتية الاقتصادية الكبرى -2-1-3

يتدخل الصندوق في تمويل المشاريع المحفزة للاقتصاد والتي لا تكون لها مردودية مباشرة على  

هي مشاريع ضرورية لتطوير البيئة الاقتصادية ككل، ومن أمثلة ذلك مناطق   وضعيته المالية وإنما

النشاط الاقتصادي والبنى التحتية اللوجيستية ودعم مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطريق  

 غرب ومسار السكك الحديدة الشرقية والغربية والوسطى. –السيار شرق  

 * تمويل المشاريع الإستراتيجية ذات الأولوية الوطنية: -2-1-4

المتعلق    18-22من القانون    26وبالخصوص القطاعات ذات الأولوية المحددة حصرا بموجب المادة  

والصناعة   الصناعة  البحري،  والصيد  المائيات  وتربية  الفلاحة  والمحاجر،  المناجم   : وهي  بالاستثمار، 

الطاقو  البدائل  والسياحة،  الخدمات  والبيتروكيميائية،  الصيدلانية  والصناعة  اقتصاد  الغذائية  ية، 

، وبالخصوص النشاطات الفرعية التالية: الصناعة والمقاولات  27المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 

الصناعية، والسياحة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنيات الاتصالات والمعلومات  

والابتكار التكنولوجي )خاصة الشركات الناشئة(، الزراعة وصناعة الأغذية الزراعية وتوزيعها، والمشاريع  

تساه المسببة  التي  والغازات  الكربون  انبعاثات  وخفض  المتجددة  )الطاقات  المستدامة  التنمية  في  م 

  .للاحتباس الحراري(، والبناء والأشغال العامة والبنية التحتية الأساسية
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 الثالث:   المبحث

 تمويلات الصندوق لمشاريع القطاعات ذات الأولوية شروط وكيفيات تقييم ومتابعة 

 * موارد الصندوق الوطني للاستثمار المستغلة في تمويل الستثمار-أول

يحصل    ،مشاركته في العمليات الاستثمارية  بالإضافة إلى موارده الخاصة المتأتية من حصائل وعوائد

الصندوق كذلك على موارد في شكل قروض أو أذونات من الخزينة العمومية بنسب فوائد مخفضة مقارنة  

 .28مع التمويل البنكي مما يسمح بتخفيض تكلفة رأس المال المستثمر 

 كما يمكن للصندوق جمع الأموال من الأسواق على شكل إصدارات سندات للمداولة في السوق،

 إلى ذلك يُدير الصندوق تمويل العمليات بموجب قروض خارجية تتعاقد عليها الدولة أو منح في  
ً
إضافة

الاعتمادات المالية المخصصة من ميزانية الدولة والمستمدة من  إطار التعاون الثنائي، هذا بالإضافة إلى  

إيرادات المحروقات والعائدات المتولدة من محفظة استثماراته الخاصة والأرباح المعاد استثمارها والفوائد  

 . المكتسبة

وتتيح له هذه الهيكلة العمل كآلية قريبة من صندوق الثروة السيادي ولكن بطابع تنموي غير مقيد  

 بقواعد المضاربة. 

عتمادات مالية  ا* الاعتمادات الميزانياتية للدولة: وهي المصدر الأهم إذ تقوم الدولة بتحويل  -1-1

مباشرة لتمويل مشاريع الاستثمار العمومي الهيكلية، هذا بالإضافة إلى مساهمات الدولة وموارد عمليات  

 إعادة الهيكلة المالية.

* القروض والتمويلات عبر الأسواق المالية: يمكن للصندوق أن يلجأ إلى قروض سندية وقروض  -1-2

تمويل خاصة   إلى خطوط  بالإضافة  هذا  الوطنية،  المالية  الأسواق  في  الإصدارات  استغلال  إلى  أو  بنكية 

لتي تتطلب رؤوس أموال  بموافقة وزارة المالية، وتستخدم هذه الأموال المجمعة في تمويل المشاريع الكبرى ا

 .29ضخمة

* عائدات التوظيفات والعمليات المالية: بحيث يدير الصندوق سندات وحصص ومؤسسات  -1-3

بالإضافة إلى سندات الخزينة ومنتجات مالية كما يعاد استثمار العائدات المتأتية من المساهمات    تابعة

 الصناعية وتسيير الأصول العمومية وفروق القيمة الناتجة عن عمليات البيع. 

* مساهمات وقروض الخزينة العمومية: إذ يمكن للخزينة العمومية للدولة منح سلفيات قابلة  -1-4

للاسترجاع مع فتح خطوط قروض متوسطة وطويلة الأجل وتمويل العمليات الخاصة مثل دعم المؤسسات  

غالبا في خطط إعادة الهيكلة ودعم الإنعاش الصناعي وتعزيز    العمومية الاقتصادية وتستعمل هذه الموارد

 رؤوس أموال المؤسسات الإستراتيجية الكبرى. 

هيئات  -1-5 من  إعانات  بتلقي  للصندوق  يسمح  الاستثنائية:  والمساهمات  والإعانات  الهبات   *

عمومية أو مساهمات من مؤسسات مالية وطنية أو تحويلات استثنائية مرتبطة بالسياسات الاقتصادية  

 .30وتبقى هذه الموارد هامشية لكنها تمنح نوع من المرونة الإضافية لعمليات الصندوق 
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افقة الصندوق لتمويل المشاريع الستثمارية-ثانيا   * شروط الحصول على مو

 وتعتبر في الواقع إجراءات تقييم مسبق للمشاريع الاستثمارية وتتمثل في: 

الأولوية المحددة بنص  -2-1 القطاعات ذات  يندرج ضمن  أن المشروع  كون  الصندوق من  *تحقق 

 المتعلق بالاستثمار.  18-22من القانون   26المادة 

الهيكل  -2-2 أو لصالحه وتتناول  الصندوق  بها خبراء  يقوم  للمستثمر: وهي دراسة  المالية  الملاءة   *

بدراسة   وتقترن  المستثمر  للمتعامل  العامل  المال  رأس  واحتياجات  والديون  الخاصة  الأموال  من  المالي 

المخا  حساسية  وتحليل  النقدية  التدفقات  خصم  ومعدل  الداخلي  العائد  كمعدل  نشاط  الجدوى  طر 

وتتجسد   المساهمة  على  المستثمر  المتعامل  قدرة  يثبت  ما  تقديم  من  التأكد  مع  بقطاع  وقطاع  بنشاط 

 العملية في تقديم المتعامل لمخطط عمل واضح وواقعي.

الصادرات نحو  -2-3 التكنولوجيا وتطوير  الآتي: تحويل  للمشروع: وتشمل  الجدوى الاقتصادية   *

والتكنولوجية   الصناعية  المضافة  القيمة  إلى  بالإضافة  الوطنية،  السوق  احتياجات  إشباع  بعد  الخارج 

ال في  المشروع  مساهمة  ومدى  المباشرة  وغير  المباشرة  الشغل  مناصب  خلق  المتعامل  المحلي والتزام  ناتج 

 الإجمالي القطاعي. 

التشريعات  -2-4 جميع  الخصوص  على  ومنها  للاستثمار:  المؤطرة  التشريعية  بالأنظمة  الالتزام   *

الجبائية   التنظيمات  وكذلك  التنظيمية،  ومراسيمه  الاستثمار  قانون  المتضمنة  الوطنية  الاقتصادية 

 والجمركية واشتراط احترام الالتزامات الواردة في بنود دفتر الشروط.

 .31معايير الأهلية للحصول على تمويل الصندوق  -* -ثالثا

بها   تفي  أن  يجب  التي  المعايير  من  معين  عدد  على  الوطني  الاستثمار  صندوق  تدخل  يتوقف 

  :الاستثمارات المستفيدة

 * معايير متعلقة بطبيعة المشروع الاستثماري: -3-1

بموجب قانونها الداخلي وتلاؤمها مع التشريع   (SPA) أن يتمتع المتعامل بوضع شركة ذات الأسهم  -

أو يفوق   مليون دينار    100الوطني المؤطر لنشاط الشركات، مع اشتراط حد أدنى من رأس مال يساوي 

جزائري ويكون ذلك في نهاية عملية التمويل مع توفير الظروف اللازمة لضمان الحوكمة الجيدة والشفافية  

وخا المستثمرة،  المؤسسات  أنشط  يقدم  في  أن  وضمان  بالحسابات  المدقق  الاحتفاظ  مع  المحاسبة  صة 

الأولوية   المنتج”  “جودة  بمنح معيار  التزامه  مع  اقتصاديا ومستدامة  مربحة  استثمارية  المتعامل مشاريع 

 والمكانة البارزة في نضوج المشروع الاستثماري.

* معايير متعلقة بقرارات مجلس إدارة الصندوق: ويقصد بها المرجعية المعيارية المعتمدة من  -3-2

وهي لتحققها  التمويلي  تدخله  يخضع  التي  و  الصندوق  الأجهزة    :طرف  عن  الصادرة  القواعد  مجمل 

الاجتماعية للصندوق، وكذلك القواعد الاحترازية من حيث الالتزام وتقسيم المخاطر والتي يضعها مجلس  

% لضمان أقل نسبة في  34إدارتها، مع التأكيد أن الحد الأدنى لمشاركة الصندوق في رأس مال الشركة هو  

م  وهو  الشركة  في  المصيرية  القرارات  الأقص ى  حظر  الحد  أما  المعطل،  بالثلث  الاقتصاد  لغة  في  يسمى  ا 
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النية على امتلاك أغلبية رأس مال الشركة، و هو ما   الصندوق  % بحيث لا تتوفر لدى 49للمساهمة هو  

يعني عمليا امتلاك الصندوق القدرة على اتخاذ القرار داخل المشروع الاستثماري ومتابعته في تفاصيله  

 الدقيقة.

% من تكلفة المشروع وبسعر  80أما بالنسبة لقروض الاستثمار فان المعايير محددة بتمويل يصل إلى  

( سنة وتؤجل إلى  12( سنوات إلى )05فائدة حسب شروط البنك التجاري المتعاقد، لمدة تتراوح بين خمس )

 .32( سنوات كحد أقص ى 03ثلاث )

 الصندوق لضمان التزام الأطراف ببنود عقد التمويل. * معايير متعلقة بتكييف وسائل عمل-3-3

  :يقوم الصندوق بواسطة هياكل الهندسة المالية على وجه الخصوص -

بتقييم الفرصة لاتخاذ حصة، ولتحقيق هذه الغاية سيتم إنشاء نظام مع البنوك العامة لتبادل  -أ

 المعلومات حول العملاء المتخلفين عن السداد. 

 بضمان مراقبة جودة مشاركات العملاء.  -ب

 .بتقييم مدى جدوى الاحتفاظ برأس مال الشركات المعنية أو سحبه -ج

عملية    -*3-4 مزايا  عدة  على  المستثمر  المتعامل  يحصل  الصندوق:  تمويل  من  الاستفادة  مزايا 

لتعامله مع الصندوق وفق لبنود عقد التمويل مهما كان نوع هذا التمويل سواء المساهمة في رأس المال  

ا بالنسبة لعملية  الاستثماري أو بقروض الاستثمار أو باستعمال آلية الحق في الضمان، وتتمثل هذه المزاي

المساهمة في رأس المال بحصول المستثمر المتعاقد على موارد مالية إضافية لتعزيز رؤوس الأموال الخاصة  

كشريك هام من    واعتبار المتعامل المستثمرتحسين قدرة الاستدانة تجاه دائنين آخرين،   بمشروعه، وكذا

مصداقية المساهمين من خلال وجود مؤسسة  خلال الاستشارة والمساعدة في حوكمة الشركة مما يعزز  

 ذات مصداقية عالية بخبرات متراكمة وأساليب إدارة عصرية.  مالية عمومية 

مع   متناسبة  الأجل  طويلة  استثمارية  قروض  على  المستثمر  المتعامل  بحصول  المرتبطة  المزايا  أما 

المشروع والشروع في الاستغلال في مقابل    لإنجاز احتياجات المشروع بنسب تمويل محددة، فالمدة المناسبة  

معدل فائدة مخفض ومميز عن البنوك التجارية، مع شروط تسديد مرنة مناسبة لنوعية المشروع، كما  

على شكل التجارية  البنوك  تطلبها  ما  عادة  التي  الضمانات  غياب  كفالات شخصية   أن  أو  عقارية  رهون 

الما في رأس  الصندوق  أن دخول  إلى  يعزز بالإضافة  المستثمرة   ل الاستثماري  للمؤسسة  المالية  الموارد  من 

 .33فضلا عن تقديمه الدعم الاستراتيجي والخبرة 

 * كيفيات تقييم ومتابعة تمويلات الصندوق لمشاريع القطاعات ذات الأولوية-رابعا

  18-22تستند عملية تقييم ومتابعة تمويلات الصندوق المختلفة بشكل رئيس ي إلى أحكام القانون  

الم وبالخصوص  له  المنظمة  المراسيم  وكذا  بالاستثمار  رقم  المتعلق  التنفيذي  في   303-22رسوم  المؤرخ 

م، المتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات  2022/ 09/ 08

المكتتبة الم والالتزامات  إلى  بالإضافة  رقم  ،  التنفيذي  في    302-22رسوم  المتضمن  2022/ 09/ 08المؤرخ  م 

تحديد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم وهي 
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، كما يستند الصندوق إلى تقاريره الخاصة التي يصدرها سنويا، بالإضافة إلى  آليات متابعة بعدية ورقابة

 .34تقارير وزارة المالية ومجلس المحاسبة 

 لجان دراسة المشاريع.  -*4-1

ودورها القيام بتحليل مردودية المشروع والمخاطر المتعددة المستويات والتي تشمل مخاطر السوق،   

والمخاطر التقنية، والمخاطر المالية، والمخاطر التنظيمية، وقدرة المستثمر على الإدارة والحوكمة مع القدرة  

 المشروع على الاقتصاد الوطني.   ثرأعلى التسويق في الداخل والخارج، مع دراسة وتحليل 

 المصادقة وقرار التمويل. -*4-2

يقرر   والمالية  والبيئية  التقنية  التقارير  ودراسة  الفنية  التقييمات  إجراءات  انتهاء  بعد  ويكون 

الأجل متوسط  أو  طويل  مباشر  قرض  منح  أو  المال  رأس  في  المساهمة  سواء  آلية    الصندوق  اختيار  أو 

المتعاملين  لصالح  ويكون حصرا  تجاري جزئي  بضمان  أو  البنوك،  مع  الأعباء  لتقاسم  المشتركة  التمويل 

 الوطنيين بغرض المشاركة في عروض الصفقات العمومية.

 .35إبرام عقد التمويل  -*4-3

التمويل    من  المستفيد  والمستثمر  الصندوق  أي  الأطراف  التزامات  على  بالخصوص  يشمل  الذي 

بالتقارير   ارتباطها  ومدى  المالية  الدفعات  صرف  شروط  إلى  بالإضافة  الرئيسية  الأداء  مؤشرات  وبنود 

للأداء وأخيرا    الايجابية الصادرة عن أجهزة المتابعة والمراقبة الوطنية، وكذا مدى احترام الجدول الزمني

 شروط المراقبة.

تجميد الدفعات أو تعليق    وفي حالة عدم امتثال العميل المستفيد من عقد التمويل يمكن الصندوق 

الواردة فيه مع إمكانية استرداد المبالغ الممنوحة    التمويل، كما يمكنه فسخ عقد التمويل وفق الشروط 

المنصوص عليها في   القيام بتفويض الإجراءات القضائية  بالحجز على أصول المشروع كما يمكن للصندوق 

 البنود التعاقدية. 

الرقابة على الاستخدام: بما يضمن توجيه التمويل إلى اقتناء التجهيزات الضرورية للمشروع،    -*4-4

وكذلك تمويل الأشغال الكبرى، والى رأس المال المتداول الأولي المقدم كحصة من طرف المستثمر ويكون  

قيق الخارجي الذي يجريه  ذلك بواسطة التدقيق الداخلي الذي يجريه الصندوق وهيئات وزارة المالية والتد

 التحقق من الاستخدام السليم للأموال الممنوحة.  مجلس المحاسبة وهذا بغرض

التمويل:  4-5 بعد  المتابعة  المالية  36*  الاعتمادات  بضخ  الصندوق  قيام  على  إجراءات لاحقة  وهي 

الآليات   بواسطة  ذلك  ويكون  وإداريا  وماليا  تقنيا  ميدانيا  المشروع  تقدم  مراقبة  وتشمل  عليها،  المتفق 

الرقابية للوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار وكذا لجان المتابعة والمراقبة التابعة للصندوق ووزارة المالية  

التقارير المالية الخاصة بالمشروع والمستثمر والصادرة عن كل المتدخلين في  ومجلس المحاسبة، ومراقبة 

العملية الاستثمارية أو حتى الهيئات المالية الدولية إذا كان الاستثمار أجنبيا، ويكون ذلك وفق مؤشرات  

ا استهلاك  نسبة  وكذا  احترامها  ومدى  الانجاز  أجال  متابعة  تشمل  احترام  قياس  ومدى  الممنوح  لتمويل 

 لأهداف العقد التمويلي.   المستثمر
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 القيود القانونية والمؤسسية على مجالت نشاط الصندوق الوطني للاستثمار -خامسا

أحيانا   تتأثر  فعاليته  أن  إلا  للاستثمار،  الوطني  للصندوق  الجوهري  التنموي  الدور  أهمية  رغم 

والمجلس   المالية  ووزارة  الوزراء  كمجلس  الهيئات  بين  الصلاحيات  وتداخل  الشديدة،  الإدارية  بالمركزية 

ة إلى ضعف التنسيق الوطني للاستثمار الذي يقترح إستراتيجية الدولة في مجال الاستثمار، هذا بالإضاف

بين المؤسسات المالية، و الإدارات الضريبية و طرق فض النزاعات الاستثمارية والتي يفضل فيها المستثمر  

كما أن غياب سوق مالية ثانوية فعالة يحد    الأجنبي اللجوء إلى التحكيم الدولي بدلا عن القضاء الوطني،

ات بطريقة مرنة، كما أن تعزيز الحوكمة والشفافية  من قدرة الصندوق على الخروج أو تعليق الاستثمار 

على آليات اتخاذ القرار داخل الصندوق أصبحت ضرورة قصوى لتعزيز مناخ الاستثمار بالجزائر، هذا  

 بالإضافة إلى تعميق التكامل بين الحوكمة ومعايير البيئة والمجتمع لدعم الأثر التنموي طويل الأمد. 

إلى توجه إرادة السلطات    2030-2020لبرامج الإصلاحات التشريعية للفترة    وتظهر الأفاق المستقبلية

الصندوق   يتحول  أن  المنتظر  ومن  الخاص،  القطاع  مشاركة  وتعزيز  الاستثمار  حوكمة  مركزية  لا  نحو 

( هو نهج استراتيجي يجمع  BLENDED FINANACEالوطني للاستثمار إلى محفز رئيس ي للتمويل المختلط )

الناشئة بما يسمح بجذب   المال الخاص نحو الأسواق  العام والخاص لحشد تدفقات رأس  التمويل  بين 

 . الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الحيوية

 الخاتمة: 

وجذب    يعد   الاقتصاد  لتنويع  الجزائر  إستراتيجية  في  أساسيا  فاعلا  للاستثمار  الوطني  الصندوق 

الاستثمارات المنتجة فمن خلال إطار منظومة تشريعات الاستثمار السارية في البلاد فان الصندوق يمتلك  

استثمار وإعادة  المنتجة  الاستثمارات  تمويل  في  منازع  دون  المستويات  متعدد  واسع  عائداته    فضاء 

وبالخصوص من خلال القطاعات الحيوية المربحة مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، والطاقة المتجددة، 

تواجهه، التي  والمؤسسية  التنظيمية  التحديات  ورغم  الرقمي،  الصندوق  إف  والتحول  مهام  طبيعة  ن 

الم بعد  لما  الاقتصادي  التحول  مسار  في  محورية  مكانة  تمنحه  الحوكمة  السيادية  تعزيز  ويظل  حروقات 

 . والشفافية والتكامل بين المؤسسات عاملا حاسما لتعظيم أثره التنموي 
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 ص:ملخ

في   الاستثمار  تريد  التي  المؤسسات  منها  تستفيد  التي  والاعفاءات  التحفيزات  مختلف  الى  بالنظر 

المتعلق بالاستثمار، فان من    18-22من القانون رقم    26قطاعات النشاط ذات الأولوية بمفهوم نص المادة  

القطاعات مفتوح تلك  وأن  لا سيما  كبيرة،  استثمارية  تدفقات  الى  يؤدي  أن  ذلك  المنافسة  شأن  أمام  ة 

المتعلق بالمنافسة، وهو ما يستدعي تدخل   03-03من الأمر رقم    3وتشكل أسواقا تنافسية بمفهوم المادة  

والمساواة من جهة   الشفافية  بقواعد  في حالة الاخلال  التنافس ي  العام  للنظام  الحامي  المنافسة  مجلس 

توزيع عادل للاستثمارات في هذه القطاعات   وقمع الممارسات المقيدة للمنافسة من جهة ثانية، بما يضمن

 ذات الأولوية.

لكن الإشكالية هي أن السياسة الاستثمارية تؤثر في سياسة المنافسة وتتأثر بها، فهي علاقة مرتبطة  

ن قانون  لا سيما وأبأولويات الدولة والرغبة في تنمية بعض القطاعات ولو على حساب قواعد المنافسة،  

 المنافسة يتيح ذلك، ولكن يتعين استشارة مجلس المنافسة. 

 . نظام القطاعات  ،استثمار،  السوق ،  النظام العام التنافس ي  ،: مجلس المنافسةالكلمات المفتاحية

 
Abstract: 

Considering the various incentives and exemptions available to businesses 

wishing to invest in priority sectors as defined in Article 26 of Law No. 22-18 

on Investment, this could lead to significant investment flows, especially since 

these sectors are open to competition and form competitive markets as outlined 

in Article 3 of Ordinance No. 03-03 on Competition. This necessitates the 

intervention of the Competition Council, which protects the competitive order, 

in cases of violations of transparency and equality rules, as well as the 

suppression of anti-competitive practices, to ensure a fair distribution of 

investments in these priority sectors. 

However, the issue is that investment policy affects and is affected by 

competition policy. It is a relationship linked to the state's priorities and the 
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desire to develop certain sectors, even at the expense of competition rules, 

especially since competition law allows this, though the Competition Council 

must be consulted. 

Key Words: competition council, general competitive system, market, 

investment, sectoral system . 

 

 : مةمقد  

يُعدّ توزيع الاستثمار بين القطاعات الاقتصادية المختلفة أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية  

المتوازنة الى جلب واستقطاب  الاقتصادية  بالأساس  تهدف  الحالية  السياسة الاستثمارية  وأن  ، لا سيما 

 الاستثمارات بما يخلق الثروة والوفرة والتقليص من التبعية الى الثروة الأحفورية. 

القانون   خلال  من  المشرع  حاول  المنطلق  هذا  بالاستثمار   18-22رقم  من  حوافز    ،1المتعلق  وضع 

وضمانات من أجل تحقيق تلك الغاية، سواء بالنسبة للمناطق ذات الأهمية الخاصة )نظام المناطق( أو  

هذه الأخيرة يعتبرها المشرع ذات أولوية والتي اولاها  بالنسبة للقطاعات ذات الأولوية )نظام القطاعات(،  

تستقطب   أن  شأنها  من  التي  والاعفاءات  التحفيزات  من  بحزمة  أعلاه  القانون  خلال  من  خاصة  عناية 

من هذا القانون على القطاعات ذات الأولوية    26فنصت المادة    العديد من المستثمرين الوطنيين والأجانب،

  وهي:

 . المناجم والمحاجر -

 . وتربية المائيات والصيد البحري  2الفلاحة -

 . الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبيتروكيميائية -

 . الخدمات والسياحة -

 .3الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة  -

 اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.  -

أسواق   فهي  المنافسة،  أمام  مفتوحة  بقطاعات  يتعلق  الأمر  بأن  يتضح  القائمة  هذه  خلال  من 

المتعلق بالمنافسة، وتتدخل فيها العديد من المؤسسات مما يجعل    03-03من الأمر رقم    3بمفهوم المادة  

اختيا  عملية  تصبح  وبذلك  متوفرة،  المنافسة  مجلس  واختصاص  المنافسة  قانون  تطبيق  شروط  ر  من 

من القانون رقم    03المستثمر المترشح خاضعة وجوبا لضمانة الشفافية والمساواة وهو ما كرسته المادة  

 .4أعلاه  22-18

لكن وفي إطار سعي الدولة الى تنمية هذه القطاعات باعتبارها بديلة بامتياز للثروة البترولية، فان  

استقطاب   على  والقادرة  التقنية،  والمهارة  التكنولوجيا  جلب  شأنها  من  التي  للاستثمارات  تكون  الأولوية 

يما وان الوقت أصبح عاملا مؤثرا  التمويل الكافي وخلق الثروة بدلا من الاعتماد على التمويل العمومي، لاس

 يتعين أخذه بعين الاعتبار في تجسيد السياسة الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية.
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وفقا لكل هذه المعطيات تظهر سياسة المنافسة كعامل آخر يجب أخذه بعين الاعتبار، لأن من شأنها  

ضبط السوق وحماية النظام العام التنافس ي من خلال تدخل مجلس المنافسة الذي من شأنه أن يوفر  

هذا التجاور    بيئة تنافسية حقيقية ويضمن توزيع تنافس ي للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، لكن

بين هاتين السياستين قد يتخذ صورة التناغم أحيانا وقد يتخذ صورة التصادم أحيانا أخرى، وعليه يمكن  

ضمان توزيع تنافس ي للاستثمار في القطاعات ذات  كيف يمكن لمجلس المنافسة  طرح الإشكالية التالية:  

 .هذه القطاعات التنافسيةالأولوية أخذا بعين الاعتبار خصوصية السياسة الاستثمارية في 

 الإشكالية أتبع المنهجين الوصفي والتحليلي.من أجل الإحاطة بهذه 

 

 ول:  ال بحث الم

 تناغم سياسة الاستثمار مع سياسة المنافسة 

ومؤطرة   مراقبة  تكون  أن  يجب  المنافسة  أن  مفاده  معنى  طياته  في  هو  التنافس ي  النظام  يحمل 

كما أن هذا النظام يجمع بين فكرتي    تكون محلا للضبط،أن  أي    ، بمجموعة من القواعد الآمرة والجبرية

القانوني المنطق  يجتمع  بحيث  ثانية،  جهة  من  الاقتصاد  وفكرة  جهة  من  والقانون  بالمنطق    الدولة 

 .5الاقتصادي

تضمن  فالسّ  قانونية  قواعد  أي  له،  المكونة  عناصره  حماية  دورها  قانونية  قواعد  إلى  بحاجة  وق 

، وإيجاد هذه  وحية الوصول الى الطلب العمومي  الملكية الخاصة والحرية التعاقدية ونزاهة لعبة التنافس

هذا النظام يجب ان    تنافس ي،الأمور يتطلب حتما تدخل الدولة، فبدون الدولة والقانون لن يوجد نظام  

 تتناغم معه مختلف السياسات الاقتصادية ولا سيما في مجال الاستثمار. 

من أجل فرض    – باعتباره حامي النظام العام التنافس ي    -في هذا الفرض يتدخل مجلس المنافسة  

في القطاعات ذات الأولوية وذلك من خلال تحديده للسوق   بالنسبة للاستثمار  احترام قواعد المنافسة 

وقمع   الاقتصادية  التجميعات  مراقبة  من خلال  ثانية  جهة  من  بها  المساس  ومظاهر  من جهة  المرجعية 

 المحتملة. الممارسات المقيدة للمنافسة 

 ول: تحديد مجلس المنافسة للسوق المرجعية في مجال القطاعات ذات الولويةال طلب  الم

تحديد   على  وثانيا  المشرع  وضعها  التي  المعايير  خلال  من  أولا  التنافسية  السوق  تحديد  ينبني 

 المؤسسات المتدخلة فيها. 

 ول: معايير تحديد السوق التنافسيةال فرع ال

:" كل سوق للسلع او  المتعلق بالمنافسة السوق بالشكل التالي  03-03من الأمر رقم    3المادة    عرفت 

الخدمات المعنية بممارسات مقيدة للمنافسة وكذا تلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة او تعويضية، لا 

تعرض   التي  افية  الجغر والمنطقة  له،  الذي خصصت  والاستعمال  وأسعارها  مميزاتها  بسبب  سيما 
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بناء على هذا التعريف فان مفهوم السوق في نظر قانون    المؤسسات فيها السلع او الخدمات المعنية".

 المنافسة يعتمد أساس على ثلاث معايير: 

 سلع او الخدمات المعنية. ال المعيار الأول هو  -

مميزاتها   - بسبب  سيما  لا  تعويضية،  او  مماثلة  المستهلك  يعتبرها  التي  تلك  هو  الثاني  المعيار 

 وأسعارها والاستعمال الذي خصصت له. 

 المعيار الثالث هو والمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع او الخدمات المعنية. -

وبالرجوع إلى قامة القطاعات ذات الأولوية نجد أنها كلها قطاعات تنافسية، بعضها تجاري وبعضها  

القانون    11مدني، فبالنسبة للمناجم والمحاجر تنص المادة   المتضمن قانون المناجم على ما    05-14من 

في حين  ،  6" تعتبر نشاطات البحث ونشاطات استغلال المواد المعدنية او المتحجرة اعمالا تجارية" يلي:

 أنشطة مدنية. وتربية المائيات والصيد البحري  الفلاحةتعتبر 

 ثاني: المتدخلين في السوق وحصة كل مؤسسةال فرع ال

أن التحفيزات المتعلقة بالقطاعات ذات الأولوية ترمي الى تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد    لا شكّ 

الوطني وقدرته على التصدير، وهي قطاعات ذات مردودية وأهمية كبيرتين، وتعول عليها الدولة من أجل  

تمتع بقدرة كبيرة  التقليل من الاستيراد، ولذلك فهي قطاعات مفتوحة لكل المؤسسات، ولا سيما تلك التي ت

 على التوظيف والتمويل وجلب التكنولوجيا. 

من هذا المنطلق يحرص مجلس المنافسة على إعطاء المؤسسات المرشحة نفس الحظوظ للدخول  

، لا فرق بين الوطنية منها  7المتعلق بالمنافسة   03-03من الأمر رقم    34الى هذه الأسواق عملا بنص المادة  

 :" يرسخ هذا القانون: أعلاه والتي جاء فيها  18-22من القانون رقم  3والأجنبية عملا بنص المادة 

أو غير مقيم،   - أجنبيا، مقيم  أو  او معنوي وطنيا كان  حرية الاستثمار: كل شخص طبيعي 

 يرغب في الاستثمار، هو حر في اختيار استثماره وذلك ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. 

 الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات".  -

الإدارة المتدخلة في مجال الاستثمار هي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من خلال    مع التأكيد بأن 

 الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية. 

 ثاني: آليات تدخل مجلس المنافسة الطلب  الم

المنافسة  وفي سبيل    يعتبر مجلس  التنافس ي،  العام  النظام  بحماية  إدارية مستقلة مكلفة  سلطة 

 ذلك فهو يملك عدة آليات تمكنه من القيام بمهامه، سواء المهام البيداغوجية أو القمعية.

 ول: الآليات البيداغوجية لتدخل مجلس المنافسةال فرع ال

لا شكّ أن عملية التنافس الحر وفق ما يقتضيه قانون المنافسة وباعتبارها احدى ركائز الاقتصاد  

الليبرالي، فان فهم فلسفتها الاقتصادية تقتض ي أولا اللجوء الى آليات بيداغوجية من أجل شرح مفاهيم  
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المنافسة وتقديم الاستشارات من طرف مجلس المنافسة وإبداء الرأي، وإجراء دراسات قطاعية لمختلف  

 الأسواق. وتشكيل أفواج عمل من اجل اثراء مختلف النصوص القانونية التي يستشار فيها. 

مجلس    أجرى ذات الأولوية  فمثلا بالنسبة للصناعة الصيدلانية باعتبارها احدى أهم القطاعات  

، وهي دراسة 8حول تنافسية سوق الأدوية الموجهة للاستعمال البشري تفصيلية  دراسة قطاعية  المنافسة  

 مهمة جدا تتيح للمستثمرين في القطاع معرفة فرص التنافس وعوائقه. 

بالإضافة إلى ذلك، نجد ان مجلس المنافسة يشجع المؤسسات على كسب برنامج مطابق لقواعد  

، سواء كان ذاك مستقلا أو بإدراجه ضمن سياستها العامة  9المنافسة وفق البرنامج الذي أعده هذا المجلس 

وتجسيد   العمومية،  الصفقات  الضرائب،  الاستهلاك،  التجارية،  بالممارسات  المتعلقة  المعايير  لمطابقة 

 الإمكانيات الضرورية لضمان نجاحه. 

وتكمن فائدة هذا البرنامج في ان المؤسسات التي تعتمده تعبر عن تصميم ليس فقط ضمان مطابقة  

أفعالهم وسلوكهم مع قواعد المنافسة التي هي في حد ذاتها مفروضة عليهم، وانما كذلك التنبؤ بالأخطار  

تفاديها والتصدي لها  التي يمكن أن يتعرضوا لها من جراء عدم احترامها في حال اكتشافهم لمخالفة تعذر  

فور اكتشافها، وعليه فالمتنافسين يتعين عليهم ان تكون لهم نظرة على القواعد الناظمة لحماية المستهلك  

وقانون الصفقات العمومية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والملكية الصناعية، مع وضع الإمكانيات  

 الضرورية لكشف ومعالجة المخالفات المحتملة. 

 فرع ثاني: التدخل القمعي لمجلس المنافسةال

سبق القول بأن مجلس المنافسة يتبع في البداية طريق الوقاية والتحسيس وحث المؤسسات على  

وضع برنامج للمطابقة مع قواعد المنافسة يرمي الى التنبؤ والكشف والمعالجة للمخالفات، ولكن في حالة  

 تجاهل ذلك فان تدخله يكون على أساس القمع وتوقيع العقوبات المناسبة.

وبالرجوع إلى الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، فان هذه القطاعات ستكون جذابة للمؤسسات  

المتنافسة ليس فقط للتنافس على مزايا السوق ولكن من أجل التفرد بالامتيازات الممنوحة كذلك وإقصاء  

اقتصادية   تجميعات  تكوين  أو  للمنافسة  ارتكاب ممارسات مقيدة  ترخيص  المتنافسين من خلال  بدون 

 مسبق من مجلس المنافسة. 

في حالة اخطار مجلس المنافسة بكل مساس بالسوق، وبثبوت وجود ممارسة مقيدة للمنافسة وفقا  

المتعلق بالمنافسة فانه وبعد التحقيق يقض ي اما باتخاذ    03-03من الأمر رقم    12و  11،  10،  7،  6للمواد  

اتخاذ أوامر معللة  10تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق ، كما يمكنه 

وإما في الآجال التي   ترمي الى وضع حد لهذه الممارسات، كما له صلاحية تقرير عقوبات مالية اما نافذة فورا

 .11يحددها عند عدم تطبيق الأوامر 

من خلال هذا التدخل القمعي يقوم مجلس المنافسة بتقويم سلوك المؤسسات بما يضمن وجود  

منافسة فعالة في القطاع المعني بتدخله، ويكفل توزيع متوازن لفرص الاستفادة من منافع السوق، بعيدا  
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انشاء   او  بالسوق  المساس  للاتفاق من أجل  إرادات جماعية  أو  والهيمنة  أحادية للاحتكار  إرادة  عن كل 

 من المبيعات والمشتريات المنجزة في سوق معينة.  %40تجميعات تفوق حد 

 

 ثاني: البحث الم

 تجاوز سياسة الاستثمار لسياسة المنافسة

يرتبط تدخل مجلس المنافسة بضرورة الموازنة بين حرية المنافسة من جهة والأخذ بعين الاعتبار من  

 جهة أخرى اعتبارات معينة تدخل في إطار النظام العام والمصلحة العامة فنجده:  

يحمي حرية المنافسة كهدف أساس من قانون المنافسة، من خلال مكافحة الممارسات المقيدة    -1

المنافسة   12للمنافسة  على  تقض ي  أجهزة   ،13التي  وخلق  الاقتصادية،  التجمعات  مراقبة  من خلال  وكذا 

 ، وبذلك تظهر الدولة كضامن للنظام التنافس ي الذي تؤسسه. 14خاصة تتولى ذلك، مثل مجلس المنافسة 

التنافس عن طريق فرض اعتبارات أخرى على    -2 آلية  يؤطر المنافسة، وذلك من خلال تصحيح 

مجال   من  الاتفاقات  بعض  وإعفاء  الاجتماعي،  النظام  ومتطلبات  المستهلكين  حماية  مثل  المؤسسات 

 .16، فهي ترمي إلى إعطاء أهمية لاعتبارات اجتماعية في النظام التنافس ي15الحظر

تمنع المنافسة إذ يمكن للدولة أن تلغي كلية لعبة المنافسة سواء عن طريق المرافق العامة، أو    -3 

 .17تكرس حقوق الاستغلال والامتياز وكذا تشجيع التجميعات الاقتصادية والترخيص لها

تصادم(   نقول  لا  )حتى  تجاوزا  الاستثمار  سياسة  تشكل  أن  يمكن  الثالثة  الجزئية  من  انطلاقا 

 لسياسة المنافسة بهدف تحقيق أغراض تريدها السلطة العامة. 

  ول: امتياز متطلبات السياسة الاستثماريةال طلب  الم

في بعض الأحيان قد تشكل سياسة المنافسة عقبة حقيقية امام تجسيد السياسة الاستثمارية، 

 وهنا يصبح تجاوز هذه العقبة تحديا لا مفر منه، خاصة إذا تعلق الأمر بتحقيق اهداف استراتيجية. 

 هداف السياسة الاستثمارية في القطاعات ذات الولوية الول: خصوصية أفرع ال

" تكون الاستثمارات ذات القدرة العالية يلي: أعلاه على ما 18-22من القانون رقم  30تنص المادة 

لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الاقليم وتكون قوة دافعة 

 للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، قابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة".

الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة    302-22وتطبيقا لذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم  

التقييم مزايا الاستغلال وشبكات  الاستفادة من  المادة  18وكيفيات  في نص  أكد  والذي  ان    15،  منه على 

 :الاستثمارات المهيكلة تساهم خصوصا فيما يلي

 إحلال الواردات. " -

 تنويع الصادرات.  -

 الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية. -
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 اقتناء التكنولوجيا وحسن الداء".  -

نجد   النصوص  هذه  خلال  المشرع أمن  اهداف    ن  تحقيق  يستهدف  القطاعات  نظام  خلال  ومن 

ودائمة   سريعة  حلول  إيجاد  الى  ترمي  والتي  المنتهجة،  لاقتصادية  السياسة  حولها  تتمحور  واضحة، 

الى جلب استثمارات   القادمة، من خلال السعي  الثروة الأحفورية وضمان حقوق الأجيال  لإشكالية نفاذ 

 ة في مقابل امتيازات مغرية. مستهدفة وموجهة الى قطاعات ذات أولوي

 ثاني: خصوصية الاستثمارات المستهدفة  ال فرع ال

في القطاعات ذات الأولوية تحديا مستقبليا من أجل تجاوز   تشكل اهداف السياسة الاستثمارية 

التبعية الى البترول والغاز، وهو تحدي يستهدف مؤسسات بعينها ولا سيما تلك التي تمتلك القدرة على  

الاند في  بقوة  تساهم  أن  التقنية، لأن من شأنها  والمهارة  التكنولوجيا  وتملك  ماج ضمن سلسلة  التمويل 

بها، الخاصة  والتسويق  والانتاج  التوزيع  شبكات  من  الاستفادة  خلال  من  والجهوية،  العالمية    القيم 

واقتصاد   الابتكار  وتطوير  التكنولوجي  التحويل  في  تساهم  التي  للاستثمارات  دائما  تعطى  فالأولوية 

 ، وهي استثمارات قد لا تكون متاحة وفق قواعد السوق. 19المعرفة 

لذلك كلما تم تضييق دائرة المؤسسات المستهدفة كلما أصبحت قواعد المنافسة عائقا، لأن سياسة  

المنافسة تتنافى مع الاحتكار والهيمنة على السوق بشكل تعسفي، ومن هذا المنطلق يصبح تجاوز قواعد  

 المنافسة حتمية لا مفر منها. 

 مطلب ثاني: معالجة قانون المنافسة لإشكالية تجاوز قواعده 

المتعلق بالمنافسة لمظاهر تجاوز السياسة الاستثمارية لقواعده من خلال    03-03عالج الأمر رقم  

 نظامين هما:

 نظام الاستثناءات والتراخيص الحكومية  -

 . نظام التعاون والتنسيق -

 ول: نظام الاستثناءات والتراخيص الحكومية ال فرع ال

كانت القاعدة ان مجلس المنافسة يختص بالنظر في الاخطارات المقدمة اليه والتي تنطوي على    إذا

للمنافسة  مقيدة  بالقمع  ممارسات  لها  يتصدى  المشرع  والتي  عليها  نص  استثنائية  حالات  هناك  فان   ،

لكن  للمنافسة  مقيدة  تنطوي على ممارسات  كما    الجزائري  المنافسة،  ترخيص من مجلس  تحصل على 

 يمكن للحكومة أن تتدخل وترخص بتجميع تم رفضه من قبل مجلس المنافسة. 

 أولا: نظام الاستثناءات 

المقيدة   الممارسات  حظر  قاعدة  على  المقررة  للاستثناءات  صور  ثلاث  على  المنافسة  قانون  نص 

 للمنافسة ومراقبة التجميعات.
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:" يمكن ان يلاحظ مجلس المتعلق بالمنافسة على ما يلي  03-03من الامر رقم    8نصت المادة   -أ

المنافسة، بناء على طلب المؤسسات المعنية واستناد الى المعلومات المقدمة له، أن اتفاقا أو عملا مدبرا  

 لا تستدعي تدخله".  7و 6او اتفاقية او ممارسة كما هي محدد في المادتين 

ان يطلب من مجلس المنافسة    من خلال هذ المقتض ى يمكن للمستثمر في القطاعات ذات الأولوية

وذلك    الحصول  الهيمنة،  ووضعية  الاتفاقات  بخصوص  التدخل(  بعدم  )التصريح  السلبية  على شهادة 

المحدد لكيفيات الحصول على    175  -05بتقديم الملف المنصوص عليه بموجب المرسوم التنفيذي رقم  

 .20التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعيات الهيمنة على السوق 

بالمستثمر   تتعلق  تتضمن معطيات  استمارة  يقدم  أن  المستثمر  يتعين على  الطلب  من خلال هذا 

وأخرى تتعلق بالسوق المعنية مع ابراز دوافع الطلب ولا سيما تلك المتعلقة ببيان الأسباب التي يمكن أن  

المعني الى عرقلة    يمس فيها موضوع الطلب بقواعد المنافسة وكذلك الأسباب التي لا يهدف تصرف المستثمر

حرية المنافسة في نفس السوق او الحد منها او تعطيلها، وعليه كذلك ان يضمن طلبه المزايا التي يمكن أن  

 تنعكس على المنافسة وعلى المستعملين والمستهلكين.

أعلاه، الاتفاقات   7و 6تخضع لحكام المادتين  " لايلي: على ما 03-03من الأمر  09نصت المادة  -ب

 والممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا له. 

يرخص بالاتفاقات والممارسات التي يمكن أن تثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو  

بتعزيز   والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  السماح  شأنها  من  أو  الشغل،  تحسين  في  تساهم  أو  تقني 

وضعيتها التنافسية في السوق، لا تستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل  

 .ترخيص من مجلس المنافسة"

يستخلص من هذا النص القانوني، أن أي اتفاق وان تحققت فيه الشروط القانونية المنصوص  

المتعلق بالمنافسة والتي تستوجب حظره، يمكن اعتباره مبررا، إذا    03-03من الأمر رقم    06عليها في المادة  

أو    كان ناتجا عن تطبيق نص قانوني، أو من شأن هذه الممارسة أن تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني 

بتعزيز   والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  السماح  كذلك  شأنها  من  أو  الشغل،  تحسين  في  تساهم 

 وضعيتها التنافسية في السوق.

سات  ترخص تجميعات المؤس: "على ما يلي  03-03من نفس المر رقم  مكرر    21نصت المادة    -ج

 و تنظيمي. الناتجة عن تطبيق نص تسريعي أ

أعلاه على التجميعات التي يمكن    18لى ذلك، لا يطبق الحد المنصوص عليه في المادة  بالإضافة إ

أن يثبت أصحابها أنها تؤدي لا سيما الى تطوير قدراتها التنافسية أو تساهم في تحسين التشغيل او من  

 شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق.

أ مجلس  غير  من  ترخيص  محل  كانت  التي  التجميعات  ى  سو  الحكم  هذا  من  تستفيد  لا  نه 

 من هذا المر".  20و 19و  17المنافسة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 
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المادة   نص  على  حالة   21بناء  في  الولوية  ذات  القطاعات  في  للمستثمرين  يمكن  أعلاه  مكرر 

انضوائهم تحت تجميع ان يلتمسوا الترخيص لهم بذلك بشرط ان يثبتوا بأن من شأن هذا التجميع  

لهم   يسمح  أن  شأنه  من  او  التشغيل  تحسين  في  يساهم  او  التنافسية  قدراتهم  تطوير  الى  يؤدي  أن 

يتم  باعت التنافسية في السوق، وفي هذه الحالة  بارهم مؤسسات صغيرة ومتوسطة بتعزيز وضعيتهم 

للرقابة وهو  التجميع  النظر عن الحد القص ى المنصوص عليه قانونا لخضوع  الترخيص لهم بغض 

 .21من المبيعات او المشتريات المنجزة في سوق معينة  %40تحقيق حد يفوق 

للمنافسة   المقيدة  الممارسة  قمع  أجل  من  ليس  المنافسة  مجلس  تدخل  يكون  الحالات  هذه  ففي 

،  نصوص عليهاتوفرت الشروط الم إذاولكن يكون تدخله من أجل النظر في الترخيص بها ومراقبة التجميع 

المنافسة   قانون  متطلبات  يتجاوز  ان  للمشرع  يمكن  الطريقة  السياسة  وبهذه  متطلبات  مع  تماشيا 

و تجميع يفوق  أن يسمح بوجود اتفاق مقيد للمنافسة  ، بأالاستثمارية ولا سيما في القطاعات ذات الأولوية

 . من المبيعات او المشتريات المنجزة %40حد 

 ثانيا: نظام الترخيص الحكومي 

"يمكن أن ترخص الحكومة    ما يلي:المتعلق بالمنافسة    03-03من الأمر رقم    21نص المادة  جاء في  

إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من الأطراف المعنية بالتجميع الذي كان محل    تلقائيا،

يتبعه القطاع المعني   رفض من مجلس المنافسة، بالتجارة والوزير الذي  الوزير المكلف  وذلك على تقرير 

 بالتجميع".  

المتعلق    06-95 من خلال هذا النص، نلاحظ بشكل جلي التراجع التشريعي الكبير مقارنة بالأمر رقم

بالمنافسة الملغى، حيث كانت السلطة التنفيذية لا تتمتع بأية صلاحية حيال قرارات مجلس المنافسة سواء  

من حيث التدخل، أو التعديل، أو الإلغاء، وحتى التجاوز، إذ لم يكن أمام المؤسسات التي رفض مجلس  

 .22المختصة فقط المنافسة مشروع تجميعها، سوى الطعن أمام الجهات القضائية 

عليه، فتمكين الحكومة من تجاوز القرار السلبي لمجلس المنافسة في مجال التجميعات الاقتصادية  

، فيه ما يكفي للقول بوجود تناقض كبير جدا، على أساس أن مجلس المنافسة  03-03بموجب الأمر رقم  

الاقتصادي العام  النظام  فكرة  بحراسة  مكلف  العادي  23نفسه  السير  ضمان  على  عمله  خلال  من   ،

 . 24للمنافسة، وقمع كل مساس بها، سواء على مستوى الممارسات أو على المستوى الهيكلي

أو قبوله   ما يزيد الأمر تناقضا، هو أن مجلس المنافسة ملزم بتعليل قراره في حالة رفض التجميع

، ويقوم بإجراء خبرة  25كما أنه يأخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالقطاع المعني بالتجميع 

اقتصادية   حصيلة  وإعداد  بالتجميع،  المعني  السوق  دراسة  خلال  بحيث    bilan économique  Unمن 

يتمكن في النهاية من الوقوف حقيقة على جدوى وملائمة التجميع، ومضاره على المنافسة، فأي مصلحة  

 غير هذه المصلحة؟  عامة 

المادة   نص  على  يعاب  ما  أن  مجلس    21كما  لقرار  الحكومة  تجاوز  ربط  قد  أنه  الذكر،  السابقة 

الرافض للتجميع بفكرة المصلحة العامة، وهي فكرة مطاطية وتحتمل الكثير من التأويلات، فلو    المنافسة
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مقبولا   الحكومة  ترخيص  لكان  التجمع  تريد  التي  الصغيرة،  المؤسسات  مركز  تعزيز  فكرة  استثناء  تم 

حقيقية فيما يخص الترخيص للتجميعات ذات    ، ولكن المشرع أعطى للحكومة سلطة تقديرية26ومعقولا 

 . 27الصلة بمصلحة استراتيجية، كتلك التي لها أهمية سياسية للبلد حتى ولو كانت ضارة بالمنافسة 

هذا المقتض ى من المشرع، لا يمكن تصنيفه سوى في خانة المساس باستقلالية مجلس المنافسة،  

فإذا كانت النية والمغزى سليمين، فان وسيلة تجسيدهما لم تكن موفقة، إذ كان بإمكان المشرع أن يمكن  

جهة من  استقلاليته  على  فيحافظ  التدابير،  من  النوع  هذا  اتخاذ  من  نفسه  المنافسة  ويحمي  مجلس   ،

من خلال تجاوز عقبة قانون    فهمه الاوهذا المقتض ى من المشرع لا يمكن    .28المصلحة العامة من جهة ثانية

الحكومة، باهتمام  أجل مصلحة جديرة  من  التي من    المنافسة  التجميعات  قبول  يمكن  الباب  ومن هذا 

 ولا سيما في القطاعات ذات الأولوية. شأنها ان تنقل التكنولوجيا وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني

الملاحظ كذلك أن هذه الغاية من تجاوز الحكومة لقرار مجلس المنافسة يمكن الوصول اليها من  

المادة   نص  المادة    21خلال  نصّ  أنّ  القول  يمكن  وعليه  أعلاه،  بمناسبة    21مكرر  إلا  به  العمل  يتم  لا 

 الوطنية.  التجميعات ذات البعد الاستراتيجي فقط وفق نظرة الحكومة ومتطلبات الخطة الاقتصادية

 ثاني: نظام التعاون والتنسيق ال فرع ال

فهو يتصرف باسم ولحساب    ،29بمهمة تتعلق بالمصلحة العامة   مكلف  لا شكّ أن مجلس المنافسة 

المؤسسات   على  السوق  منافع  توزع  أن  شأنها  من  مهمة  هي  التنافس ي  العام  النظام  فحماية  الدولة، 

المتنافسة، وتضمن لها الحق في التنافس، بعيدا عن الاحتكار ووضعيات الهيمنة، وعلى هذا الأساس يعتبر  

و  استشارته  يتعين  المنافسة،  مجال  في  خبيرا  المجلس  والإدارات  هذا  المؤسسات  كل  من  معه  التنسيق 

 الأخرى، ولا سيما في مجال الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية باعتبارها أسواق ذات جاذبية كبيرة. 

من بين أهم متطلبات الحوكمة، فمن شأنه أن يضمن أكبر قدر من الفعالية في  هذا التنسيق يعتبر  

العمومي   التسيير  دولة    وإدارةمجال  تطوير  وهي  أسمى  غاية  في  يصب  ذلك  وكل  الاقتصادي،  الشأن 

 ، بحيث يتم تفادي ذلك التناقض بين مقتضيات القوانين والسياسات العمومية نفسها. 30القانون 

مجال في  أجل   فمثلا  من  المنافسة  مجلس  استشارة  يمكن  الأولوية  ذات  القطاعات  في  الاستثمار 

ب يتعلق  فيما  به  قام  ما  غرار  على  الأسواق،  مختلف  بخصوص  قطاعية  دراسات  الأدوية  تقديم  سوق 

البشري  للاستعمال  المستثمرون  الموجهة  منها  يستفيد  قيمة  معلومات  يوفر  الدراسات  من  النوع  فهذا   ،

المحتملون، فتكون لهم نظرة استشرافية على القطاع، ويستفيد منها كذلك القائمون على إدارة الاستثمار،  

 فيقفون من خلالها على مدى نجاعة السياسة الاستثمارية.

ذات   والتنظيمية  التشريعية  النصوص  مختلف  بخصوص  المنافسة  مجلس  استشارة  يمكن  كما 

الصلة بالاستثمار في القطاعات ذات الأولوية عندما تمس أو يحتمل ان تمس بالمنافسة في السوق عملا  

 المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم  36بنص المادة 
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 خاتمة:ال

يعتبر قانون المنافسة ككرية البلياردو عندما تصطدم بكل الكريات فتتشتت، فهو قانون يؤثر في  

بين سياسة   العلاقة  أبرزت  المداخلة  هذه  ومن خلال  الاستثمار،  قانون  بينها  ومن  القانون،  فروع  اغلب 

ي كلتا الحالتين يبرز الاستثمار وسياسة المنافسة، والتي تتراوح بين التناغم مرة والتناقض مرة أخرى، وف 

دور مجلس المنافسة من اجل المساهمة في توزيع الاستثمارات في مجال القطاعات ذات الأولوية، التي تتميز  

إلى   توصّلت  ولقد  المحتمل،  المستثمر  منها  يستفيد  التي  والاعفاءات  التحفيزات  نتيجة    النتائجبالجاذبية 

 التالية:  

من  - العديد  استقبال  على  وقادرة  تنافسية  أسواق  هي  الأولوية  ذات  الاستثمار  قطاعات 

 المستثمرين المتنافسين.

كثرة التحفيزات والاعفاءات من شأنها أن تجعل تلك الأسواق تستقطب العديد من المؤسسات   -

 المتنافسة مما يصعب من عملية توزيعها بشكل متوازن.

المنافسة   - مجلس  يقوم  وبذلك  المنافسة  سياسة  مع  متناغمة  تكون  قد  الاستثمارية  السياسة 

السياسة   تتجاوز  بحيث  متناقضة،  تكون  وقد  الاستثمارات،  توزيع  في  مساهما  طبيعي  بشكل  بالتدخل 

 الاستثمارية سياسة المنافسة، فيصبح تدخل مجلس المنافسة استثنائيا. 

تتضمن   - قائمة  ولكنها  محدودة  قائمة  شكل  في  الأولوية  ذات  الاستثمار  قطاعات  ذكر  المشرع 

تنويع الاقتصاد   العمومية من اجل  السلطات  تعول عليها  التي  )منتجات وخدمات(  العديد من الأسواق 

المهارة  الوطني خارج المحروقات، والرفع من تنافسيته واندماجه في الاقتصاد العالمي من خلال استقطاب  

 والتكنولوجيا. 

 فيمكن جملها على النحو التالي:  للاقتراحاتأما بالنسبة 

جميع   - بمناسبة  وذلك  المنافسة،  مجال  في  خبير  باعتباره  المنافسة  مجلس  استشارة  ضرورة 

 النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالاستثمار والتي يمكن ان تمس بالمنافسة الحرة. 

ضرورة التنسيق مع مجلس المنافسة من اجل اعداد دراسات قطاعية حول قطاعات الاستثمار   -

 ذات الأولوية بما يتيح للجميع معلومات موثوقة حول تنافسية تلك القطاعات. 

العمل على طلب آراء مجلس المنافسة بخصوص مختلف التدابير والتحفيزات المتخذة وأثرها   -

على المنافسة من أجل تفادي أي تناقض بين مختلف السياسات العمومية في مجال قطاعات الاستثمار  

 ذات الأولوية من جهة، وجلب الاستثمارات التنافسية من جهة أخرى.

الاحتكارات   - وتفادي  للاستثمارات  متوازن  توزيع  ضمان  أجل  من  المنافسة  مجلس  مع  التنسيق 

 . والهيمنة الاقتصادية
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 :صملخ

تحاول الجزائر منذ ثلاثة عقود تقريبا استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمار الوطني 

أن ذلك لم يتحقق   الوطني وتنويع موارده بعيدا عن قطاع المحروقات، غير  للنهوض بالاقتصاد  الخاص 

لتي تعد قاعدة قوية  بالشكل الذي تصبو إليه الدولة وما تتطلع إليه في ظل المقدرات والثروات المتوفرة ا 

لانطلاقة واعدة في عالم الاستثمار، في كل القطاعات والمجالات الاقتصادية المتنوعة، وقد جاء القانون  

كالفلاحة   الأولوية  ذات  للقطاعات  الموجهة  تلك  منها  الاستثمارية  والمزايا  الحوافز  من  بمجموعة  الجديد 

والمحاج والمناجم  البحري  والصيد  المائيات  وضع  وتربية  المشرع  أن  غير  وغيرها،  الغذائية  والصناعات  ر 

شروطا يجب أن تتحقق حتى يستفيد المستثمر من هذه المزايا، تربط أساسا بالمشروع الاستثماري ومقسمة  

 بين مرحلتي الإنجاز والاستغلال.

تحفيز   على  وقدرتها  المزايا  هذه  فعالية  مدى  على  الوقوف  هذه  البحثية  ورقتنا  في  وسنحاول 

المستثمرين الوطنيين منهم الأجانب على ولوج عالم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، في مقابل واقعية  

 الشروط المحددة للاستفادة منها دون أن تؤثر سلبا على المستثمر. 

 .الاستثمار، القطاعات ذات الأولوية، المزايا، الحوافز، شروط الاستفادة: الكلمات المفتاحية

Abstract : 

Algeria has been trying for almost three decades to attract foreign 

investments and encourage private national investment to advance the national 

economy and diversify its resources away from the hydrocarbons sector, but this 

has not been achieved in the way the state aspires to and what it aspires to in 

light of the available capabilities and wealth that are a strong base for a promising 
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start in the world of investment. In all sectors and diverse economic fields, The 

new law came with a set of investment incentives and benefits, including those 

directed to priority sectors such as agriculture, aquaculture, fishing, mines, 

quarries, food industries, etc. However, the legislator set conditions that must be 

met in order for the investor to benefit from these benefits, which are essentially 

linked to the investment project and divided between the completion and 

exploitation phases . 

In this research paper, we will try to determine the effectiveness of these 

advantages and their ability to motivate national investors, including foreign 

ones, to enter the world of investment in priority sectors, in exchange for the 

realistic conditions specified for benefiting from them without negatively 

affecting the investor. 

Key words: Investment, priority sectors, advantages, incentives, eligibility 

requirements . 

 

 مة:  مقد  

يقاس نمو اقتصاد الدول بما تحققه من ناتج محلي وموارد مالية سنوية وما لها من احتياطات مالية  

سوا من الذهب الخالص أو العملة الصعبة، وهذه النتائج لا يمكنها أن تتحقق إلا من خلال انصهار كل  

توظ  إلى  يهدف  الذي  الاستراتيجي  والتخطيط  المجتمعية  والقوة  الاقتصادية  الالفواعل  كل  اقات  طيف 

 لفائدة التنمية المحلية المستدامة.

الاستثمار أهم ما يساعد الدول لتحقيق أي نهضة اقتصادية، لذلك تحاول  عجلة  أن تنشيط    ولعل  

الجزائر منذ عقود بلورة سياسة اقتصادية تعتمد على تشجيع الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية  

تقدم   لتحقيق  المختلفة  والطاقات  الموارد  حيث  من  مؤهلة  وأنها  سيما  لا  المحروقات،  ريع  عن  بعيدا 

 تنوع، في المجال الصناعي والسياحي والفلاحي وغيرها من المجالات الأخرى. اقتصادي م 

وقد جاء القانون الجديد المتعلق بترقية الاستثمار ليعيد تحديد المقاصد والمفاهيم ويطلق مجموعة  

من الحوافز والمزايا ويضبط الآليات القانونية والإجرائية ويعطي الضمانات لفائدة المستثمرين الوطنيين  

مفاهيم جديدة وإرادة واضحة  منهم والأجانب، في ظل حرية الاستثمار ومبدأ الشفافية والمساواة، وذلك ب

لعلها تدفع عجلة الاستثمار المتعثرة وتحاول استقطاب الاستثمارات الأجنبية العازفة عن السوق الوطنية  

الأساسية    المبادئ لعدة أسباب، وقد حاول المشرع من خلال النص الجديد طمأنة المستثمرين على تحقيق  

 المستقطبة والجاذبة للمشاريع الاستثمارية. 

ترتبط بالقطاعات    استثماراتوفي هذا الخصوص صنف المشرع في هذا القانون الاستثمارات إلى  

ذات الأولوية وأخرى متعلقة بالمناطق الخاصة الواجب ترقيتها وأخرى تتعلق بالاستثمارات المهيكلة، وقد  

حدد حزمة من المزايا والحوافز يمكن للمستثمر مهما كان وطنيا أو أجنبيا أن يستفيد منها بمجرد تسجيل  

 لاستثمار. مشروعه الاستثماري لدى الوكالة الجزائرية لترقية ا 
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على   لتركز  هذه  البحثية  ورقتنا  جاءت  المنطلق  هذا  الا ومن  الحوافز  الموجهة  فعالية  ستثمارية 

 ، حيث طرحنا الاشكالية التالية:  للاستفادة منها الشروط اللازمةللقطاعات ذات الأولوية في ظل 

ستثمار في  إلى أي مدى يمكن للمزايا الاستثمارية أن تشجع المستثمرين على اقتحام عالم الا 

 القطاعات ذات الأولوية في الجزائر؟

وللإجابة عن هذه الاشكالية قسمنا ورقتنا البحثية هذه إلى مبحثين اثنين نتناول في المبحث الأول  

في  نتناول  في حين  لها،  المخصصة  الاستثمارية  والحوافز  المزايا  الأولية، مفهومها،  ذات  القطاعات  مكانة 

والأثار المترتبة عن    شروط وكيفيات استفادة القطاعات ذات الأولوية من المزايا والحوافزالمبحث الثاني  

  ذلك، مستعملين في هذه الدراسة المنهجين التحليلي والوصفي.

  

   :الأول المبحث 

 قانون الاستثمار فيالقطاعات ذات الأولوية مكانة 

نجد المشرع قد حدد نظام الحوافز وقسمها على    181/ 22من خلال قانون الاستثمار الجديد رقم  

ترقيتها   الواجب  الخاصة  بالمناطق  متعلقة  وأخرى  الأولوية  ذات  بالقطاعات  يتعلق  ما  منها  أصناف  ثلاث 

ونظام تحفيزي يتعلق بالاستثمارات المهيكلة، ويعنينا في دراستنا هذه النظام التحفيزي الأول الذي سنحدد  

 لي:المقصود به وشرحه فيما ي 

 المطلب الأول: مفهوم القطاعات ذات الأولوية 

ح  بأنه  نظام القطاعات    يعد  
ُ
  آلية ت

من خلالها الدولة المجالات ذات الأولوية التي يجب التركيز عليها    دُ د 

للقطاع  الاقتصادية  المالية و هذه الأولوية بناءً على الأهمية  ، وتتأسس  المشاريع الاستثمارية  توطين  في إطار

الشاملة  لي،  المعني الاقتصادية  التنمية  تحقيق  في  مباشر  بشكل  للا ساهم  رسمتها  ستراتيجيوفقا  التي  ة 

بالإ  زمنية معينة،  لتنفيذها خلال مدة  النظام  ضالدولة  النشاطات من  أن المشرع استثنى بعض  إلى  افة 

 وسنتناول ذلك بالشرح المختصر المفيد من خلال ما يتقدم. التحفيزي للقطاعات

 ذات الأولوية  لقطاعات التعريف باالفرع الأول:  

النظام التحفيزي بنظام القطاعات الذي كان    18/ 22رقم:  قانون الاستثمار الجديد  ى المشرع في  سم  

رقم:   السابق  القانون  الامتياز،    092/ 16يسميه  ذات  أولوية بالنشاطات  منح 
ُ
ت التي  المجالات  إلى  للإشارة 

المفهو ،  فيها  للاستثمار هذا  الأولوية"م  ويعكس  ذات  توجيه    ملا ا شاستشرافا    "القطاعات  واستراتيجية 

 .الوطنية لاستثمارات نحو مجالات محددة ذات أهمية كبيرة للتنمية الاقتصاديةا

ع  قائمة القطاعات ذات الأولوية بعدما كانت ثلاثة قطاعات في القانون   سَّ والملاحظ أن المشرع قد و 

  الاقتصاديةة الدولة  لسياسقطاعات، عساها تستجيب لمتطلبات التنمية المحلية و   ستةالقديم لتصبح  

ومن خلال هذا التعداد يمكننا أن نستشف الهدف من توسيع مجال القطاعات ذات الأولوية التي نراها  

 تكمن فيما يلي:  
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الوطني .1 الاقتصاد  من    تنويع  الخروج  خلال  المحروقات من  قطاع  على  وزيادة    ،الاعتماد 

 .نوعةالمت الاستثمارات 

ة التي تجد في نظام القطاعات ذات  الأجنبي اب الاستثمارات  طاستقتحفيز الاستثمار المحلي و  .2

 .حوافز الأولوية نشاطات متنوعة تنطوي على جملة من ال

ل .3 ال  لتنمية المستدامةإرساء قاعدة  في استدامة  التي  قطاعات  من خلال نظام  التنمية  تسهم 

 .والبيئية التي تعود إيجابا على الحالة الاجتماعية للمنطقة المشمولة بتوطين الاستثماراتالاقتصادية 

 :وهي 18/ 22من القانون رقم:   26وعدد المشرع القطاعات ذات الأولوية في المادة 

 المناجم والمحاجر ولا:  أ

ى بأولوية في السياسات  ظطاعات الاقتصادية الهامة التي تحيشكل قطاع المقالع والمحاجر أحد الق

 لدوره المحوري في تلبية احتياجات مختلف الصناعات والبنية التحتية
ً
الذي    ،الاستثمارية للدولة، نظرا

 يهدف إلى  ، 053/ 14ينظمه القانون رقم 
ً
 تحفيزيا

ً
ولتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، اعتمدت الدولة نظاما

 ة. البعد البيئي والتنمية المستدام تحقيق استغلال أمثل للموارد الطبيعية، مع مراعاة

على  حيث   الدولة  الاستقلال  تراهن  بداية  منذ  والمحاجر  المناجم  من    حيننشاط  بتأميمه  قامت 

الشركات الأجنبية، وحاولت مرار دفع الاستثمار فيه لما يمثله من قيمة اقتصادية تسهم في إنعاش الكثير 

من الصناعات والقطاعات الأخرى من خلال تمويلها بالمواد ذات المصدر المنجمي، وتفعيل هذا النشاط  

الي توفير عائدات مالية من جهة والحفاظ عن  سيعزز بدوره الاستغناء تدريجيا عن عديد الواردات وبالت

 .4العملة الصعبة من جهة أخرى 

ا التحفيزي ويهدف  إلى   لنظام  في مجال استخراج المواد  لهذا القطاع  للمستثمرين  تقديم تسهيلات 

دعم التنمية الاقتصادية  ، و الأولية مثل الرمل، الحص ى، والحجر الجيري، الضرورية للصناعات الإنشائية

  وكذا   والمتوسطة من خلال استغلال الموارد المتوفرة في مختلف المناطق وتشجيع المشاريع الصغيرة    المحلية

الوارداتتقل البناء والصناعة  يل الاعتماد على  في  للمواد الخام المستخدمة  ثم    عبر تعزيز الإنتاج المحلي 

 النائية.توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة خاصة في المناطق الريفية بخلق فرص عمل 

 الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري ثانيا: 

إذ يسهم    ،يأتي اهتمام الدولة بالاستثمار في هذا القطاع نتيجة لأهميته الاقتصادية والاجتماعية

الاستثمار فيه في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية والحيوانية، مما يقلل من اعتماد الجزائر على  

الاستيراد، خاصة وأنها تمتلك موارد طبيعية غنية، بما في ذلك الأراض ي الزراعية الخصبة والموارد المائية  

 .الكافية لتحقيق هذا الهدف

تربية  وفي هذا المجال سطرت الجزائر مخططا استراتيجيا استشرافا لمستقبل هذا القطاع وتطوير  

، لغرض رفع نسبة المردود من المنتجات البحرية  المائيات البحرية والقارية وترقية الصيد في أعالي البحار

كما عمدت إلى إطلاق مشاريع إصلاح السفن وتكوين المهنيين في هذه الحرفة، ويعزز هذا التوجه صدور  
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رقم    14/ 22  رقم  القانون  للقانون  والمتمم  المائيات المتعلق    11/ 01المعدل  وتربية  البحري  وما  5بالصيد   ،

 .لصيد البحري وتربية المائيات تعاونيات ل ءيتضمنه من إمكانية إنشا 

 في خلق فرص عمل جديدة، مما يساعد  
ً
 محوريا

ً
علاوة على ذلك، يلعب الاستثمار في هذا المجال دورا

ال الحد من  الاجتماعيةفي  التنمية  وتعزيز  مواردها    ،بطالة  باستغلال  الدولة  التزام  التوجه  هذا  ويعكس 

 .الاقتصاد الوطنيدعائم الطبيعية بكفاءة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز 

 الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبيتروكيميائية  ثالثا:

طاع في  الصناعة بمختلف مجالاتها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، حيث يساهم هذا الق  تعد  

التنويع الاقتصادي الصادراتو   تعزيز  الذاتي ودعم  المجال   ،تحقيق الاكتفاء  في هذا    ولتعزيز الاستثمار 

 للصناعات الرئيسية، بما يشمل
ً
 خاصا

ً
 تحفيزيا

ً
الصناعات الغذائية، الصيدلانية    وضعت الدولة نظاما

 ، حيث تهدف حوافز هذا القطاع إلى:والبيتروكيميائية

 .تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات -1

 استغلال الموارد الزراعية المحلية وتعزيز سلسلة القيمة المضافة.  -2

 .تعزيز الأمن الصحي الوطني وتقليل تكاليف استيراد الأدوية -3

4-  .
ً
 دعم الأبحاث وتطوير الأدوية محليا

 .النفط والغازرد وا الأخرى بالموازاة مع مخلق قيمة مضافة من الموارد الطبيعية  -5

 تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تطوير صناعات تعتمد على المواد الخام المحلية.  -6
 

 

 الخدمات والسياحةرابعا: 

الحيو  القطاعات  من  والسياحة  الخدمات  قطاع  الاقتصاديُعتبر  تنويع  في  تساهم  التي  جذب  و   ية 

المحلية  الاستثمار  التنمية  المشاريع    ،وتعزيز  لدعم   
ً
تحفيزيا  

ً
نظاما الدولة  وضعت  المنطلق،  هذا  ومن 

 .الاستثمارية في هذا القطاع، بما يعكس أهميته في تحسين الدخل الوطني وخلق فرص عمل

الخدمات   القطاعفقطاع  لدعم مختلف   
ً
أساسيا  

ً
النقل يُعد محركا مثل  الأخرى،  الاقتصادية    ات 

وذلك ما نستشفه من أحكام  ،  حياة والخدمات المقدمة للمواطنينعزز جودة ال، ويالاتصالات، والتجارة

، حيث تصبو الدولة من خلاله إلى ترقية هذا  6المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة  01/ 03رقم  القانون  

ليضالق الجزائر  طاع  تزخر  التي  السياحة  عالم  بوابة  الاقتصادية من  التنمية  بعث عجلة  في  بدوره  طلع 

 ر هائلة جدا لتنشيطها.ابمقد

يُسهم في تحسين صورة الجزائر كوجهة سياحية دولية، وتنويع مصادر الدخل  أما قطاع السياحة ف

يعزز  الوطني كما  المناطق  ،  في  عمل  فرص  وتوفير  التحتية  البنية  تحسين  خلال  من  المحلية  التنمية 

 السياحية. 

 

 



ي القطاعات ذات الأولويةفعالية الحوافز الا
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 الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة خامسا:  

وقد   قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، يُعد  

المتعلق بترقية الطاقات المتجددة    2004/ 08/ 14المؤرخ في    09/ 04كرس المشرع هذا المنحى في القانون رقم  

الوقود الأحفوري،   حيث يساهم في تنويع مصادر الطاقة، تقليل الاعتماد على،  7في إطار التنمية المستدامة 

ة  وتهدف الدولة، من خلال نظام تحفيزي شامل، إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبي  ،وحماية البيئة

 8.وتعزيز الابتكار في هذا المجال

 لهذا المجال إلى:  النظام التحفيزي ويهدف 

الطاقة -1 مصادر  نظيفة ب  تنويع  طاقة  مصادر  وتطوير  المحروقات  على  الاعتماد  تقليل 

 .ومستدامة

 .من خلال توفير مصادر طاقة بديلة تدعم الطلب المحلي المتزايد تحقيق الأمن الطاقوي  -2

 .عبر الحد من انبعاثات الغازات ودعم مشاريع الطاقة الخضراء تقليل الآثار البيئية -3

 تحفيز البحث والتطوير في تقنيات الطاقات المتجددة. و  تشجيع الابتكار -4

 علام والاتصالاقتصاد المعرفة وتكنولوجيا ال سادسا:  

من القطاعات الاستراتيجية التي تساهم  فة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال  يعد قطاع اقتصاد المعر 

قدرة   من  ويزيد  المستدامة،  التنمية  تحقيق  في  ويسهم  الابتكار  يعزز  حيث  قوي،  رقمي  اقتصاد  بناء  في 

العالمية السوق  في  المنافسة  على  تشجيع    ،الاقتصاد  إلى  الدولة  تسعى  التحفيزي،  النظام  خلال  ومن 

مجالات   في  المحلية  والشركات  الشباب  قدرات  وتعزيز  الابتكار  وتحفيز  القطاع  هذا  في  الاستثمارات 

 التكنولوجيا.

 لهذا القطاع إلى: النظام التحفيزي ويهدف 

 تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم المشاريع التكنولوجية الحديثة.و  تعزيز التحول الرقمي -1

 تشجيع الشركات الناشئة والمبتكرين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال. و  دعم الابتكار  -2

اقتصادية مستدامة  -3 تنمية  الرقمي   تحقيق  في الاقتصاد  التي تساهم  الشركات  من خلال دعم 

 وتوسيع الاقتصاد الوطني في هذا الاتجاه. 

 خلق فرص عمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات، البرمجة، إدارة البيانات، والتسويق الرقمي. -4

التنافسية -5 القدرة  الرقمية    تعزيز  المشاريع  ودعم  والتكنولوجيا  المعرفة  نقل  تسهيل  خلال  من 

 المحلية.

 النشاطات المستثناة من النظام التحفيزي للقطاعات : الثانيالفرع 

رقم  حسب   القانون  الاستثمارالم  18/ 22أحكام  بترقية  والخدمافإن    تعلق  المؤهلة  السلع  ت 

ستخدم مباشرة في إنجاز الاستثمار، سواء كانت  تش   تالتحفيزا للاستفادة من  
ُ
مل السلع والخدمات التي ت

في المستدام  موجهة للاستخدام  مادية،  غير  أو  مادية  منقولة،  غير  أو  إعادة   منقولة  أو  تطوير،  تكوين، 



ي القطاعات ذات الأولويةفعالية الحوافز الا
 
  ستثمارية الموجهة للقطاعات ذات الأولوية ف

ي ظلّ
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التجارية والخدمات  السلع  لإنتاج  الاقتصادية  النشاطات  الخدمات  تأهيل  وكذا  أو  ،  باقتناء  المرتبطة 

 استحداث السلع الموجهة للنشاطات الإنتاجية. 

  الاستفادة من المزايا التحفيزية   النشاطات والقطاعات منوفي مقابل ذلك فإنه تم استبعاد بعض  

النشاطات أو تأثيرها المحدود على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو    تلكإلى طبيعة  ذلك  يعود  حيث  

من القانون    27، وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة  ع الأولويات الاستراتيجية للدولةلكونها لا تتماش ى م 

القابلة للاستفادة من نظامعلى    18/ 22رقم   التنظيم، وقد  القطاعات    النشاطات غير  تحدد عن طريق 

 :وهي كما يلي 3009/ 22 الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقمحددت قائمة تلك النشاطات في 

 وتحضير المنتجات المعدنية المختلفة.  استخراج -

 استخراج وتحضير الرمل، واستخراج المعادن الغرينية.  -

 الانتاج الصناعي لمنتجات الطين غير المقاوم )صنع الآجر والقرميد الصناعي(. -

 الانتاج الصناعي للمنتجات الخزفية غير الصحية للصناعة والبناء.  -

 المؤسسة الصيدلانية لاستغلال مقررات المصادقة على المستلزمات الطبية. -

 إنشاء واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر الأنترنت )نشاط تعبئة رصيد الهاتف(.  -

تركيب وصيانة وتصليح تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقتض ي تعيين أو تخصيص    -

 مجموعة من الذبذبات.

 تركيب وصيانة وتصليح تجهيزات أخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية.  -

 الوساطة العقارية. -

 . تصليح وتركيب و صيانة كل معدات المهاتفة -

 .شرائح الهاتف النقال(طاقات المسبقة والمؤجلة الدفع )تركيب وصيانة وتصليح ب -

هذه  التحفيزية    من الأنظمةالمذكور أعلاه الاستثناء  من المرسوم التنفيذي    04المادة  كما تضمنت  

، أو تلك النشاطات  18/ 22  القانون رقمتنظمها نصوصا خاصة ولا تدخل في تطبيق  النشاطات التي  كل  

أو تلك النشاطات التي تتمتع بمزايا خاصة بها    ،التي لا تستفيد من المزايا بموجب نص تشريعي أو تنظيمي

 . قانونا

افز الاستثمارية في: الثانيالمطلب    القطاعات ذات الأولوية  المزايا والحو

وقسمه على مرحلتين اثنتين   من قانون ترقية الاستثمار نظام الحوافز  27حدد المشرع في نص المادة  

بائي أو  جافة إلى بعض المزايا التي ينص عليها القانون الز ومرحلة الاستغلال، هذا بالإضاج وهما مرحلة الان

تش بحوافز جديدة  تأتي  ما  عادة  التي  المالية  وتستقجقوانين  من  ط ع  وتطمئن  الاستثمارات  الدولة  بها  ب 

 
 
 مشاريعهم، وسنأتي على تفصيل هذه الحوافز من خلال ما يلي:   انو خلالها المستثمرين الذين وط

 

 



ي القطاعات ذات الأولويةفعالية الحوافز الا
 
  ستثمارية الموجهة للقطاعات ذات الأولوية ف

ي ظلّ
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افز ومزايا مرحلة الانجازالفرع الأول:   حو
ع
ُ
أو المؤس   هذه المرحلة  دت سة  الأولى من بداية تشكل فكرة المشروع الاستثماري وتأسيس الشركة 

عليا مرحلة الاستغلال، وفي هذه الفترة يستفيد المستثمر من عدة حوافز  وتمتد إلى غاية دخول المشروع ف

 ومزايا مهمة جدا تشجعه على المض ي قدما في توطين مشروعه، ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

منه    27المادة  الفقرتين الأولى والثانية من  الاستثمار في  ترقية  قانون  يشير  :  إعفاءات جمركية  أولا/

ولتوضيح    ،هتمام الدولة بتشجيع الاستثماراتى إمكانية الإعفاء من الحقوق الجمركية، كإجراء يعكس اإل

 0410/ 17المتعلق بالجمارك المعدل والمتمم بالقانون رقم  07/ 79رقم  قانون الذلك، يتم الرجوع إلى أحكام  

 . الذي يُحدد القواعد والإجراءات الخاصة بهذا الإعفاء

المعدات  و  استيراد  بتكاليف  المتعلقة  المالية  الأعباء  تخفيف  بهدف  للمستثمرين  الإعفاء  يمنح هذا 

رك للاستفادة من  ادارة الجمتطلب المستثمر توجيه طلب منفصل لإ ي  ، ولاوالمواد اللازمة لتنفيذ مشاريعهم

إلى    المذكور أعلاههذا الإعفاء، وفقًا لقانون الجمارك   يمكن تقديم طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية 

إدارة الجمارك، إلا أن المستثمرين المعتمدين في إطار قانون الاستثمار يمكنهم الاستفادة تلقائيًا من هذه  

إضافي  الميزة طلب  تقديم  إلى  الحاجة  يدون  ولكن  لنشاط  تش ،  مخصصة  المستوردة  السلع  تكون  أن  رط 

 .الاستثمار الذي يتم ممارسته

 ويهدف هذا الامتياز التحفيزي إلى:

 .تخفيف التكاليف الجمركية على المعدات والتجهيزاتات و الاستثمار  تشجيع -

 .تعزيز استيراد التجهيزات التي تسهم في تحسين الإنتاجية الاقتصاديةو   دعم الاقتصاد الوطني -

الإجراءات   - للمشاريع  و تسهيل  تلقائي  بشكل  الإعفاء  منح  خلال  من  البيروقراطية  تقليل 

 .الاستثمارية

التي   الأساسية  الأدوات  أحد  الجمركية  الحقوق  من  الإعفاء  الأجنبية    تجذبيمثل  الاستثمارات 

 .والمحلية، وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد

 : من رسم القيمة المضافة العفاء  ثانيا/
ُ
ف ضريبة  على أنه  (TVA) الرسم على القيمة المضافة يُعْر 

أو   التجاري  أو  الصناعي  الطابع  ذات  للعمليات  الإجمالي  الاستهلاك  أو  الإنفاق  على  فرض 
ُ
ت مباشرة  غير 

 الذي  الإعفاء    هذا على  ستثمار  المتعلق بترقية الا   18/ 22رقم:  قانون  النص  وقد    الحرفي
 
على السلع    قُ بَّ يُط

خطوة  يمثل ذلك  ، و والخدمات المستوردة أو المقتناة محليًا والمخصصة مباشرة لإنجاز المشاريع الاستثمارية 

، حيث يساهم  ةعمة للنشاطات الاقتصادية المختلفتعزيز بيئة استثمارية محفزة ودا  تهدف إلىإيجابية  

 من الرسم على القيمة المضافة في: الإعفاء 

 .تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين أثناء تنفيذ مشاريعهمو  خفض تكلفة الإنتاج -

 .تشجيع الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيرادو  تعزيز الإنتاج الوطني -
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ي ظلّ
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  تنمية دعم المشاريع التي تسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق  و   تحفيز التنمية الاقتصادية  -

 مة. مستدا 

تخضع المعاملات  الضريبة على نقل الملكية العقارية وحقوق الشهر العقاري:  من    العفاءا:  ثالث

ماليا   عبئا  يشكل  ما  وذلك  المعاملة  قيمة  بحسب  العمومية  للخزينة  المقتني  يدفعها  إلى ضريبة  العقارية 

إضافيا على المستثمر الذي يلزمه إقتناء أموالا عقارية ليوطن من خلالها مشروعه الاستثماري، وقد جاء  

ن حقوق نقل الملكية العقارية حيث نصت الفقرة  المشرع في قانون الاستثمار الجديد بإعفاء المستثمرين م

  على   والرسم   الملكية حق    نقل الضريبة عن    دفعمنه على أنه يتم إعفاء المستثمر من    27الثالثة من المادة  

   ي.ستثمار لا اإقامة المشروع  إطار  في تتم التي العقارية المقتنيات كل عن  العقاري  شهارالإ 

من  رابعا العفاء  والطابع:  التسجيل  المشرع    :حقوق  التسجيل    المستثمرأعفى  من دفع حقوق 

، حيث يهدف  ااتهنشاط  تطويرتتعلق ب رأس مالها لأسباب  في  زيادة  ات وال لمتعلقة بالعقود التأسيسية للشرك ا

الاستثمار مجال  توسيع  على  المستثمر  مساعدة  الإعفاء  هذا  من  التنمية  يحق و ،  المشرع  في  الزيادة  ق 

هذا    الاقتصادية أن  الدولةرغم  إيرادات  يخفض  ذلك  الإعفاء  في  ويدخل   سم ر و   الـــتسجـــيـــل  حـــقـــوق ، 

لكل عقود نقل الملكية ومنح حق الامتياز على الأراض ي التابعة للأملاك الخاصة للدولة   العقاري   شهــارلا ا

الاستثمار إطار  في  ا الأ وكذلك حقوق    ،والممنوحة  منح    لوطنيةملاك  المنجرة عن  الخصوص  هذا    حقفي 

 . المبنية وغير المبنية العقارية كملاالا  على متيازالا 

العفاء  خامسا العقاريةمن  المؤقت  :  الملكية  على  العقاري  :  الرسم  سنوية  هو  الرسم  ضريبة 

من قانون ترقية   27، وقد نص المشرع في نص المادة  المبنية وغير المبنيةيدفعها المالك على أملاكه العقارية  

سنوات من الرسم العقاري، ويهدف    10الاستثمار لا سيما النقطة الخامسة منها على الاعفاء المؤقت لمدة 

الإنتاج  زيادة  لتشجيع المستثمرين واستقطابهم، وبغرض    تحقيق دوافع وأهداف الدولةذلك  المشرع من  

 مستدام.   نمو اقتصادي تحقيق و  ةتطور لى التكنولوجيا الم إصول و وال

افز ومزايا مرحلة  :  الثانيالفرع   عالاستغلال:  حو
ُ
الثانية بعد إتمام توطين المشروع   هذه المرحلة  دت

وفي هذه الفترة يستفيد المستثمر من عدة حوافز ومزايا مهمة  الاستثماري ودخوله حيز الاستغلال الفعلي،  

الموجهة للتسويق  والخدمات  إنتاج السلع  من خلال  ،  استثماراته  تطويرجدا تشجعه على المض ي قدما في  

 خصص له المشروع الاستثماري.ضرورية لممارسة النشاط المجديدة و إنتاج وسائل وكذا اقتناء 

مرحلة الاستغلال  يقرر دخول المشروع بإعداد محضر وبطلب من المستثمر تتدخل إدارة الضرائب 

من  نوات  إلى خمس س  ثلاثمن  لمدة  ليستفيد المستثمر من المزايا بعنوان هذه المرحلة، والتي تكون مؤقتة  

 :هيالمزايا  ، وهذهالاستغلال بداية تاريخ 

الربح:  أولا:   على  الضريبة  من    العفاء 
ُ
ف رَّ ع 

ُ
بأنها  الضريبة  ت الربح  إجباري عن  مالي  تفرضه    مبلغ 

تغطية  بها وتهدف أساسا إلى  الدولة على الأفراد أو المؤسسات، ويتم تحصيله دون تقديم مقابل للمكلفين

العمومي و النفقات  التي  ة  والمرافق  الخدمات  بها  تمويل  و الدولة  تتكفل  التحتية    والصحة  التعليمكالبنى 
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إلى  وغيرها،   تهدف  واجتماعي  غرضتحقيق  كما  التنمية    الماليلاستقرار  ل   ادعم  اقتصادي  وتعزيز 

بحسب صلاحية كل جهة في هذا    المحليةها  جماعاتالدولة و ائب كل من  تحصيل الضر ويقوم ب،  الاجتماعية

  27في نص المادة  الخصوص، وقد خص المشرع المشاريع الاستثمارية بإعفاءات ضريبية عن أرباح الشركات  

 من نفس القانون المذكور أعلاه.

من  و  الإعفاء  خلال  من  المشرع  تشجيع  هذه  يهدف  و الضريبة  الشركات  النشاطات  إنشاء  تطوير 

 الاستثمارية وبالتالي تحقيق نموا اقتصاديا. 

على رقم الأعمال المحققة  ضريبة  الرسم على النشاط هو  العفاء من الرسم على النشاط:  :  ثانيا

القيمة المضافة، وتكون دورية   التجاري، من غير الرسم على  أو  النشاط الصناعي  ،  شهريا أو فصليامن 

قيمة   من  المتكون  المبلغ  ذلك  بأنه  الأعمال  رقم   
ُ
رَّف علويُع  المحققة  أو  الإيرادات  البيع  عمليات  جميع  ى 

العمليات  ممارسة النشاط المهني أو التجاري أو الصناعي، ويستثنى من ذلك    التي تدخل في إطارالخدمات  

الشركة أو المؤسسة داخليا فيما بين وحداتها المعتمدة، ذلك ما أكد المشرع إعفاء المستثمر  التي تنجزها  

  27من دفعه لمدة مؤقتة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات حسب السطر الأخير من نص المادة  

تشج نفسه،  القانون  للا من  واستقطابا  والخواص  العموميين  الوطنيين  للمستثمرين  ستثمارات  يعا 

 جنبية. الا 

 

  :الثانيالمبحث 

افز     شروط وكيفيات استفادة القطاعات ذات الأولوية من المزايا والحو

حتى يستفيد المستثمر من حزمة الحوافز والمزايا المذكورة في المبحث السابق والتي حددها قانون  

لا بد أن يلتزم المستثمر بعدة إجراءات تنظيمية ويستوفي كل الشروط    18/ 22ترقية الاستثمار الجديد رقم  

ى الوكالة الجزائرية  اللازمة لذلك، ومن أهم الخطوات في هذا الخصوص تسجيل المشروع الاستثماري لد

تثمار، كما أن عليه أن يلتزم بعدة شروط سواء في مرحلة الانجاز أو مرحلة الاستغلال، ذلك ما  سلترقية الا 

 سنوضحه فيما يلي: 

 المطلب الأول: الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 

حتى يستفيد المستثمر سواء الوطني عاما كان أو خاصا أو الأجنبي من مزايا الاستثمار لا سيما في  

لذا  الاستثمار،  لترقية  الجزائرية  الوكالة  لدى  المشروع  تسجيل  يتم  أن  يجب  الأولوية  ذات  القطاعات 

 سنعرف أولا بالوكالة ثم كيفية التسجيل وشروطه كما يلي: 

 الفرع الأول: التعريف بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

المتعلق بتطوير    03/ 01ستثمار نشأ بموجب المادة السادسة من الأمر رقم  هذا الهيكل المرفقي للا 

المتعلق    09/ 16، وكانت تسميتها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وقد تطرق كذلك القانون  11الاستثمار 

الجديد   القانون  وبصدور  الهيئة،  لهذه  الاستثمار  ر     18/ 22بترقية  يَّ
 
غ الاستثمار،  بترقية  كذلك  المتعلق 
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من هذا    18تسميتها وأصبحت تسمى في صلب النص الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حسب نص المادة  

 القانون. 

رقم   التنفيذي  المرسوم  الاستثمار وسيرها   298/ 22وبصدور  لترقية  الجزائرية  بالوكالة  ،  12المتعلق 

"  حيث بأنها  منه  الثانية  المادة  نص  في  الوكالة  تعريف  طابع  تم  ذات  عمومية  تتمتع    مؤسسة  إداري، 

الوزير وصاية  تحت  وتوضع  المالي،  والاستقلال  المعنوية  تضطلع    الأول   بالشخصية  مؤسسة  إذا  فهي   ،"

 بتسيير ملفات الاستثمار ومرافقة المستثمرين، وسنحاول تحدد طبيعتها وخصائصها فيما يلي: 

الثاني:   الاستثمارطبيعة  الفرع  لترقية  الجزائرية  المرسوم    :الوكالة  من  الثانية  المادة  حددت 

طبيعة الوكالة ونصت على أنها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تشرف على ملف    298/ 22التنفيذي رقم  

 الاستثمار، وسنفصل في طبيعتها ومهامها وعلاقتها بالسلطة السلمية فيما يلي:

إذا من خلال نص المادة المذكورة أعلاه فإن الوكالة   أنها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري: -1

الجزائرية لترقية الاستثمار هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، وبالتالي فهي ليست مؤسسة اقتصادية  

أو تجارية، تضطلع في مهامها مستعملة امتيازات السلطة العامة الادارية في تعاملها مع زبائنها المستثمرين،  

ومنه تكون قراراتها ذات طابع إداري تخضع لرقابة السلطة السلمية وحسب نص المادة الثانية فإنها تخضع  

لرقابة الوزير الأول، كما أنها تخضع لرقابة القضاء الاداري بناءً على المعيار العضوي المنصوص عليه في 

 .13والمتممالمدنية والإدارية المعدل  بالإجراءات المتعلق  09/ 08من القانون رقم   800المادة 

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي مؤسسة    المالي:  والاستقلالتتمتع بالشخصية المعنوية   -2

المذكور سلفا،    18/ 22  رقم  من القانون   18تتمتع بالشخصية المعنوية المعترف بها قانونا بناءً على نص المادة  

بالجزائر العاصمة ولها شباك وحيد على مستوى كل ولاية،  سما وذمة مالية وموطنا  ا ومنه فإنه ينتج لها  

على اعتبار   03/ 01حق التقاض ي، وذلك من تاريخ إنشائها الذي يعود لتاريخ صدور الأمر رقم كما ينتج لها 

غير   الجديد  القانون  يخولها  اأن  ذلك  كل  أعلاه،  التصرفات سمها فقط كما لاحظنا  كافة  ممارسة    حق 

وكذاالقانونية   الإدارية  القرارات  الالتزامات  وإصدار  وتحمل  الحقوق  ماليااكتساب  مستقلة  وهي  عن    ، 

 السلطة التي أنشأتها. 

المتعلق    18/ 22من القانون رقم    18من خلال نص المادة    :مهمتها التكفل بملف الاستثمار -3

 بترقية الاستثمار فإن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تتكفل بـما يلي:

بالممثليات   - بالاتصال  للجزائر  لجاذبيته  الخارج  في  وكذا  الجزائر  في  الاستثمار  وتثمين  ترقية 

 الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج. 

 .إعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم -

 ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر.  -

 .تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها -

 . باستثماره مرافــقــة المــســتــثــمــر في اســتــكــمــال الإجراءات المتصلة -
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بــحــاف - المــتــعــلــقــة  فــيــهــا تلك  بما  تاريخ  ظة  تــســيــيــر المزايا،  أو المسجلة قبل  بها  المشاريع المصرح 

 . القانون  هذا صدور 

 متابعة مدى تقدم وضعية المشاريع الاستثمارية.  -

أن  ما  وأهم   على  نصه  الجديد  القانون  به  الهيئة  الوكالجاء  هي  ومراقبة  ة  متابعة  على  المشرفة 

لكبيرة التي توليها الدولة للنهوض بهذا  الأهمية اا، حيث يعد ذلك تأكيدا على  مباشر    اإشراف   الاستثمارات

إطار   في  الاجراءات  ومرونة  الجهة  وحدة  من  نوع  بإعطاء  الوطني،  الاقتصاد  على  وأثره  الشائك  الملف 

 السلوكيات السلبية السابقة التي عطلت عجلة الاستثمار. لقضاء على الاصلاحات الجديدة ل
 

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي جهاز مركزي لا يمكنه    :داء مهامهاأ الفرع الثالث: كيفيات  

أداء المهام المنوطة إليه بصفة مركزية معزولة عن نطاق نشاطها الجغرافي، لذلك جاءت الشبابيك الوحيدة  

المتعلق    03/ 01لتقوم بهذا الدور، وهي مسألة ليست بالجديدة فقد كانت معتمدة منذ صدور الأمر رقم  

المنوه إليه سلفا فإنه    298/ 22من المرسوم التنفيذي رقم    18ستثمار الملغى، فحسب نص المادة  بتطوير الا 

 تنشأ شبابيك مساعدة منها: 

الاختصاص  يتمتع هذا الشباك ب  الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية:أولا/  

لتمهمته  الوطني   اللازمة  بكل الاجراءات  وتأهيلها، القيام  المشاريع الاستثمارية الأجنبية ومرافقتها  جسيد 

منح المقررات  ك  تعلقة بملفات الاستثمارممثلي الهيئات والادارات المكلفة بتنفيذ الاجراءات المويتكون من  

تنفيذ    متابعة و   العقار الموجه للاستثمار، ومنح  مارسة النشاط الاستثماري الوثائق المتطلبة لموالتراخيص و 

 ين. لمستثمر التزامات ا

الوحيد  ثانيا/   بالاختصاص    : اللامركزي الشباك  الشباك  هذا  واجهة  يتمتع  ويعد  المحلي 

بالنسبة   الولائي،  المستوى  على  الوحيد  لا  التي    ستثماراتللا للمستثمرين  الشباك  اختصاص  في  تدخل 

الكبرى   التي لالاستثمارات الاجنبيةو للمشاريع  الهيئات  ها علاقة بملف الاستثمار كما هي ، وتضم ممثلي 

ومهمة هذا الشباك يتلخص  المنوه إليه سلفا،    298/ 22  رقم  من المرسوم التنفيذي   21مذكورة في نص المادة  

ومرافقفي   المستثمر  الإ ته  مساعدة  المتعلقة  جفي  القرارات    بمشروعه راءات  كل  ويمنح  الاستثماري، 

، ويعد هذا الجهاز اللامركزي  المسجل على المستوى الشباك الوحيدوالتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع  

 . مهم جدا لتفعيل عمليات الاستثمار

 تسجيل المشروع الاستثماري : المطلب الثاني

ة أجهزة الاستثمار والاستفادة من المزايا والحوافز لا بد  هحتى ينشأ للمستثمر مركزا قانونيا في مواج

نْ وبالتالي  
َّ
ط يُو  دُ المشروع و  م  يُعْت  أن يكون المشروع مسجلا لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث 

إلى الاستغلال، لذلك سنبين طبيعة التسجيل والأثر المترتب عليه   تتم مرافقته من مرحلة المنح إلى الانجاز

 فيما يلي: 



ي القطاعات ذات الأولويةفعالية الحوافز الا
 
  ستثمارية الموجهة للقطاعات ذات الأولوية ف

ي ظلّ
 
وط اللازمة للاستفادة منها ف  أ./ جمال غريسي جلول محده، ./دـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشر

165 : ي
ات الا الملتقى الوطن  ي القطاعات ذات الأولوية: أية فعالية؟، تحفي  

 
 2024ديسمير  18ستثمار ف

 

الأول  إجرا الفرع  التسجيل وطبيعتهاء:  إن  ات  اجراء    للتسجيل  ي الاستثمار المشروع  خضوع    :  هو 

، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون  ستثماري الا   هنجاز مشروع حيث يعبر عن رغبته في إيقوم به المستثمر  

المتعلق بترقية الاستثمار، وبذلك يمكنه أن يستفيد من مزايا وحوافز الاستثمار كما هو منصوص    18/ 22

 . الاستثمارجزائرية لترقية الوكالة اللدى تسجيل تمام البعد عليها في ذات القانون، والتي تكون تلقائية 

من قانون الاستثمار الجديد   25حيث تمنح للمستثمر شهادة تسجيل، كما نصت على ذلك المادة  

الوحيدة المختصة المذكورة    للتسجيل لدى الشبابيك   ن تخضع الاستثمارات قبل إنجازها أ"يجب    :على أنه

 ". حكام هذا القانون أالمنصوص عليها في  من هذا القانون، من أجل الاستفادة من المزايا 18 في المادة

طرف الشباك    محدد، وتسلم منفي نموذج  بمنح شهادة تسجيل    ي الاستثمار المشروع  تسجيل  ويتم  

المختص  الهيئات  ،  إقليميا  الوحيد  على  يكون  بدار الإ وبذلك  يعنيها  فيما  كل  المختصة  إجراءات  تنفيذ  ية 

 ومنح المزايا والحوافز المحددة في التشريع المعمول به.  ،المرافقة للمستثمر

وقد تفقد شهادة التسجيل أثرها القانوني في حالة بطلانها وفقا لما نصت عليه المادة السابعة من  

رقم   التنفيذي  عدم   22/303المرسوم  حالة  في  اتخاذها  الواجب  والتدابير  الاستثمارات  بمتابعة  المتعلق 

المكتتبة  والالتزامات  الواجبات  في  14احترام  المشروع  تقدم  المستثمر كشف  تقديم  عدم  حالة  في  وذلك   ،

احترام   عدم  أن  كما  التنفيذي،  المرسوم  ذات  من  الخامسة  المادة  في  عليها  المنصوص  القانونية  الآجال 

كل الإجراءات القانونية ضد    اتخاذ قد يؤدي إلى السحب الكلي أو الجزئي للمزايا بعد    لالتزاماتهالمستثمر  

 من المرسوم السالف الذكر.    10ذلك ما نصت عليه المادة  ،المستثمر

الثاني الاستثماري تسجيل  أثر  :  الفرع  لدى  المشروع  الاستثماري  للمشروع  التسجيل  إتمام  بعد   :

والحوافز المنصوص عليها في هذا القانون  يستفيد المستثمر من المزايا  الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار  

الممنوحة   تلك  سيما  لا  الأول،  المبحث  في  ذكرها  سبق  ا  للاستثماراتوالتي  الاولويةفي  ذات  ،  لقطاعات 

 .ذات الطابع المهيكل، والاستثمارات  خاصة هميةألمناطق التي توليها الدولة والاستثمارات في  

كما ينتج عن تسجيل المشروع الاستثماري حق المستثمر في اللجوء عن طريق الطعن للجنة الوطنية  

حقه  في  الإدارة  تعسف  حالة  في  بحقوقه  المطالبة  أجل  من  وذلك  بالاستثمار،  المتصلة  للطعون  العليا 

من القانون    11المادة  بصفته مستثمرا يتمتع بالمزايا والحوافز والحقوق المخولة له، التي نصت على إنشائها  

 .29615/ 22، وحدد نظامها الداخلي المرسوم التنفيذي رقم 18/ 22رقم 

 خاتمة:ال

حاول تقديم الحوافز والمزايا لجميع  من خلال ما تطرقنا إليه في هذه الورقة البحثية يتبين أن المشرع  

مبادئ   تحقيق  قدم ضمانات  كما  الأولوية،  ذات  القطاعات  في  الاستثمارات  فيها  بما  الاستثمار  مجالات 

عزز   كما  والمساواة،  والمنافسة  الحرية  مبادئ  سيما  لا  الطعن  الضمانات  الاستثمار  طرق  منها  سيما  لا 

والقضائية   واضح  الإدارية  شفافا  الاستثمار  مناخ  من  تجعل  وبسيط التي  أن  الاجراءات،    المبادي  كما 



ي القطاعات ذات الأولويةفعالية الحوافز الا
 
  ستثمارية الموجهة للقطاعات ذات الأولوية ف

ي ظلّ
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تم ضبطها بموجب القانون الأخير لمنح الامتياز على الأملاك الخاصة  توطين المشاريع الاستثمارية  إجراءات  

 نجاز مشاريع استثمارية. التابعة للدولة والموجهة لإ 

لا يتحكم فيه موضوع الضمانات  غير أنه يبدو جليا أن استقطاب الاستثمارات لا سيما الأجنبية منها  

السياس ي  والحوافز   منها الاستقرار  إلى ذلك عوامل أخرى مساعدة  بالإضافة  تتحكم فيه  ما  بقدر  فقط 

 وتحسين الوضع الأمني، وهذا ما هو متحقق بدرجة كبيرة جدا لا لبس فيها. 

ويبقى إشكالية محاربة الفساد المالي والاداري الذي يؤثر بصفة مباشرة عن استقطاب الاستثمار  

الظاهرة   هذه  محاربة  على  إقدامها  خلال  من  الدولة  إليه  تسعى  ما  هذا  منه،  المحلي  ويعرقل  الأجنبي 

الطابع ا التشريعات ذات  لجزائي لا  المستفحلة منذ عقود والضرب عليها بيد من حديد من خلال جملة 

في   الأموال  رؤوس  بتداول  يسمح  بما  وغيرها،  الأموال  وتبييض  والمحسوبية  الرشوة  محاربة  منها  سيما 

 منظومة مصرفية مرنة، وذلك ما يبتغيه عالم الاستثمار. 

 التاليتين: التوصيتينوعليه يمكننا أن نقدم 

 وضع آليات قانونية يضمن من خلالها محاربة البيروقراطية ومكافحة الفساد المالي.  -1

الانجاز   -2 مرحلتي  خلال  الاستثماري  المشروع  إجراءات  مراحل  كل  على  الردعية  الرقابة 

 .والاستغلال
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التوصيات   مختلف  على  جميع    الواردةبناء  الملتقىمن  في  تم    ،الوطني  المتدخلين  على    فقد  الاتفاق 

 التوصيات التالية: 

قانوني .1 نظام  بالتبني  وذلك  القانوني  الاستقرار  تعزيز  المدى  استشرافي    يد واقتصا  ضرورة  طويل 

 لغرض تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.  وواضح لجلب الاستثمار

في  ضرورة   .2 رقم  الإسراع  بالقانون  الصلة  ذات  الأخرى  القوانين  وتتميم  كقانون    18-22تعديل 

ة والقانون  ددوقانون الطاقات المتج  والقانون النقدي والمصرفي  قانون الملكية الفكريةو الجمارك  

 . 18-22البحري وغيرها حتى يتم إحداث انسجام وتلاءم بينها وبين قانون الاستثمار رقم 

تكريس وتحقيق  .3 المجلس    العمل على  بين  الصلاحيات  توزيع  يظهر من خلال  الذي  الراشد  الحكم 

الاستثمار  لترقية  الجزائرية  والوكالة  للاستثمار  ومتابعة    الوطني  تسيير  على  أكثر  المرونة  وإضفاء 

 مشاريع الاستثمار. 

للمتوضيح   .4 في  أكثر  للمستثمرين  الدولة  تقدمها  التي  والحوافز  وكذا  زايا  الأولوية  ذات  القطاعات 

في للاستثمار  والإدارية  القانونية  الإجراءات  بتخصيص  ها.تبسيط  المطالبة  جبائية    وهنا  تحفيزات 

الحيوية   القطاعات  في  للاستثمار  و إضافية  الصناعة  غرار  والطاقات  و   السياحةعلى  الزراعة 

 .المتجددة

وضع آليات رقابية لضمان الاستخدام الأمثل للعقار الاقتصادي ومتابعة التزام المستثمرين بتحقيق   .5

إزالة كل المعوقات لتسهيل عملية الحصول على العقار الموجه للمشاريع  وكذا  الأهداف التنموية.  

 والمصرفية. الاستثمارية، وكذا القيود الواردة على العمليات المالية 

العقارية   .6 الأصول  لمعرفة  الرقمي  الوكالة  شباك  عبر  يعرض  الذي  المعطيات  بنك  تفعيل  ضرورة 

 .الاستفادةحتى يتسنى للمستثمرين المبادرة بطلبات  للاستثمارالمتاحة 

فتح المجال أمام المؤسسات الناشئة للاستفادة من المشاريع الاستثمارية عن طريق منحهم امتيازات   .7

قانون  و   قانون الاستثمارو قانون الصفقات العمومية    بموجب نصوص قانونية متنوعة على غرار

 وغيرها. العقار الصناعي



169 : ي
ات الا الملتقى الوطن  ي ستثمار تحفي  

 
  2024ديسمير  18القطاعات ذات الأولوية: أية فعالية؟، ف

 

بهدف تشجيع ريادة الأعمال    ة الأعمال والمؤسسات الناشئةد لفائدة ريا  تبسيط الإجراءات الضريبية .8

 ها للولوج الى مجال الاستثمار بكل راحة وأمان. ودعم

إتمام عملية تسجيل   .9 للمنصة الرقمية من أجل  تحسين تدفق الأنترنت لتسهيل ولوج المستثمرين 

 الاستثمار ومتابعته على المنصة.

توسيع الترويج الدولي للاستثمار حيث يجب على الوكالة بذل المزيد من الجهد في الترويج للفرص   .10

المعارض   من  المزيد  تنظيم  يمكن  المثال،  سبيل  على  الدولي.  الصعيد  على  الجزائر  في  الاستثمارية 

 الدولية والبعثات التجارية للترويج للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية،  

تعمل .11 ان  والذكاء    ضرورة  التكنولوجيا  المجال  هذا  في  التسهيلات  من  مزيد  تقديم  على  الوكالة 

ز الجهود على تطوير حوافز خاصة لقطاعات الابتكار التكنولوجي، من خلال 
 
رك
ُ
الصناعي يجب أن ت

 تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويل، وتوفير بنية تحتية داعمة لهذه القطاعات. 

على تعزيز الشفافية في جميع عملياتها، خاصة فيما    الاستثمارالوكالة الجزائرية لترقية    أن تعمل .12

 يتعلق بمنح التراخيص وتوزيع الإعفاءات الضريبية والجمركية.  

لدعم   .13 الوطنية  الوكالة  موقع  مستوى  على  أيقونة  إضافة  التعريف    الاستثمارضرورة  تتضمن 

وصلاحياتها، إضافة إلى   اختصاصاتهاكل قطاع، وطبيعة    استثماراتبالإدارات والهيئات المتدخلة في  

 
 
      .قة بكل هيئة بهدف تنوير وتبصير المستثمرالإجراءات المتعل

   

     

 رئيسة لجنة التوصيات   

 إرزيل الكاهنة  /دأ.                                                                                             
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